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  مقدمة  -أولا   

، في التقريـر الأول الـصادر      )٢٠١٣( والـستين    نظرت اللجنـة، خـلال دورتهـا الخامـسة          - ١
ــشأن موضــوع   ــا   ”ب ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق ــدات   الاتفاق ــسير المعاه ــق بتف  “يتعل

ــتنتاجات     ــشاريع اسـ ــسة مـ ــة خمـ ــصفة مؤقتـ ــدت بـ ــات واعتمـ ــشفوعة بتعليقـ ــشاريع . )١( مـ ومـ
  :الاستنتاجات هذه

علـى النحـو    المعاهـدات   فـسير   تتحدد الموضوع ضمن الإطار العـام للقواعـد الـتي تحكـم               -  
  ،)١مشروع الاستنتاج  (اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتالمبين في 

وســائل بأنهــا ) ٣ (٣١تــصف الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة بمقتــضى المــادة     -  
  ،)٢مشروع الاستنتاج  (تفسير ذات حجية

الظـروف الـتي يجـوز في ظلـها         تحدد العلاقة بين الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة و         -  
مــــشروع ( المعاهــــدة باعتبارهــــا قابلــــة للتطــــور عــــبر الــــزمنتفــــسير مــــصطلحات 

  ،)٣ الاستنتاج
  ،)٤مشروع الاستنتاج  (الممارسة اللاحقةلشكلين من لاتفاق اللاحق وتضع تعريفا ل  -  
  ).٥مشروع الاستنتاج (ة إسناد الممارسة اللاحقتتناول   -  
 دارت في اللجنة السادسة بشأن تقرير اللجنة عن دورتها الخامـسة            وخلال المناقشة التي    - ٢

والستين، كانت ردود أفعال الدول عمومـا إيجابيـة علـى العمـل الـذي قامـت بـه اللجنـة بـشأن                     
وهناك مسائل وشواغل محددة أثيرت خلال المناقشة سيتم تناولهـا في هـذا التقريـر               . )٢(الموضوع

ومـن التطـورات الـتي      . ع الاسـتنتاجات وفقـا لإجراءاتهـا      وكذلك لدى استعراض اللجنـة مـشاري      
حــصلت في هــذا الــصدد منــذ انعقــاد الــدورة الخامــسة والــستين للجنــة صــدور حكمــي محكمــة 

__________ 
 .٣٩-٢٩، الفصل الرابع، الفقرات )A/68/10(تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها الخامسة والستين   )1(  

البيانــات الــتي أدلــت بهــا الــدول خــلال المناقــشة الــتي عقــدتها اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة بــشأن موضــوع     )2(  
 مــن جــدول ٨١البنــد  (ن أعمــال دورتيهــا الثالثــة والــستين والخامــسة والــستينلجنــة القــانون الــدولي عــ تقريــر’’

ــال ــالي  ‘‘ )الأعمــ ــروني التــ ــوان الإلكتــ ــى العنــ ــة علــ -https://papersmart.unmeetings.org/ga/sixth/68th :متاحــ

session/agenda/81 )شـــباط ٢٤الاطـــلاع علـــى جميـــع مـــصادر الإنترنـــت الـــواردة في هـــذا التقريـــر في         تم/ 
  ).٢٠١٤ فبراير
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الآخـر بقـضية    و )٣()بيرو ضد شيلي  (التراع البحري   العدل الدولية، اللذين تعلق أحدهما بقضية       
  .)٤()نيوزيلندا كطرف متدخل: أستراليا ضد اليابان(صيد الحيتان في أنتاركتيكا 

  :ويغطي التقرير الثاني الجوانب التالية للموضوع
  ؛)٥()ثانيا (الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقةتحديد   -  

  ؛)ثالثا (تفسير المعاهدات فيللاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة المحتملة  ثارالآ  -  

  ؛)٦()رابعا) (ب) (٣ (٣١ شكل وقيمة الممارسة اللاحقة في إطار المادة  -  

) ٣ (٣١معاهـدة في إطـار المـادة     تفـسير  بـشأن  الأطـراف   بين“اتفاق”شروط حصول   -  
  ؛)٧()خامسا(

  ؛)سادسا(القرارات المعتمدة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف   -  

  .)سابعا(نطاق التفسير المحتمل بمقتضى الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة   -  

  

__________ 
وهو متاح على العنوان الإلكتروني     . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٧الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في          )3(  

 .http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17930.pdf: التالي

وهــو متـاح  علـى العنـوان الإلكتــروني    . ٢٠١٤مـارس  / آذار٣١الحكـم الـصادر عـن محكمــة العـدل الدوليـة في       )4(  
 Request for Interpretation of the Judgment  انظـر أيـضا  . www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf: التالي

of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of PreahVihear (Cambodia v. Thailand)(Cambodia 

v.Thailand),)    المتــاح علــى ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في ،
  .٧٥، الفقرة )www.icj-cij.org/docket/files/151/17704.pdf: العنوان الإلكتروني التالي

 .‘‘الأطراف بين ’’لاحق على أساس الترادف إلى اتفاق) أ) (٣ (٣١تشير المادة   )5(  

 تمييـز صـادر   ومنبـع ذلـك  ؛ )٢٠، الفقرة ٤٦، الصفحة A/68/10انظر الوثيقة  (تركت اللجنة هذه المسألة معلقة    )6(  
لى أن  إ المقـامرة –الولايـات المتحـدة   هيئة الاستئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة الـتي أشـارت في قـضية                  عن  

يجب أن يكون هناك نمط موحـد ومتـسق وواضـح           ‘ ١’...’’: تنطوي على عنصرين اثنين   ‘‘ الممارسة اللاحقة ’’
بـشأن تفـسير الحكـم    تفاقا يجب أن يكون مؤدى تلك الأعمال والإعلانات ا      ‘ ٢’ الأعمال أو الإعلانات؛ و      نم

 World Trade Organization, European Communities and its Member States: Tariffانظــر (‘‘ ذي الــصلة

Treatment of Certain Information Technology Products, Reports of the Panel (16 August 2010), 

WT/DS375/R, WT/DS376/R and WT/DS377/R, para. 7.558 . 

 ).١٦، الفقرة A/68/10انظر الوثيقة (تركت اللجنة هذه المسألة معلقة   )7(  
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  الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقةتحديد   -ثانيا   
ــائل تفـــسير، علـــى      - ٣ ــة اللاحقـــة، كوسـ يـــتعين أن تحـــدد الاتفاقـــات اللاحقـــة والممارسـ
  .النحو هذا

  “هافيما يتعلق بتفسير”  والمعاهدة  “في تطبيق” سلوك  -  ١  
في تطبيــق ” ٣٢و ) ب) (٣ (٣١يجـب أن تكـون الممارسـة اللاحقـة بمقتـضى المـادتين         - ٤
فيما يتعلـق بتفـسير     ”) أ) (٣ (٣١ ويجب أن تكون الاتفاقات اللاحقة بمقتضى المادة         “لمعاهدةا

 “تفــسير”ورغــم أن مــن الممكــن أن تكــون هنــاك جوانــب . )٨(“المعاهــدة أو تطبيــق أحكامهــا
 حـتى  -، فإن كل تطبيق لمعاهدة يفترض سلفا تفـسيرها    )٩( معاهدة “تطبيق” تبقى دون صلة ب ـ  

ــد  ــت القاع ــا   وإن كان ــدو واضــحة في ظاهره ــد تب ــة ق ــلوك   . )١٠(ة المعني ــان س ــإن إتي ــذلك، ف  ول
 معاهــدة كلاهمــا يــستتبع أن دولــة “في تطبيــق” معاهــدة وإتيــان ســلوك “يتعلــق بتفــسير فيمــا”

وفي حـين أنـه     . )١١(أكثر تتخذ موقفا أو يسند إليها موقف فيما يتعلق بتفـسير المعاهـدة             طرفا أو 
__________ 

 ).١٥، الصفحة A/68/10 (٣-١، الفقرات ٤ الاستنتاج  مشروعانظر  )8(  

في حـين أن  ‘‘ توضـيح الـنص مـن حيـث مدلولـه هـدفا لـه       ’’أن التفـسير يعتـبر   ) G. Haraszti(هـارازتي  . يفيـد ج   )9(  
 G. Haraszti, Some Fundamentalانظـر  (‘‘ قـدة يعني ضـمنا تحديـد الآثـار المترتبـة علـى الأطـراف المتعا      ’’التطبيق 

Problems in the Law of Treaties (Akadémiai Kiadó, 1973), p. 18(     أي قاعـدة قانونيـة   ’’؛ غـير أنـه يقـر بـأن
 ).المرجع نفسه(‘‘ تتجلى بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تطبق إلا إذا تم توضيح مضمونها

)10(Report of the Study Group of the International Law Commission on the fragmentation of international law 

(A/CN.4/L.682 and Corr. 1, para. 423; R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxford University 

Press, 2008), pp. 27-29 and 213;  [[link]] M. K. Yasseen, “L’interprétation des traités d’après la Convention 

de Vienne sur le droit des traités”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 

151, 1976), p. 47;[[link]] U. Linderfalk, “Is the hierarchical structure of articles 31 and 32 of the Vienna 

Convention real or not? Interpreting the rules of interpretation”, Netherlands International Law Review, 

vol. 54, No. 1 (2007), pp. 141-144 and p. 147;[[link]] G. Distefano, “La pratique subséquente des États 

parties à un traité”, Annuaire français de droit international, vol. 40, 1994, p. 44; [[link]]M. E. Villiger, 

“The rules on interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage? The ‘crucible’ intended by the 

International Law Commission” in The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, E. Cannizzaro, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 111. [[link]]. 

  )11( Gardiner, Treaty Interpretation, p. 235; U. Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 

International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Dordrecht, 

Springer, 2007), p. 162;  W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, vol. 84, Beiträge zum 

ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), pp. 114 and 118; O. Dörr,  

“Article 31. General rule of interpretation”, in Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, 

O Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Springer, 2012), p. 556, paras. 80 and 82.. 
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) أ) (٣ (٣١ بمقتـضى المـادة      “طرف بـشأن تفـسير المعاهـدة      اتفاق لاحق بين الأ   ”في حال إبرام    
يتخذ الموقف فيما يتعلق بتفـسير معاهـدة بـشكل محـدد وهـادف، فـإن هـذا قـد                    ) البديل الأول (

 في “بتطبيـق أحكامهــا .. . فيمـا يتعلــق .. . اتفـاق لاحــق ”يكـون أقـل وضــوحا في حـال إبــرام    
اذ موقـــف فيمـــا يتعلـــق بتفـــسير معاهـــدة واتخـــ. )١٢()البـــديل الثـــاني) (أ) (٣ (٣١إطـــار المـــادة 

كـل تـدبير يتخـذ    ” يتمثل ضـمنا في أعمـال بـسيطة لتطبيـق المعاهـدة، أي في               “بواسطة تطبيق ”
 .)١٤(٣٢و ) ب) (٣ (٣١، بمقتضى المادتين )١٣(“على أساس المعاهدة المفسرة

 لا يعـني ضـمنا اتخـاذ الدولـة الطـرف            “في تطبيق معاهـدة   ”ومن الصعب تصور سلوك       - ٥
فـالواقع أن الـسلوك الـذي لا يجيـز          .  المعاهـدة  “فيما يتعلق بتفـسير   ”ادر عنها العمل لموقف     الص

القول بأن الدولة الصادر عنها العمل تتخـذ موقفـا فيمـا يتعلـق بتفـسير المعاهـدة لا يمكـن أيـضا                    
 “في تطبيـق المعاهـدة  ”وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الـسلوك الـداخل       . “تطبيقها” إطار   “في”إتيانه  

ومـن ثم   .  معاهـدة  “فيما يتعلق بتفسير  ” مثال، وإن كان أهم مثال، لكافة الأعمال         ليس سوي 
  .لا يشير إلى بديل وإنما إلى مثال لنفس الشئ) أ) (٣ (٣١ في المادة “أو”فإن حرف 

 معاهـدة لا يعكـس بالـضرورة موقـف دولـة طـرف هـو                “تطبيـق ”ويجدر بالإشارة أن      - ٦
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . )١٥(هـدة وفي ظـل الظـروف الـسائدة        الوحيد الممكن قانونا في إطـار المعا      

 لا يستثني ممارسـات الجهـات مـن غـير الـدول الـتي تعتـرف بهـا المعاهـدة                     “التطبيق”فإن مفهوم   
  .)١٦(باعتبارها أشكالا لتطبيقها والتي تسند إلى واحد أو أكثر من أطرافها

  
  “هافيما يتعلق بتفسير” المعاهدة أو “في تطبيق”سلوك ليس   -  ٢  

أي ســلوك لاحــق يــؤتى بــصرف النظـــر عــن التــزام وارد في معاهــدة لــيس ســـلوكا           - ٧
 للأمـم المتحـدة   مـصروفات معينـة  قضية ففي .  بتفسيرها“فيما يتعلق” أو   “تطبيق المعاهدة  في”

 شكك بعض القضاة فيما إذا كـان الاسـتمرار في دفـع اشـتراكات عـضويتهم يعـني قبـول                     مثلا،
__________ 

اكستان، لكنه لم يتم قط تنـاول نطاقـه وغرضـه ولا توضـيحهما،              عرض هذا البديل الثاني بناء على اقتراح من ب          )12(  
 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Recordsانظــر 

A/CONF.39/11., at p. 168, para. 53.. 

  )13(  Linderfalk, supra note 11, pp. 164-165 and 167. 

 .١٥ أعلاه، الصفحة ١، الحاشية )٣ (٤و ) ٤ (١عا الاستنتاجين انظر مشرو  )14(  

 ).ب (– ٢ – أدناه والفرع ثالثا ٣انظر   )15(  

-L. Boisson de Chazournes, “Subsequent Practice, Practices, and ‘Family Resemblance’: Towards Emانظر   )16(  

bedding Subsequent Practice in its Operative Milieu” in G. Nolte (ed.), Treaties and Subsequent Practice 

(Oxford University Press, 2013), p. 53, at pp. 54, 56 and 59-60. 
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 وأبـدى القاضـي فيتزمـوريس       .)١٧(مارسـة معينـة في المنظمـة       لم المتحـدة الدول الأعضاء في الأمـم      
الحجة المستمدة من الممارسـة، إذا ذُهـب فيهـا مـذهبا          ”تحذيرا معروفا في هذا السياق مؤداه أن        

يكـاد يكـون مـن      ”ويرى فيتزمـوريس أنـه      . )١٨(“بعيدا، يمكن أن تكون مصادرة على المطلوب      
 الدول الأعضاء بالدفع أنهـا تقبـل حتمـا في جميـع الحـالات          غير الممكن أن يستنتج من مجرد قيام      

  .)١٩(“بالتزام قانوني بالقيام بذلك
 ، رأت تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطـر والبحـرين         وبالمثل، ففي قضية      - ٨

بـشأن إخـضاع المنازعـة       (١٩٨٧يا من جانب أطراف اتفـاق عـام         محكمة العدل الدولية أن سع    
لا يعـني أن    ) كان سيحدد موضوع المنازعـة    (إلى إبرام اتفاق خاص إضافي      ) المحكمةلاختصاص  

  .)٢٠(الأطرف تعتبر إبرام ذلك الاتفاق الإضافي بالفعل ضروريا لإثبات اختصاص المحكمة
ــا أن تكــون         - ٩ ــصد به ــة لا يق ــال آخــر لممارســة طوعي ــاك مث ــق”وهن ــدة “في تطبي  معاه
ــا يتعلـــق بتفـــسيرها ” أو ـــ“فيمـ ــة”  يتعلـــق بـ ــة التكميليـ ــانون اللاجـــئين “الحمايـ ــياق قـ .  في سـ

اتفاقية اللاجئين كثيرا ما تمنح لهـم مـع        فالأشخاص الذين يرفض منحهم مركز اللاجئ بمقتضى        
إلا أن الــدول الــتي تمــنح .  تعــادل الحمايــة التكميليــة بمقتــضى الاتفاقيــة“حمايــة تكميليــة”ذلــك 

  .)٢١( الاتفاقية“بيقفي تط”حماية تكميلية لا تعتبر أن عملها داخل 
ومن الصعب أحيانا التمييـز بـين الاتفاقـات اللاحقـة أو الممارسـة اللاحقـة ذات الـصلة           - ١٠

 عــن ٣٢و ) ب(و ) أ) (٣ (٣١فيمــا يتعلــق بتفــسير معاهــدة أو في تطبيقهــا بمقتــضى المــادتين   
ت التطـورا ” أنماط سلوك أو تطـورات أخـرى في الـسياق الأوسـع للمعاهـدة، بمـا في ذلـك عـن             

بيــد أن مثــل هــذا التمييــز أمــر مهــم إذ إنمــا الــسلوك الــصادر عــن .  في مجــال المعاهــدة“المعاصــرة
أكثر فيما يتعلق بتفسير معاهدة هو الذي يمهد لممارسة صلاحيتهم المحـددة في عمليـة                طرف أو 
ممارســة  ويكفــي القــول في هــذه المرحلــة أنــه بقــدر وجــود صــلة محــددة بــين اتفــاق أو . التفــسير

__________ 
  )17(  Certain Expenses of the United Nations,Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at pp. 201-202 

(Separate Opinion of Judge Fitzmaurice) and pp. 189-195(Separate Opinion of Judge Spender).. 

 .٢٠١المرجع نفسه، الصفحة   )18(  

 .المرجع نفسه  )19(  

 .I.C.J ، الاختــصاص والمقبوليــة، حكــم،تعــيين الحــدود البحريــة والمــسائل الإقليميــة بــين قطــر والبحــرين قــضية   )20(  

Reports 1995, p. 6, at p. 76, para. 28. 

 A. Skordas, “General provisions: article 5”, in The 1951 Convention relating to the Status of .انظـر    )21(  

Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, A. Zimmermann, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2011), p. 682, para. 30; J. McAdam, Complementary Protection in International Refugee Law (Oxford, 

Oxford University Press, 2007), p. 21 .  
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ــد ــة أو تفــسيرية في إطــار المــادتين       ومعاه ) ب(و ) أ) (٣ (٣١ة بقــدر اكتــسابهما لقيمــة إثباتي
 يمثـل  لا يوفر آخـر مثـال   )بيرو ضد شيلي(التراع البحري قضية   والحكم الصادر في  . )٢٢(٣٢ و

ــز الحاجــة  ــة والأخــرى في        إلى التميي ــين الفين ــتي تواجــه ب ــصعوبة ال ــالا لل ــضا مث ــل أي فحــسب ب
  .)٢٣(التمييز

  
  “يتعلق بتفسيرهافيما ” معاهدة أو “في تطبيق”سلوكا ديد ما إذا كان السلوك تح  -  ٣  

) ٣ (٣١كــثيرا مــا يــستدعي اعتبــار اتفــاق لاحــق أو ممارســة لاحقــة بمقتــضى المــادتين     - ١١
ويمكـن إيـضاح   .  على أنـه اتخـاذ لموقـف في تفـسير معاهـدة تحلـيلا وقائعيـا وقانونيـا دقيقـا                    ٣٢ و

  . القضائية وممارسة الدولذلك بأمثلة من الممارسة
  محكمة العدل الدولية  )أ(  

 عـددا مـن الأمثلـة الـتي تنطـوي علـى             الاجتهاد القضائي لمحكمة العـدل الدوليـة      يتضمن    - ١٢
شيء يبدو للوهلة الأولى ذا صـلة ثم يتـضح في نهايـة المطـاف أنـه لـيس باتفـاق لاحـق ذي صـلة                        

 فمــن جهــة، لم تعتــبر المحكمــة    ولــذلك،. بممارســة لاحقــة ذات صــلة، والعكــس صــحيح     أو
إن   إذ“مشمولا بالأساس التعاهـدي للحـق في حريـة الملاحـة      ” عنصرا   “وزاريا مشتركا  بيانا”
غـير أن المحكمـة   . )٢٤(“ يحتمل تنقيحها لـتلائم متطلبـات الأطـراف    ينظمهاطرائق التعاون التي    ”

ال معينـة لتطبيقهـا   عدم وجـود أشـك   أو رأت أن انعدام تأكيدات معينة بشأن تفسير معاهدة ما  
يشكل ممارسـة تـشير إلى الموقـف القـانوني للأطـراف الـذي مفـاده أن الأسـلحة النوويـة ليـست                       

 فـإن الدلالـة   وعلـى أيـة حـال،   . )٢٥(محظورة بموجب مختلف المعاهدات المتعلقة بالأسلحة السامة    
لمعرفــة  الدقيقــة لتعــبير جمــاعي عــن آراء الأطــراف لا يمكــن تحديــدها إلا مــن خــلال بحــث دقيــق

__________ 
 .لاتفاق أو ممارسة كوسيلة للتفسير، انظر الفرع رابعا أدناه) الإثباتية أو التفسيرية(‘‘ القيمة’’للاطلاع على   )22(  

انظـــــر  (١٥١-١١٨ و ١١٧-١٠٤ و ١٠٣، الفقـــــرات )بـــــيرو ضـــــد شـــــيلي(الـــــتراع البحـــــري قـــــضية   )23(  
  ).أعلاه ٣ الحاشية

 C.J. Reports.، ، الحكـم )كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا   (التراع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بهـا  قضية   )24(  

2009, p. 213, at p. 234, para. 40 الحكم)بوتسوانا ضد ناميبيا (سيدودو/جزيرة كاسيكيليقضية ؛ انظر أيضا ،، 
I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1091, para. 68      حيث أشارت المحكمة ضمنا إلى أن أحد الطـرفين لم يعتـبر

أشكالا معينة من التعاون العملي مهمة من الناحية القانونية لأغراض حل مسألة الحدود المتنازع عليها ولم يتفق 
 .بالتالي مع الموقف المخالف للطرف الآخر

؛ I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248, paras. 55-56 ، فتـوى، الأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها   مشروعية التهديد ب  )25(  
، بتدائي الا دفع، ال )ةجمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكي      (المنصات النفطية   قضية  انظر أيضا   

 Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 232-235؛ I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para.30 الحكـم، 
 ). أعلاه١٠الحاشية  انظر(
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 “فيمـا يتعلـق بتفـسير     ”إذا كان القـصد منـه وإلى أي مـا مـدى كـان القـصد منـه أن يكـون                       ما
 صـيد الحيتـان في أنتاركتيكـا      وبناء على ذلك، رأت المحكمة في إطار نظرهـا في قـضية             . المعاهدة

الـتي تمـت    ] للجنة الدولية لشؤون صـيد الحيتـان      [القرارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة      ”أن  
لموافقة عليها بتوافق الآراء تهيب بالدول الأطراف أن تراعـي مـا إذا كـان ممكنـا عمليـا وعلميـا            ا

ــها لا تقــيم اشــتراطا بــأن        ــة غــير فتاكــة، لكن ــة باســتخدام أســاليب بحثي بلــوغ الأهــداف البحثي
  .)٢٦(“تستخدم الأساليب الفتاكة فقط عندما لا تتوافر أساليب أخرى

  
  ةران والولايات المتحدالمطالبات بين إيمحكمة   )ب(  

 بمـسألة معرفـة مـا إذا        ةالمطالبـات بـين إيـران والولايـات المتحـد         محكمة  حينما ووجهت     - ١٣
إعلان تـسوية المطالبـات يلـزم الولايـات المتحـدة بإعـادة الممتلكـات العـسكرية إلى إيـران،                    كان  

 هذه المعاهـدة تـشتمل   أفادت المحكمة، بوسائل منها الإحالة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين، بأن        
  :)٢٧(على التزام ضمني بالتعويض في حالة عدم إعادتها

 مــن الإعــلان العــام لا تــشير صــراحة إلى أي التــزام بتعــويض   ٩ رغــم أن الفقــرة - ٦٦
إيران في حالة عدم إعـادة مـواد معينـة نظـرا لأحكـام قـانون الولايـات المتحـدة الـساري                      

، تـرى المحكمـة أن التزامـا مـن هـذا القبيـل       ١٩٧٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٤قبل تاريخ   
  . (...)يرد ضمنا في تلك الفقرة

 أعــلاه يتــسق مــع   ٦٦ غــير أن المحكمــة تلاحــظ أن التفــسير الــوارد في الفقــرة      - ٦٨
الممارســة اللاحقــة للطــرفين في تطبيــق اتفــاق الجزائــر، ولا ســيما مــع ســلوك الولايــات     

من اتفاقية فيينـا، ينبغـي أيـضا        ) ب) (٣ (٣١ومثل هذه الممارسة، وفقا للمادة      . المتحدة
ــدى تفــسير معاهــدة   ــار ل ــات المتحــدة صــراحة، في   . أن تؤخــذ في الاعتب ــادت الولاي وأف

 لتبليغهـا بـأن تـصدير المـواد         ١٩٨١مـارس   / آذار ٢٦الرسالة الـتي وجهتـها إلى إيـران في          
  .“إيران سترد لها تكلفة المعدات بقدر المستطاع”الدفاعية لن يقبل، أن 

  :هذا الموقف انتقده القاضي هولتزمان في رأيه المخالفو
ف أساســا ســليما لتفــسير معاهــدة  لا يكــون أي ســلوك لاحــق مــن جانــب دولــة طــر  

ولا يوجـد هنـا دليـل، ولا حـتى     . إذا ظهر أن الـسلوك دفعـت إليـه أحكـام المعاهـدة        إلا
__________ 

، محكمـة العـدل الدوليـة،       )نيوزيلنـدا كطـرف متـدخل     : أسـتراليا ضـد اليابـان     (صيد الحيتان في أنتاركتيكـا      قضية    )26(  
  .٨٣، الفقرة www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf ،  ٢٠١٤مارس / آذار٣١الحكم الصادر في 

  )27(  Iran-United States Claims Tribunal, Partial Award No. 382-B1-FT, The Islamic Republic of IranandThe 

United States of America, Iran-USCTR, vol. 19 (1989), p. 273, at pp. 294-295. 
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اتهـا اسـتجابة    حجة، على رغبة الولايات المتحدة في أن تـدفع أمـوالا لإيـران لقـاء ممتلك               
وسيكون مثل هذا السلوك متسقا أيـضا مـع اعتـراف           . ٩لالتزام متصور تفرضه الفقرة     

وفي ظل انعـدام أي إشـارة إلى أن الـسلوك دفعـت إليـه أحكـام                 . بالتزام تعاقدي بالدفع  
  )٢٨(.المعاهدة، لا يصح استخدام ذلك السلوك في تفسير المعاهدة

  .تحديد واضح للنقاط المهمةوفي رأي الأغلبية والرأي المخالف معا 
  

  البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانكمة ومحلحقوق الإنسان الأوروبية كمة المح  )ج(  
اتخاذ دول أعضاء موقفا بـشأن تفـسير معاهـدة أمـر يمكـن أحيانـا اسـتنتاجه مـن طبيعـة                        - ١٤

يرا وفي حــين أن الممارســة اللاحقــة في تطبيــق معاهــدة كــث     . المعاهــدة أو طبيعــة حكــم محــدد   
في إطـار التطبيـق     ) من تنفيذيـة وتـشريعية وقـضائية      (تتمثل في أعمال هيئات مختلفة في الدولة         ما

، عادة مـا لا تتنـاول المحكمـة الأوروبيـة           )محلية ودولية (الواعي لمعاهدة ما على مستويات مختلفة       
لحقــوق الإنــسان مــثلا بــصورة صــريحة مــسألة معرفــة مــا إذا كانــت ممارســة معينــة نفــذت            

، أو مـسألة معرفـة مـا إذا كانـت الدولـة             )٢٩(“فيما يتعلـق بتفـسيرها    ” الاتفاقية أو    “تطبيق في”
ومن ثم، فإن المحكمة نادرا مـا تـسأل، لـدى تنـاول الوضـع القـانوني                 . تتخذ بذلك موقفا قانونيا   

ــة تــشريعية       ــدول الأعــضاء، عمــا إذا كــان ذلــك الوضــع القــانوني ناشــئا عــن عملي المحلــي في ال
غــير أن المحكمــة تفتــرض أن الــدول الأعــضاء،  . ا المقتــضيات الممكنــة للاتفاقيــةنوقــشت خلالهــ

عندما تقوم بالتشريع أو تتصرف بطريقة معينة، بخلاف ذلك، تعي التزاماتها بموجب الاتفاقيـة،              
ــصادق لالتزاماتهــا     ــا ال ــة تعكــس فهمه ــصرف بطريق ــا تت ــدل   . )٣٠(وأنه ــرار محكمــة الع ــى غ وعل

__________ 
  )28(  Separate Opinion of Judge Holtzmann, Concurring in Part, Dissenting in Part inIran-United States Claims 

Tribunal,Partial Award No. 382-B1-FT,The Islamic Republic of Iran and The United States of America, 

Iran-USCTR, vol. 19 (1989), p. 298, at p. 304.. 

، ١٤٠٣٨/٨٨، الطلـب رقـم   ١٩٨٩يوليـه  / تمـوز ٧، سورينغ ضد المملكة المتحـدة انظر على سبيل المثال قضية      )29(  
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٢، دادجـون ضـد المملكـة المتحـدة    ؛ وقـضية  ١٠٣، الفقـرة    ١٦١السلسلة ألف، الـرقم     

، وبايكـارا ضـد تركيـا   دمـير  ؛ وقـضية  ٦٠، الفقـرة  ٤٥، السلسلة ألف، الرقم ٧٢٧٥/٧٦، الطلب رقم  ١٩٨١
، ٢٠٠٨  الأوروبيــة لحقــوق الإنــسانلاتفاقيــةا، ٣٤٥٠٣/٩٧، الطلــب رقــم ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٢

، الطلـب رقـم     مامـاتكولوف وأسـكاروف ضـد تركيـا       ؛ انظر على النقيض من ذلـك للمقارنـة قـضية            ٤٨الفقرة  
كـــروز فـــاراس ؛ وقـــضية ١٤٦قـــرة  أولا، الف- ٢٠٠٥  الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسانلاتفاقيـــةا، ٤٦٨٢٧/٩٩

، ٢٠١، السلــسلة ألــف، الــرقم ١٥٥٧٦/٨٩، الطلــب رقــم ١٩٩١مــارس / آذار٢٠، وآخــرون ضــد الــسويد
 .١٠٠الفقرة 

، الطلـب رقـم   ١٩٧٩يونيـه  / حزيـران ١٣، مـاركس ضـد بلجيكـا   قـضية   أعلاه، انظر كـذلك   ٢٩انظر الحاشية     )30(  
 ،٢٠٠٧يوليـه  / تمـوز ١٢ ،جـورجيتش ضـد ألمانيـا   ضية ؛ وق ـ٤١، الفقرة  ٣١، السلسلة ألف، الرقم     ٦٨٣٣/٧٤

مـازورك  ؛ وقـضية    ٦٩، الفقـرة     ثالثـا    - ٢٠٠٧  الأوروبية لحقوق الإنسان   لاتفاقيةا،    ٧٤٦١٣/٠١الطلب رقم   
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 “انعـدام أي تـوجس    ”وروبية لحقوق الإنـسان أحيانـا إلى اعتبـار أن           الدولية، ذهبت المحكمة الأ   
ــا في تفــسير المعاهــدة        ــا موقف ــشير إلى اتخاذه ــا ي ــة ربم . )٣١(للأطــراف مــن تفــسير معــين للاتفاقي

، ففي حين أنهـا تـشير أقـل إلى الممارسـة التـشريعية              محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان     أما
ات الدوليـة الأوسـع نطاقـا، اسـتخدمت مـع ذلـك أحيانـا هـذه                 للدول وتركز أكثر على التطور    

  .)٣٢(الممارسة التشريعية كوسيلة من وسائل التفسير
  

  قانون البحار  )د(  
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون           )٣٣(الاتفـاق بـشأن تنفيـذ الجـزء الحـادي عـشر           يوفر    - ١٥

اتفـاق   أو لأول ما إذا كـان عمـل مـا   مثالا هاما عن الحاجة إلى أن يحدد بعناية في المقام ا          البحار  
ــة     ــة لاحقــ ــا أو ممارســ ــا لاحقــ ــلا اتفاقــ ــشكل فعــ ــا يــ ــسير ”مــ ــق بتفــ ــا يتعلــ ــدة “فيمــ  معاهــ

ويــــنص الاتفــــاق علــــى أن يفــــسر مــــع اعتبــــار اتفاقيــــة قــــانون البحــــار  . “تطبيقهــــا في” أو
وكـون الأطـراف في اتفاقيـة قـانون         . )٣٤( وتكون له الحجية في حالات التنـازع       “وحيدا صكا”
 هـذا يـوحي بأنـه مـا دام أنـه      )٣٥(حار هي التي بوسعها فقط أن تصبح أطرافا في اتفاق التنفيذ        الب

إلى التــأثير في تفــسير ) أيــضا(فإنــه يهــدف  ليــست جميــع أطــرف الاتفاقيــة أطرافــا في الاتفــاق،  
 )٣٦( أحكـام في الاتفاقيـة     “عـدم تطبيـق   ”ولذلك، فرغم أن اتفـاق التنفيـذ يـنص علـى            . الاتفاقية

ــة الأمــم المتحــدة لقــانون     وينــشئ مؤســ ــدة بــل ويــضع جــدلا تعــديلات علــى اتفاقي سات جدي

__________ 
 - ٢٠٠٠  الأوروبية لحقوق الإنسان   لاتفاقيةا،  ٣٤٤٠٦/٩٧، الطلب رقم    ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١ ،ضد فرنسا 

 .٥٢ثانيا، الفقرة 

 لاتفاقيــةا، ٥٢٢٠٧/٩٩، الطلــب رقــم  دولــة متعاقــدة أخــرى١٦ ضــد بلجيكــا و وآخــرونبــانكوفيتش ة قــضي  )31(  
 .٦٢ ثاني عشر، الفقرة – ٢٠٠١ الأوروبية لحقوق الإنسان

 الحيثيـات (، أحكـام    وكونستانتين وبنجـامين وآخـرين ضـد ترينيـداد وتوبـاغو           هيلير  قضية  انظر على سبيل المثال       )32(  
كمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق       ، السلسلة جيم لمح   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢١،  )كمالحيف،  التعويضات والتكال و

  .١٢، الفقرة ٩٤، الرقم الإنسان
 كـــانون ١٠تنفيــذ الجــزء الحــادي عــشر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة            بــشأن  اتفــاق    )33(  

  ).٣١٣٦٤، الرقم ١٨٣٦لد رقم ، المجمجموعة المعاهداتالمتحدة،  الأمم (١٩٨٢ديسمبر /الأول
، والفـرع   ١٤، الفقـرة    ٣، والفـرع    ٦، الفقـرة    ٢، والفرع   ١٧، الفقرة   ١؛ المرفق، الفرع    ٢المرجع نفسه، المادة      )34(  

 مـن  الجـزء الحـادي عـشر مـن       ٤الأحكام ذات الصلة من الفرع      ’’، كل منها ينص على أن تفسر        ٢، الفقرة   ٧
  .‘‘اقالاتفاقية وتطبق وفقا لهذا الاتف

  .٢، الفقرة ٤المرجع نفسه، انظر المادة   )35(  
  .٣، الفقرة ٢المرجع نفسه، انظر مثلا المرفق، الفرع   )36(  
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البحار، فهو أيضا يمثل شكلا من الممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفـسير الاتفاقيـة باتخـاذ مواقـف                  
  .)٣٧(معينة فيما يتعلق بتفسيرها

  
  القانون الدولي الإنساني  )هـ(  

يفـرج عـن أسـرى      ” علـى أنـه      ١٩٤٩ لعـام     من اتفاقية جنيف الثالثـة     ١١٨تنص المادة     - ١٦
ــة     ــة الفعلي ــهاء الأعمــال العدائي ــن . “الحــرب ويعــادون إلى أوطــانهم دون إبطــاء بعــد انت ولم تعل

الدول الأطراف عن قـصد أن إرادة أسـير الحـرب مـسألة مهمـة، للحيلولـة دون اعتـداد الـدول                      
لجنــة ارســتها، ألحــت لكــن في مم. )٣٨(تعــسفا بــإرادة أســرى الحــرب لتــأخير الإعــادة إلى الــوطن 

 على الدوام كشرط لمشاركتها على ضـرورة احتـرام إرادة أسـير حـرب              الصليب الأحمر الدولية  
غــير أن هـذه الممارســة لا تعـني بالــضرورة أنـه يــتعين    . )٣٩(الـذي لا يرغـب في إعادتــه إلى وطنـه   

.  علــى أنهــا تقــضي بوجــوب عــدم القيــام إعــادة أســير الحــرب ضــد إرادتــه   ١١٨تفــسير المــادة 
 عـن القـانون الـدولي الإنـساني العـرفي ملاحظـة             لجنة الصليب الأحمر الدوليـة    وجاءت في دراسة    

  : ألف١٢٨دقيقة في تعليقها على القاعدة 
نص اتفاقية جنيف الرابعـة علـى أنـه لا يجـوز نقـل أي شـخص محمـي إلى بلـد                        

، الفقـرة   ٤٥المـادة    (‘يخشى فيه الاضـطهاد بـسبب آرائـه الـسياسية أو عقائـده الدينيـة              ’
وفي حـين أن اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لا تتـضمن حكمـا            ). ، من اتفاقية جنيـف الرابعـة      ٤
__________ 

 كـانون  ١٠تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة             اتفـــاقعلى النقيض من ذلك، فإن        )37(  
رصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصـدة الـسمكية         من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأ      ١٩٨٢ديسمبر  /الأول

يفتح باب التوقيـع أمـام      ) [[٣٧٩٢٤، الرقم   ٢١٦٧، المجلد   مجموعة المعاهدات الأمم المتحدة،    (الكثيرة الارتحال 
 علـى  ٤، ويـنص في المـادة   ٢، الفقـرة  ١الدول التي ليست أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، المـادة          

غـير أن اتفـاق   . ‘‘ليس في هذا الاتفاق ما يمس حقوق الدول وولايتها وواجباتها بمقتضى أحكـام الاتفاقيـة              ’’أنه
، وفي  ٢، الفقـرة    ٦٣الأرصدة الـسمكية فُهـم أيـضا علـى أنـه يحـدد الالتزامـات العامـة بالتعـاون المبينـة في المـادة                         

 .C. Warbrick, D. McGoldrick and D. H . ــ]] مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار      ١١٧ و ٦٤المـادتين  

Anderson, “The Straddling Stocks Agreement of 1995: an initial assessment”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 45, No. 2 (1996), p. 468. 

[[http://dx.doi.org/10.1017/S0020589300059108 ]]. 

  )38(  C. Shields Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities 

(Schulthess, 1977), pp. 145-156 and pp. 171-175; see in general on the duty to repatriate, S. Krähenmann, 

“Protection of prisoners in armed conflict”, in The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed. 

D. Fleck, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 409-410.  
 التوفيق بين المصلحة في تسريع الإعـادة        ، تحاول، من خلال مشاركتها،    لجنة الصليب الأحمر الدولية   ومن ثم فإن      )39(  

 .Krähenmann, “Protection of prisoners in armed conflict”, pp انظـر (إلى الوطن واحترام إرادة أسرى الحـرب  

409-410.(  
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 بحيــث أنــه، في كــل عمليــة إعــادة إلى ١٩٤٩ممـاثلا، فــإن الممارســة تطــورت منــذ عـام   
الوطن، تقوم فيها لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة بـدور الوسـيط المحايـد، تقبـل أطـراف                     

دولي، شروط اللجنة للمشاركة، بما في ذلك إمكانيـة          غير أوالتراع، سواء أكان دوليا     
أو الإفـراج في حالـة نـزاع مـسلح غـير            (قيام اللجنـة بـالتحري قبـل الإعـادة إلى الـوطن             

ــا إذا كــانوا       ) دولي ــة م ــيين لمعرف ــة ســرية مــع الأشــخاص المعن مــن خــلال إجــراء مقابل
  .)٤٠(أم لا) أو أن يفرج عنهم(يرغبون في أن يعادوا إلى أوطانهم 

وتوحي هذه الـصيغة بـأن ممارسـة احتـرام إرادة أسـير الحـرب مقـصورة علـى الحـالات                       - ١٧
. التي تشترك فيها لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة والـتي عـبرت فيهـا المؤسـسة علـى هـذا الـشرط              

وقد خرجت الـدول باسـتنتاجات مختلفـة مـن هـذه الممارسـة الـتي تتبعهـا لجنـة الـصليب الأحمـر                        
  :على ما يلي ٢٠٠٤وينص دليل المملكة المتحدة لعام . )٤١(الدولية

 إعـادة  بهناك مسألة هي موضع جدل أكبر ألا وهـي مـسألة مـا إذا كـان يج ـ                 
 وتــشير ممارســة الــدول في. ضــد إرادتهــمولــو كــان ذلــك أســرى الحــرب إلى أوطــانهم 

ضي وتنتـهج المملكـة المتحـدة سياسـة تق ـ        .  تقـوم بـذلك    الآونة الأخيرة إلى أنه ينبغي ألا     
  .)٤٢(وطانهم ضد إرادتهم أبعدم إعادة أسرى الحرب إلى

 على أن المملكة المتحدة، علـى غـرار لجنـة        “ينبغي”  و “يجب”ويدل استخدام لفظتي      - ١٨
الصليب الأحمر الدولية، لا تستند بقوة في سياسـتها علـى الـرأي القائـل بـأن الممارسـة اللاحقـة                   

  .)٤٣( الحرب يجب أن تحترم على الدوامتوحي بأن الإرادة المعلن عنها من جانب أسير

__________ 
  )40(  J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, vol. 1, Rules 

(Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 2005), p. 455.  
  )41(  J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice 

(Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 2005), pp. 2893-

2894, paras.844-855  and online update for Australia, Israel, the Netherlands and Spain, available from 

www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_sectiond.  
  )42(  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ministry of Defence, The Manual of the Law of 

Armed Conflict (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 205-206, para. 8.170 ) التوكيد في الأصل.(  
ــصابين، انظــر        )43(   ــات المتحــدة إلا إلى إرادة أســرى الحــرب المرضــى أو الم ــل الولاي ــشير دلي  Henckaerts andلا ي

Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice, pp. 2893-2894, paras. 844-

ثلـت في قيـام لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة       ؛ بيد أن ممارسـة الولايـات المتحـدة بعـد حـرب الخلـيج الثانيـة تم         855
 ,United States of America, Department of Defense)بالتثبـت مـن إرادة أسـير الحـرب والعمـل بنـاء علـى ذلـك         

Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress (United States Government Printing Office, 1992), 
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  خلاصة  -  ٤  
تثبت الأمثلة المستمدة من الاجتهادات القضائية ومن ممارسة الدول الحاجة إلى تـوخي               - ١٩

الدقة في تحديد وتفسير الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة، ولا سـيما لمعرفـة مـا إذا كانـت                   
لمعرفـة   أو موقفـا فيمـا يتعلـق بتفـسير معاهـدة مـا         الأطراف تتخذ، من خلال اتفـاق أو ممارسـة،          

وهــذا ضــروري بــصفة خاصــة في حالــة مــا يــسمى  . إذا كانــت مدفوعــة باعتبــارات أخــرى مــا
ــاهم  ــذكرات التف ــاق      . )٤٤(م ــه أو الواضــح لأي اتف ــن عن ــإن الغــرض المعل ــة المطــاف، ف وفي نهاي

  .)٤٥(للأطراف عنصر حاسم
  

  ٤مشروع الاستنتاج     
   والممارسة اللاحقةةللاحق ااتتعريف الاتفاق    
 يقتـضي   ٣٢و  ) ٣ (٣١ في إطـار المـادتين        والممارسـة اللاحقـة    ة اللاحق اتتعريف الاتفاق     

ممارسـة،    سيما لمعرفة ما إذا كانت الأطراف تتخذ، من خـلال اتفـاق أو              إمعان النظر، لا  
  . أخرىموقفا فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما، أو لمعرفة ما إذا كانت مدفوعة باعتبارات

    
  المعاهدات تفسير في اللاحقة والممارسة اللاحقة للاتفاقات المحتملة لآثارا  -ثالثا   

، مثل جميع وسائل التفسير، آثار اللاحقة والممارسة اللاحقة للاتفاقاتقدر يكون   - ٢٠
مام ة في حالة خاصة، أي في العملية التفاعلية، التي تتمثل في إيلاء الاهتمعاهد تفسير فيمختلفة 

 لاتفاقاتوبالتالي فإن أخذ ا. )٤٦(“عملية واحدة مركبة”المناسب لشتى وسائل التفسير في 
 في الاعتبار يمكن أن يسهم في ٣٢و ) ٣ (٣١ بمقتضى المادتين اللاحقة والممارسة اللاحقة

مختلف المدلولات الممكنة لمصطلح معين ) اختزال( بمعنى تحديد )٤٧(إيضاح مدلول معاهدة ما
__________ 

pp. 707-708    ــالي ــروني الت ــوان الإلكت ــى العن ــاح عل ــو مت  /www.dod.mil/pubs/foi/operation_and_plans :، وه

PersianGulfWar/404.pdf.  
  .٤ -انظر أدناه الفرع خامسا   )44(  
 L. Crema, “Subsequent agreements and subsequent practice within and outside the Viennaانظـر أيـضا     )45(  

Convention”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford University Press, 2013), 
pp. 25-26.  

  ).١٥-١٢، الفقرات ٢ - جيم -، الفصل الرابع A/68/10 (٥، الفقرة ١التعليق على مشروع الاستنتاج   )46(  
من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات     ) تعريف الإعلانات التفسيرية   (٢-١يتبع في المصطلحات المبدأ التوجيهي        )47(  

ــة    ــذي وضــعته اللجن ــدات ال ــى المعاه ــني : عل ــسيري ”يع ــلان التف ــا “ الإع ــا انفرادي ــدف ب ــ ...إعلان ــة [ه  ته دول
، A/66/10/Add.1انظــر ) ( إلى تحديــد أو إيــضاح معــنى أو نطــاق المعاهــدة أو بعــض أحكامهــا ]دوليــة منظمــة أو
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أو في إيضاح بمعنى تأكيد لتفسير أوسع )) أ (٢ و ١(معين، أو لنطاق المعاهدة ككل حكم  أو
وكثيرا )). ب (٢ و ١) (المفهوم الواسع(نطاق معين لممارسة الأطراف لسلطة التقدير  أو
تكون خصوصية ممارسة لاحقة عاملا هاما في قيمتها كوسيلة تفسير في حالة خاصة، رهنا  ما

  .)٣(بالمعاهدة المعنية
  

  الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -  ١  
ــد         - ٢١ ــة بتحدي ــضية معين ــة اســتدلالها في ق ــات القــضائية الدولي ــدأ المحــاكم والهيئ ــا تب عــادة م
أمـــا الاتفاقـــات اللاحقـــة والممارســـات اللاحقـــة . )٤٨( لمـــصطلحات المعاهـــدة“العـــادي المعـــنى”

 عندما تستفسر المحاكم عما إذا كان ذلـك الـسلوك   فالاستدلال بها غالبا ما يبدأ في مرحلة لاحقة      
أو مــن (يعــدل النتيجــة الأوليـة الــتي تم التوصــل إليهـا عــن طريــق التفـسير النــصي الأول     يؤكـد أو 

وإذا كانت الأطـراف لا تـود أن تنقـل المعـنى العـادي لمـصطلح                . )٤٩()خلال وسائل تفسير أخرى   
، فـإن الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة           )٤ (٣١وإنما معنى خاصـا بـالمعنى الـوارد في المـادة            

وتوضح الأمثلة التالية، المستمدة أساسا مـن       . يمكن أن تسهم في تسليط الضوء على المعنى الخاص        
ــة   ــهادات القــضائية لمحكمــة العــدل الدولي ، كيــف يمكــن أن تــسهم الاتفاقــات اللاحقــة   )٥٠(الاجت

ق تفاعلــها مــع وســائل أخــرى في عمليــة والممارســة اللاحقــة، بوصــفها وســائل تفــسير، عــن طريــ
  .التفسير، في إيضاح معنى معاهدة

__________ 
  ؛ انظــر أيــضا المرجــع نفــسه، التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي )٢-١، المبــدأ التــوجيهي ٢ - واو -الفــصل الرابــع 

  .١٨، الفقرة ٢-١
، ٢ -، الفــصل الرابــع A/68/10]] (١٤، الفقــرة ٢٣الــصفحة  (٥رة  الفقــ،١التعليــق علــى مــشروع الاســتنتاج   )48(  

 I.C.J. Reports اختصاص الجمعية العامة في قبـول دولـة مـا في عـضوية الأمـم المتحـدة، فتـوى،       ؛ و]]١٤الفقرة 

1950, p.4, atp. 8.  
 ,I.C.J. Reports 2002م، ك ـلح، ا)ماليزيـا /إندونيسيا(السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان قضية انظر مثلا   )49(  

p. 625, atp. 656, paras. 59-61, p. 665, para. 80تـشاد /الجماهيريـة العربيـة الليبيـة   (الـتراع الإقليمـي   قـضية  ؛ و( ،
التراع المتعلق بحقوق الملاحة والحقـوق المتـصلة   ؛ وقضية I.C.J. Reports 1994, p.6, atp. 34, paras. 66-71، كمالح

قــرار القاضــي   (I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 290، الحكــم، )ضــد نيكــاراغوا كوســتاريكا (بهــا 
  ).غييوم المخصص

ويفضي استعراض للاجتهادات الصادرة عن محاكم وهيئات قضائية دولية أخرى إلى النتيجـة نفـسها وإلى أمثلـة        )50(  
 Second report of the ILC Study Group on Treaties over Time: jurisprudence under special“أخـرى، انظـر   

regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice”, in Treaties and Subsequent Practice, 

G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 210-306.  
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 لحط لمص“المعنى العادي”  )أ(  

ــار في تحديــد          - ٢٢ ــة اللاحقــة في الاعتب ــات اللاحقــة والممارس يمكــن أن يــسهم أخــذ الاتفاق
.  هـذا المـصطلح     ظـلال معـنى     لمصطلح معـين بمعـنى تأكيـد تفـسير ضـيق لمختلـف             “العادي المعنى”

 في فتوى الأسلحة النووية حيـث قـررت محكمـة العـدل الدوليـة أن                )٥١(هذا هو الحال مثلا   وكان  
  .)٥٢(“السموم أو الأسلحة السامة”عبارتي 

يفهم منهما، في ممارسة الدول، بمعناهما العادي، أنهما يـشملان الأسـلحة الـتي                
رســة وهــذه المما. يكــون أثرهــا الرئيــسي، بــل وربمــا الحــصري، هــو التــسميم أو الخنــق 

واضــــحة، وأطــــراف تلــــك الــــصكوك لم تتعامــــل معهمــــا علــــى أنهمــــا يــــشيران إلى 
  .النووية الأسلحة

ــاين في الممارســة اللاحقــة في       - ٢٣ ومــن جهــة أخــرى، هنــاك أيــضا حــالات أســهم فيهــا التب
ــة دون تحديــد معــنى مــصطلح عــام وفقــا لظــل أو لآخــر مــن ظــلال المعــاني المختلفــة      . )٥٣(الحيلول

ــة في المغــرب   في قــضية أُكــد هــذا مــثلا  وقــد ــا الولايــات المتحــدة الأمريكي  حيــث أكــدت  رعاي
  أن المحكمة

الانطباع العام الذي يتولد عن دراسة المواد ذات الصلة هو أن المسؤولين عـن                
جميــع عناصــر التقيــيم المتاحــة لهــم، وإن لم يكــن دومــا   اســتخدموا .. . إدارة الجمــارك
تـضع أي قاعـدة     لا   ٩٥المحكمة أن المـادة     وفي ظل هذه الظروف، ترى      . بطريقة متسقة 

وتقتضي تفسيرا يكون أكثر مرونة من تلك الـتي  . قطعية بشأن النقطة موضوع الخلاف   
  )٥٤(.حاجج عليها الطرفان على التوالي في هذه القضية

ومن الممكن طبعا أن تسهم أشكال مختلفة مـن الممارسـة في آن معـا في تـضييق وتوسـيع                      - ٢٤
وهنـاك مثـال    .  المـصطلحات في نفـس المعاهـدة وفي نفـس الإجـراء القـضائي              نطاق تفـسير مختلـف    

__________ 
، دفـع ابتـدائي  ، )ةن الإسـلامية ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكي ـ    جمهورية إيرا(المنصات النفطية  قضية  انظر أيضا     )51(  

الحـدود البريـة والبحريـة بـين الكـاميرون      ؛ وقـضية  I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30 الحكـم، 
 ؛I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67بتدائيـة، الحكـم،    الـدفوع الا ،)الكاميرون ضـد نيجيريـا  (ونيجيريا 

 .I.C.J. Reports 1950, p. 4. at p اختصاص الجمعية العامة في قبول دولة ما في عـضوية الأمـم المتحـدة، فتـوى،    و

9.  
  .I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248, para. 55 ، فتوى،مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها  )52(  
  .I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 25 ، فتوى،لقة بالإبادة الجماعيةالمتعالتحفظات على الاتفاقية   )53(  
/  آب٢٧رب، الحكــــم الــــصادر في رعايــــا الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة في المغــــالقــــضية المتعلقــــة بحقــــوق   )54(  

  . ١٩٥٢I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211 أغسطس
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) تفــسير واســع  (“المــصروفات ”معــروف يــنعكس في تفــسير محكمــة العــدل الدوليــة لعبــارتي       
في الفتــوى الــصادرة بــشأن المــصروفات المعينــة في ضــوء الممارســة ) تفــسير ضــيق (“الأعمــال” و

  .)٥٥(اللاحقة للمنظمة في كل منهما على حدة
  

 “لحات في سياقهاطالمص”  )ب(  

 الـذي  الـسياق  في المعاهـدة  لتعـابير ” يعطـى  الـذي  العـادي  للمعـنى  وفقـاً  المعاهـدة  تفـسر   - ٢٥
ويمكـن أيـضا للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة، بالتفاعـل مـع                )). ١ (٣١المادة   (“فيه ترد

وســـع لعبـــارة تـــرد في وســـيلة التفـــسير الخاصـــة هـــذه، أن تـــسهم في تحديـــد تفـــسير أضـــيق أو أ  
 مـثلا   المنظمة الاستشارية الحكومية الدوليـة للملاحـة البحريـة        وفي الفتوى الخاصة ب   . )٥٦(معاهدة

 “أكـبر بلـدان مالكـة للـسفن       .. . ثمانيـة ”كان على محكمة العدل الدولية أن تحدد معـنى عبـارة            
ــادة   ــة   مــن ) أ (٢٨بمقتــضى الم ــة الدولي ــشارية الحكومي ــة المنظمــة الاست ــة اتفاقي  للملاحــة البحري

يـــسمح بتفـــسيرات مختلفـــة ) أكـــبر بلـــدان مالكـــة للـــسفن (أن هـــذا المفهـــوم  وبمـــا). الاتفاقيـــة(
، وبمـا أنـه ليـست هنـاك ممارسـة ذات            )“ملكيـة الرعايـا   ” أو   “الحمولة المسجلة ”بواسطة   تحديد(

أخـرى  نفسها، فإن المحكمـة لجـأت إلى أحكـام    ) أ (٢٨لأعضائها بموجب المادة  صلة للمنظمة أو  
  :في الاتفاقية ورأت ما يلي

) …(هذا الاعتماد على الحمولـة المـسجلة في إنفـاذ مختلـف أحكـام الاتفاقيـة                   
يقنع المحكمة بأن ترى أنه من غير المرجح أنه كان يُتـوخى عنـد صـياغة المـادة الأخـيرة                    

وإدراجهــا في الاتفاقيــة أن يــستخدم أي معيــار آخــر غــير الحمولــة        )] أ( ٢٨ المــادة [
  )٥٧(جلة في تحديد أكبر الدول المالكة للسفنالمس

__________ 
/  تمــوز٢٠الفتــوى الــصادرة في ، )، مــن الميثــاق٢، الفقــرة ١٧ة المــاد(مــصروفات معينــة للأمــم المتحــدة  قــضية   )55(  

  ).“الأعمال” (and pp. 164-165) “المصروفات” (I.C.J. Reports 1962,p. 151, at pp. 158-161: ١٩٦٢ يوليه
ــال قــضية   انظــر   )56(   ــدوراس (الأعمــال المــسلحة علــى الحــدود وعــبر الحــدود    علــى ســبيل المث ، )نيكــاراغوا ضــد هن

  .I.C.J. Reports 1988,p. 69, at p. 87, para. 40، الحكم،  والمقبوليةالاختصاص
الفتوى الـصادرة في     ،إنشاء لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية            )57(  

: وفي نفس السياق؛ pp. 167-169 انظر أيضا، I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169 : ١٩٦٠يونيه / حزيران٨
ــشمال شــرق المحــيط الأطلــسي       ــة ل ــة البحري ــة البيئ ــة حماي ــدا (الإجــراءات المتخــذة عمــلا باتفاقي  المملكــة ‐أيرلن

  . Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIII, p. 59, at p. 99, para. 141. [[link]]، )المتحدة
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استخدمت غرفة منازعات قـاع البحـار التابعـة للمحكمـة الدوليـة             وفي الآونة الأخيرة،      - ٢٦
 مــن أجــل تفــسير “نظــام الكبريتيــدات” في “أفــضل الممارســات البيئيــة” بالمثــل لقــانون البحــار

  .)٥٨( المعتمد سابقا“نظام العقيدات”
  

  “رضالموضوع والغ”  )ج(  
 المعاهـدة أهميـة،     “موضـوع وغـرض   ”) ١ (٣١إلى جانب الـنص والـسياق، تـولي المـادة             - ٢٧

ويمكـن أيـضا للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة          . )٥٩(توليها أهمية فائقـة، بالنـسبة لتفـسيرها        لكنها لا 
، أو التوفيــق بــين حــالات  )٦٠(اللاحقــة أن تــسهم في إيــضاح موضــوع وغــرض المعاهــدة نفــسها  

  : معاهدة ووسائل أخرى للتفسير“موضوع وغرض” الاعتداد بـ
 )٦١(تعــيين الحــدود البحريــة في المنطقــة الواقعــة بــين غرينلانــد ويــان مــايين ففــي قــضيتي   - ٢٨
، أوضـحت محكمـة العـدل الدوليـة موضـوع وغـرض             ، علـى سـبيل المثـال      )٦٢(المنصات النفطية و

الحـدود  وفي قـضية    . في كلتا القضيتين  المعاهدات الثنائية بالإحالة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين        
  :رأت المحكمة أنه، البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا

__________ 
، ، رأي استـشاري   مسؤوليات والتزامات الدول الراعية للأشخاص والكيانات في ما يتعلق بالأنـشطة في المنطقـة               )58(  

ITLOS Reports 2011, paras. 136-137   ؛ انظـر أيـضاBoisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices, 

and ‘family resemblance’: towards embedding subsequent practice in its operative milieu”, p. 66 
  .) أعلاه١٦الحاشية  انظر(

  )59(  Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 190 and 198)  أعلاه١٠انظر الحاشية .(  
لنـسبة للـدول عـن اسـتمرار وجـود          النتـائج القانونيـة المترتبـة با      ؛ انظر أيـضا     ١٩٤-١٩١المرجع نفسه، الفقرات      )60(  

، فتـوى،  )١٩٧٠ (٢٧٦مع عـدم المـساس بقـرار مجلـس الأمـن      ) جنوب غرب أفريقيا (جنوب أفريقيا في ناميبيا   
I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 53 القانونية الناشئة عن تشييد جـدار في الأرض الفلـسطينية   ؛ والآثار

 R. Higgins, “Some observations on the؛ و I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109، فتـوى،  المحتلـة 

inter-temporal rule in international law”, in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: 

Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, J. Makarczyk, ed. (The Hague, Kluwer, 1996), p. 180; [[link]] 

Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité”, pp. 52-54 (see footnote 10 above); Crema, 

“Subsequent agreements and subsequent practice within and outside the Vienna Convention”, p. 21 
  ). أعلاه٤٤الحاشية  انظر(

 I.C.J. Reports 1993, p. 38, at ،، الحكـم تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايينقضية   )61(  

p. 51, para. 27.  
 ئي، الحكـم،  بتـدا فع الا د، ال ـ )ةتحـدة الأمريكي ـ  جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات الم     (المنصات النفطية   قضية    )62(  

I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, paras. 27 and 30.  
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 ٦٤يتضح من نصوص المعاهدة ومـن الممارسـات الـوارد تحليلـها في الفقـرتين                 
 أعلاه أن هيئة حوض بحيرة تشاد منظمة دولية تمارس صـلاحياتها ضـمن منطقـة                ٦٥و  

ا ليس هو تسوية المسائل المتعلقة بـصون الـسلام والأمـن            جغرافية معينة؛ غير أن غرضه    
  .)٦٣(الدوليين على صعيد إقليمي، وبذلك لا ينطبق عليها الفصل الثامن من الميثاق

 معاهـدة وأغـراض محـددة لقواعـد         “موضـوع وغـرض   ”وحينما يبدو أن ثمة تعارضا بين         - ٢٩
وفي . )٦٤(الات التنــازع الممكنــةمعينــة فيهــا، يمكــن أن تــساعد الممارســة اللاحقــة في الحــد مــن حــ

 على سبيل المثال، شـددت المحكمـة علـى أن أطـراف معاهـدة               ،سيدودو/جزيرة كاسيكيلي قضية  
سعت إلى أن تؤمن لنفسها حرية الملاحة في النهر وتعين بدقـة قـدر الإمكـان مجـال         ” ١٨٩٠ عام

 لاحقـة معينـة في    وبالتـالي تلافـت تعارضـا ممكنـا بأخـذ ممارسـة           . )٦٥(“الخـاص بكـل منـها      النفوذ
  ).٣٢بمقتضى المادة (الاعتبار كوسيلة فرعية للتفسير 

  
  ممارسات الدول  -  ٢  

ــسياقات القــضائية أو شــبه القــضائية أن الاتفاقــات       - ٣٠ ــدول خــارج ال تؤكــد ممارســات ال
اللاحقــة والممارســات اللاحقــة يمكــن أن تــساهم في توضــيح معــنى معاهــدة مــن المعاهــدات         

فـسيرات الممكنـة أو بتحديـد هـامش معـين للـسلطة التقديريـة الـتي تمنحهـا          بتضييق نطـاق الت   إما
  .المعاهدة للدول

  
  تضييق نطاق التفسيرات الممكنة  )أ(  

 لا يبـدو أنهـا تقتـضي حـصول طـائرة            ١٩٤٤ من اتفاقية شـيكاغو لعـام        ٥مع أن المادة      - ٣١
أبـت عليهـا الـدول      مستأجرة على إذن بالهبوط وهي في طريقهـا إلى وجهتـها، فـإن ممارسـات د               

__________ 
، الـدفوع الابتدائيـة،    )نيجيريـا  ضـد    الكاميرون (الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا     انظر أيضا قضية      )63(  

  .I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67الحكم، 
 World Trade Organization, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimpانظـر    )64(  

Products — AB-1998-4, report of the Appellate Body of 12 October 1998 (World Trade Organization, 

document WT/DS58/AB/R), para. 17) ’’ت ليس لها موضوع وغرض وحيد غـير منـتقص وإنمـا    معظم المعاهدا
 Gardiner, Treaty Interpretation, p. 195؛ )‘‘طائفـــة مـــن المواضـــيع والأغـــراض المختلفـــة وربمـــا المتنازعـــة 

  ). أعلاه١٠الحاشية  انظر(
 .I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1074, para، ، الحكـم )ناميبيـا /بوتسوانا (سيدودو/جزيرة كاسيكيليقضية   )65(  

45. [[link]].  



A/CN.4/671 
 

14-27850 21/98 
 

منذ أمـد طويـل تقتـضي الحـصول علـى هـذا الإذن أدت إلى قبـول عـام لأن يفـسر هـذا الحكـم                           
  .)٦٦(على أنه يقتضي الحصول على الإذن

 مـــن ٥٧ الـــوارد في المـــادة “الاحتياطـــات المـــستطاعة”وقـــد حُـــدد نطـــاق مـــصطلح    - ٣٢
في ) وكـــول الأولالبروت (١٩٤٩ الإضـــافي لاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام ١٩٧٧بروتوكـــول عـــام 

ــادة ــام والأفخــاخ المتفجــرة      ) ٤ (٣ الم ــد اســتعمال الألغ ــق بحظــر أو تقيي مــن البروتوكــول المتعل
، الـتي تـنص   ١٩٨٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٠المـؤرخ   ) البروتوكول الثاني (والأجهزة الأخرى   

مراعـاة  الاحتياطات المستطاعة هي الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عمليـا مـع        ”على أن   
ــارات الإنــسانية والعــسكرية     ــسائدة في ذلــك الوقــت، بمــا في ذلــك الاعتب . “جميــع الظــروف ال

أصبح هذا التحديد مقبولا مـن خـلال الممارسـة اللاحقـة في العديـد مـن الأدلـة العـسكرية                      وقد
ــا   ــا عامـــ ــادة “للاســـــتطاعة”باعتبـــــاره تعريفـــ  مـــــن البروتوكـــــول الأول ٥٧ لأغـــــراض المـــ

  .)٦٧(١٩٧٧ لعام
من اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية علـى حرمـة وسـائل        ) ٣ (٢٢وأخيرا، تنص المادة    - ٣٣

ومـع أن بعـض   . النقل التابعة لدار البعثة من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ     
 فــإن جــر )٦٨(أشــكال الإنفــاذ الــتي تقــوم بهــا الــشرطة عــادة مــا تلاقــي احتجاجــات مــن الــدول  

__________ 
  )٦٦(  S. D. Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of 

treaties”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), 

p. 85; A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 

2013), p. 215. 

: ، انظـر  )٢٠٠٤(، والمملكـة المتحـدة      )٢٠٠١(وكنـدا   ) ١٩٨٩(في ما يتعلـق بالأدلـة العـسكرية للأرجنـتين             )٦٧(  
Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice, pp. 359-

360, paras. 160-164)   أعـلاه ٤١انظر الحاشـية  (and the online update for the military manual of Australia 

(2006) (http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc( ؛ انظر أيـضا :Y. Sandoz, C. 

Swinarski and B. Zimmermann, eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949 (Dordrecht, International Committee of the Red Cross and 

Martinus Nijhoff, 1987), p. 683, para. 2202. 

  )٦٨(  E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford 

Commentaries on International Law, 3rd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 160-161; 

J. Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels, Bruylant, 1994), p. 208, para. 315 ؛ انظــر أيــضا
البريطانيــة بعــد إنــزال الملحــق العــسكري البريطــاني المعــني بــشؤون ســلاح الجــو والملحــق    احتجــاج الــسلطات

ــة      G. Marston, “United:انظــر(العــسكري للقــوات المــسلحة الكنديــة مــن ســيارة تابعــة للــسفارة البريطاني

Kingdom materials on international law 1981”, British Yearbook of International Law, vol. 52, No. 1 

(1981), p. 434(. 
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وتـشير هـذه الممارسـة إلى أن اتخـاذ          . )٦٩(لوماسية يعتبر مباحا في الممارسة العملية     السيارات الدب 
تدابير تأديبية ضد المركبات الدبلوماسية محظـور، ومـع ذلـك يمكـن توقيـف أو إزالـة الـسيارات                    

ومـن هـذا   . )٧٠(أو السلامة العامة أو عائقا لهما/إذا ثبت أنها تشكل خطرا مباشرا على المرور و     
ــق، ف ــذ”معــنى مــصطلح  المنطل ــة الممنوحــة لوســائل النقــل محــدد     “التنفي ــالي نطــاق الحماي  وبالت

  .بالممارسة اللاحقة التي تقوم بها الأطراف
وبالتــالي، يمكــن أن تــسهم الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة في تحديــد معــنى           - ٣٤

امـات القائمـة    مصطلح من المصطلحات من حيث تضييق نطاق المعاني الممكنة للحقـوق والالتز           
  .في إطار المعاهدة

  
  توسيع نطاق التفسير الممكن أو تأييد نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية  )ب(  

 تــشير أيــضا هــذه الاتفاقــات أو الممارســة مــع ذلــك إلى نطــاق واســع مــن التفــسيرات     - ٣٥
  :)٧١(لدولالمقبولة أو إلى نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدات ل

__________ 
 Privileges and Immunities of Foreign Representativesانظر مثلا أستراليا، وزارة الشؤون الخارجية والتجـارة،   )٦٩(  

)http://www.dfat.gov.au/protocol/Protocol_Guidelines/A21.pdf( ،؛ وأيـسلنداProtocol Department Ministry 

of Foreign Affairs, Diplomatic Handbook, p. 14 (www.mfa.is/media/PDF/Diplomatic_Handbook.PDF) ؛
ــة     ــوزارة البرلمــاني في وزارة الداخلي ــان وكيــل ال   في مجلــس اللــوردات) اللــورد إلتــون(المملكــة المتحــدة، انظــر بي

HL Deb, 12 December 1983 vol. 446 cc3-4United States, see American Journal of International Law, 

vol. ii, 1994, pp. 312-313. 

  )٧٠(  Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, p. 160 
 M. Richtsteig, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische؛ ) أعـلاه ٦٩الحاشية  انظر(

Beziehungen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2nd ed. (Nomos, 2010), p. 70. 

هذا لا يعني احتمال وجود تفسيرات ممكنة مختلفة لمعاهدة ما، بل يعني أن المعاهدة قد تمنح الأطراف إمكانيـة            )٧١(  
 Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 30-31 and: ختيار من بين مجموعة متنوعة من الأعمال المباحة، انظرالا

p. 111)  في معرض استـشهاده بمجلـس اللـوردات في قـضية     ) أعلاه١٠انظر الحاشية ،R v Secretary of State 

for the Home Department, ex parte Adan [2001] AC 477 :”  روري تحديـد المعـنى المـستقل للحكـم     مـن الـض
وبالتالي، كما هو الحال في المعاهدات المتعددة الأطراف الأخـرى،       ]. …[ذي الصلة بالموضوع من المعاهدة      

مـن اتفاقيـة    [٣٢ و ٣١يجب إعطاء اتفاقيـة اللاجـئين معـنى مـستقلا نابعـا مـن المـصادر المـذكورة في المـادتين                      
ومـن حيـث المبـدأ      . يزة للنظام القانوني لأي دولة من فرادى الدول المتعاقدة        ودون التطبع بالسمات المم   ] فيينا

أمـا في الممارسـة العمليـة       ]. …[لا يمكن أن يكون هناك سوى تفسير حقيقي واحـد لمعاهـدة مـن المعاهـدات               
فــالأمر متــروك للمحــاكم الوطنيــة لتــسوية الخلافــات عنــدما تواجــه بخــلاف مــادي بــشأن مــسألة مــن مــسائل 

ولكن في سياق القيـام بـذلك، يجـب عليهـا البحـث عـن المعـنى الحقيقـي الـدولي المـستقل للمعاهـدة،                       . التفسير
ــة   ــة الوطني ــها القانوني ــد بمفــاهيم ثقافت ــاك ســوى معــنى حقيقــي واحــد    . دون التقي ، “فــلا يمكــن أن يكــون هن

 ).اللورد ستاين (٥١٧-٥١٥الصفحات 
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 ١٩٤٩ الإضـــافي لاتفاقيــات جنيـــف لعـــام  ١٩٧٧ مـــن بروتوكــول عـــام  ١٢فالمــادة    
  :تنص على ما يلي) البروتوكول الثاني(

يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفـراد الهيئـات الدينيـة والوحـدات ووسـائط                   
 الأحمـر   النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميـزة للـصليب            

ــعها         ــضاء ووضـ ــية بيـ ــى أرضـ ــرين علـ ــشمس الأحمـ ــد والـ ــر أو الأسـ ــلال الأحمـ أو الهـ
ــى ــل الطــبي   عل ــائل النق ــدم      . وس ــوال وع ــع الأح ــة في جمي ــذه العلام ــرام ه ويجــب احت
  .استعمالها إساءة

 توحي بأنه من الإلزامي للدول استخدام العلامة المميـزة لوسـم            “يجب”ومع أن لفظة      - ٣٦
ية ووسائل النقـل الطـبي، فـإن الممارسـة اللاحقـة تـشير إلى أن الـدول تملـك                    أفراد الخدمات الطب  

وبمــا أن الجماعــات المــسلحة في الــسنوات الأخــيرة  . )٧٢(ســلطة تقديريــة معينــة في هــذا الــصدد 
شنت هجمات تحديدا على قوافل طبية كان من الممكن تمييزها بسبب الـشعار المـوفر للحمايـة                 

وردا علـى   . في بعض الأحيان عن وسم هذه القوافل بـشعار مميـز          الذي تحمله، فإن الدول تمتنع      
سؤال في البرلمـان عـن الممارسـة الـتي تقـوم بهـا حكومـة ألمانيـا في أفغانـستان، ذكـرت الحكومـة                         

  :يلي ما
مثــل جهــات مــساهمة أخــرى في وحــدات القــوة الدوليــة للمــساعدة الأمنيــة،        

مركبـات طبيـة تحمـل شـعارات     سبق للقوات المسلحة الاتحادية أن شـهدت اسـتهداف        
بل إن هذه الوحدات والمركبات الطبية، المميزة بوضـوح بـشارات الحمايـة الـتي               . مميزة

ــضلة    ــدافا مف ــا أه ــبر أحيان ــها، تعت ــة،    . تحمل ــسلحة الاتحادي ــوات الم ــررت الق ــالي ق وبالت
وكذلك بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وكنـدا والولايـات المتحـدة، في إطـار القـوة                

  .)٧٣(لية للمساعدة الأمنية تغطية شارات الحماية التي تحملها المركبات الطبيةالدو

__________ 
  )٧٢(  Sandoz, Swinarski and Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949, p. 1440, paras. 4742-4744)   ــلاه٦٨انظــر الحاشــية   ؛) أع
H. Spieker, “Medical transportation”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(www.mpepil.com), paras.7-12 ؛ انظر أيضا الصيغة الفرنسية”sera arbore“) ”المعـبر  ]) الـشعار [“ سيحمل
 .عنها بزمن المستقبل الأقل جزما

  )٧٣(  Deutscher Bundestag, “Antwort der Bundesregierung: Rechtlicher Status des Sanitätspersonals der 

Bundeswehr in Afghanistan”, 9 April 2010, Bundestagsdrucksache 17/1338, p. 2) ترجمة المقرر الخاص.( 
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 لا تتـضمن التزامـا      ١٢وهذه الممارسة التي تقوم بها الدول تؤكد تفسيرا يرى أن المادة              - ٣٧
، وبالتــالي تــشير إلى مــنح هــامش مــن الــسلطة  )٧٤(باســتخدام شــارة الحمايــة في جميــع الظــروف 

  .التقديرية للأطراف
وأحكام المعاهـدات الـتي تُفـسح نطاقـا معينـا لممارسـة الـسلطة التقديريـة يمكـن أن تـثير                    - ٣٨

 مـن اتفاقيـة     ٩فوفقـا للمـادة     . التساؤل عما إذا كان هذا النطـاق محـدودا بـالغرض مـن القاعـدة              
فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يجوز للدولة المستقبلة إخطار الدولة المرسلة بـأن عـضوا في أعـضاء                

وعـادة مـا تـصدر الـدول هـذه          . بعثة شخص غير مرغوب فيه، دون الحاجة إلى بيان الأسباب         ال
الإخطارات في الحالات التي يثبت فيها أن عضو البعثـة ضـالع في أنـشطة تجـسس أو يـشتبه فيـه                      
بأنه ضالع فيها، أو أنه ارتكب انتهاكات جـسيمة أخـرى لقـانون الدولـة المـستقبلة، أو تـسبب                    

غــير أن العديــد مــن الــدول تــصدر أيــضا هــذه الإعلانــات في    . )٧٥(ة كــبيرةفي تــوترات سياســي
 ، أو عنـدما يتـسبب  )٧٦(ظروف عادية أكثر، مثلا لإنفاذ سياساتها غير المحكمـة في مجـال الـسياقة     

، أو يرتكبــون انتــهاكات جــسيمة أو متكــررة    )٧٧(المبعوثــون في جــروح بليغــة لطــرف ثالــث    
در إعلانـات بـدون أسـباب واضـحة تـشير إلى دوافـع              بل إنـه مـن المتـصور أن تـص         . )٧٨(للقانون

__________ 
  )٧٤(  Spieker, “Medical transportation”, para. 12. 

، Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations :انظــر  )٧٥(  
: المتــصلة بالتجــسس؛ انظــر أيــضافي مــا يتعلــق بالإعلانــات )  أعــلاه٦٩انظــر الحاشــية  (٨٨-٧٧الــصفحات 

Salmon, Manuel de droit diplomatique, p. 484 para. 630)  ؛ و ) أعـلاه ٦٩انظر الحاشيةRichtsteig, Wiener 

Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen, p. 30)  أعلاه٧١انظر الحاشية .( 

 Canada, Foreign Affairs, Trade and Development, Revised Impaired Driving:انظـــــر  )٧٦(  

Policy (www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna-vienne/idp/index.aspx?view=d); United States, 

Department of State, Diplomatic Note 10-181 of the Department of State (24 September 2010), 

.www.state.gov/documents/organization/149985.pdf, pp. 8-9 

 Protocol Guide for Diplomatic Missions and Consular“هولنـدا، إدارة المراسـم، وزارة الـشؤون الخارجيـة،       )٧٧(  

Posts  ،     متاح على العنـوان الـشبكي :www.government.nl/issues/staff-of-foreign-missions-and-international-

organisations/documents-and-publications/leaflets/2013/01/21/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-

consular-posts-january-2013.html. 

—Guide for foreign diplomats serving in France: Immunitiesفرنـسا، وزارة الـشؤون الخارجيـة والتعـاون،       )٧٨(  

Respect for local laws and regulations, (www.diplomatie.gouv.fr/en/ministry/guide-for-foreign-

diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and(  ،ــة ــشؤون الخارجيــ ــا، وزارة الــ  Traffic؛ تركيــ

regulations to be followed by foreign missions in Turkey, Principal Circular Note, 63552 Traffic 

Regulations 2005/PDGY/63552 (6 April 2005) (http://www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-

regulations.en.mfa(   ،؛ المملكة المتحدة، وزارة الخارجيـة والكومنولـثCircular dated 19 April 1985 to the 
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ولا يبدو أن الدول الأخرى تؤكد أن هذه الممارسة تـشكل إسـاءة اسـتعمال للـسلطة                 . سياسية
وتتمثل في الإعلان عن أن أعضاء في البعثة أشخاص غير مرغوب فيهم لأسباب لا تمـت بـصلة                  

فهــذه الممارســة تــوحي بــأن  وبالتــالي، . إلى شــواغل سياســية أو شــواغل أخــرى أكثــر خطــورة 
  .)٧٩( تفسح مجالا واسعا للغاية لممارسة السلطة التقديرية٩ المادة

  
  خصوصية الممارسة  -  ٣  

كــثيرا مــا تتوقــف القيمــة التفــسيرية للممارســة اللاحقــة في علاقتــها بوســائل التفــسير       - ٣٩
وتؤكـد ذلـك،    . )٨٠(الأخرى في قضية بعينها على خصوصية الممارسة بالنسبة للمعاهـدة المعنيـة           

 على سبيل المثال، القرارات الـصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة، وقـرارات التحكـيم وتقـارير                   
وقـرار هيئـة المركـز الـدولي لتـسوية          . )٨١(فريق وهيئة الاستئناف التابعين لمنظمة التجـارة العالميـة        

  : هذا الصددمفيد في ) Plama v. Bulgaria(منازعات الاستثمار في قضية بلاما ضد بلغاريا 
صحيح أن المعاهدات المبرمة بين أحد الأطراف المتعاقدة ودول ثالثة يمكـن أن                 

وقـد قـدم    . تؤخذ في الحسبان لغرض توضيح معنى نص المعاهدة وقت الانـضمام إليهـا            
المــدعي عرضــا واضــحا ومفيــدا للغايــة لممارســة بلغاريــا في مــا يتعلــق بــإبرام معاهــدات  

. ١٩٨٧دة الاستثمار الثنـائي بـين بلغاريـا وقـبرص في عـام              الاستثمار عقب إبرام معاه   
وفي تسعينات القرن الماضي، بعد أن تغير النظام الشيوعي في بلغاريـا، شـرعت بلغاريـا            
ــر بكــثير في مجــال       ــة أكث ــا ليبرالي ــشمل أحكام ــائي ت ــرام معاهــدات للاســتثمار الثن في إب

 الــدولي لتــسوية منازعــات  تــسوية المنازعــات، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى تحكــيم المركــز  
__________ 

Heads of Diplomatic Missions in London, reprinted in G. Marston, “United Kingdom materials on 

international .law 1985”, British Yearbook of International Law, vol. 56, No. 1 (1985), p. 437. 

ــادة       )٧٩(   ــار الم ــد في إط ــار أبع ــضية ذات آث ــى ق ــات الدبلوماســية، انظــر    ٩للاطــلاع عل ــا للعلاق ــة فيين ــن اتفاقي   : م
G. Hafner, “Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, and 

formal amendment”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2013), p. 112. 

  )٨٠(  Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of 

treaties”, p. 91)  أعلاه٦٧انظر الحاشية .( 

 .Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J: انظـر مـثلا    )٨١(  

Reports 1993, p. 38, at p. 55, para. 38; Question of the tax regime governing pensions paid to retired 

UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XXV, part IV, p. 231, at p. 259, para. 74; WTO, Panel Report, US — Continued Zeroing, 

WT/DS350/R, 1 October 2008 WTO, Appellate Body Report, US — Upland Cotton, WT/DS267/AB/R, 

3 March 2005, para. 625. 
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غــير أن تلــك الممارســة ليــست ذات أهميــة خاصــة في هــذه القــضية بمــا أن   . الاســتثمار
ــشير إلى أن هــذين الطــرفين        ــا وقــبرص ت ــين بلغاري ــتي جــرت ب ــة ال المفاوضــات اللاحق
المتعاقدين لم يكونا يقصدان أن يتخذ الحكم المتعلق بالدولة الأكثر رعايـة المعـنى الـذي                

ــا في مــا يتعلــق    ربمــا قــد ي ــ ستنتج بــشكل مــن الأشــكال مــن الممارســة اللاحقــة لبلغاري
وتفاوضــت بلغاريــا وقــبرص بــشأن تنقــيح معاهــدتهما للاســتثمار الثنــائي في . بالمعاهــدة

ولم تــنجح المفاوضــات ولكنــها توخــت بــصفة خاصــة تنقــيح الأحكــام    . ١٩٩٨عــام 
ذه المفاوضـات أن الطـرفين      ويمكن أن يـستنتج مـن ه ـ      (...). المتعلقة بتسوية المنازعات    

المتعاقــدين في معاهــدة الاســتثمار الثنــائي لم يكونــا يعتــبران أن الحكــم المتعلــق بالدولــة   
ــسوية المنازعــات في معاهــدات الاســتثمار        ــة بت ــشمل الأحكــام المتعلق ــة ي ــر رعاي الأكث

  .)٨٢(الثنائي الأخرى
تميـل إلى إعطـاء قيمـة       وفي حين أن محكمـة العـدل الدوليـة وهيئـات التحكـيم عـادة مـا                    - ٤٠

تفسيرية أكبر لممارسات لاحقة محددة نوعا من جانب الـدول، فـإن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق           
الإنــسان غالبــا مــا تقتــصر علــى تقييمــات مقارنــة واســعة النطــاق وغــير دقيقــة للقــوانين المحليــة    

ن الـذهن أن    وفي هـذا الـسياق يجـب ألا يغيـب ع ـ          . )٨٣(المواقف الدولية الـتي تعتمـدها الـدول        أو
الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان عادة ما لا يكون القـصد منـها أن تفـسر           
وتطبق بشكل رسمـي مـن جانـب الهيئـات الحكوميـة، بـل يجـب بـالأحرى أن تتـرجم علـى نحـو                         

الالتزامــات التعاهديــة إلى قــانون وممارســة ) ضــمن هــامش الــسلطة التقديريــة الممنــوح(صــحيح 
وتحقيقا لهذا الغرض، أوجه التطابق القوي في التـشريعات         . بات دولية للدولة المعنية   عملية وترتي 

الوطنية لعدد كبير من الدول الأعـضاء يمكـن أن تكـون بالفعـل مهمـة لتحديـد نطـاق حـق مـن           
وبالإضــافة إلى ذلــك، أحيانــا طــابع بعــض الحقــوق يؤكــد . حقــوق الإنــسان أو ضــرورة تقييــده

__________ 
  )٨٢(  Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (Cyprus/Bulgaria BIT), Decision on Jurisdiction, 

ICSID Case No. ARB/03/24 (ECT) (8 February 2005), ICSID Review—Foreign Investment Law 

Journal, vol. 20 (2005), p. 262, at pp. 323-324, para. 195. 

 Cossey v. the United Kingdom, 27 September 1990, Application] كوسي ضد المملكـة المتحـدة  [انظر مثلا   )٨٣(  

No. 10843/84, ECHR Series A, No. 184, para. 40 حـدة تـايلر ضـد المملكـة المت   [؛ [Tyrer v. the United 

Kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856/72, ECHR Series A, No. 26, para. 31 نـورس ضـد   [؛
 ,Norris v. Ireland, 26 October 1988, Application No. 10581/83, ECHR Series A, No. 142] أيرلنـدا 

para. 46 .   وانتقد المعلقون هذا الأمـر، انظـر مـثلا :P. G. Carozza, “Uses and misuses of comparative law in 

international human rights: some reflections on the jurisprudence of the European Counrt of Human 

Rights”, Notre Dame Law Review, vol. 73, No. 5 (1998), pp. 1223-1224; L. R. Helfer, “Consensus, 

coherence and the European .Convention on Human Rights”, Cornell International Law Journal, 

vol. 26, 1993, p. 140. 
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فعلى سبيل المثال، في قضية رانتسيف ضـد قـبرص   . الأقل خصوصية ضرورة مراعاة الممارسات    
)Rantsev v. Cyprus (ارتأت المحكمة ما يلي :  

...   أن الـدول المتعاقـدة     >الـدوليين <من الواضح من أحكـام هـذين الـصكين              
توصلت إلى رأي مفاده أن اتخاذ مجموعة من التدابير الـتي تعـالج جميـع الجوانـب الثلاثـة          

وبنــاء علــى ذلــك،  (...).  الفعالــة الوحيــدة في مكافحــة الاتجــار بالبــشر  هــي الوســيلة
فواجــب العقــاب والمحاكمــة علــى الاتجــار بالأشــخاص مــا هــو إلا جانــب مــن جوانــب 

ويجب النظـر في مـدى الالتزامـات        . تعهد الدول الأعضاء العام بمكافحة الاتجار بالبشر      
  .)٨٤( ضمن هذا السياق الأوسع>يحظر العمل القسر< ٤الإيجابية الناشئة عن المادة 

، )Chapman v. the United Kingdom(وبالمثل، في قضية شـابمان ضـد المملكـة المتحـدة       - ٤١
قد يقال إن ثمة توافق آراء دولي ناشئ بـين الـدول المتعاقـدة الأعـضاء في                 ”لاحظت المحكمة أنه    

ــوفير ا     ــات وبواجــب ت ــرف بالاحتياجــات الخاصــة للأقلي ــا يعت ــها  مجلــس أوروب ــا وبهويت لأمــن له
غــير مقتنعــة بــأن ”ولكــن المحكمــة قالــت في نهايــة المطــاف إنهــا   ،)٨٥(“(...)وأســاليب عيــشها 

توافق الآراء هذا ملموس بما فيه الكفاية لاستنتاج أي توجيهات بـشأن الـسلوك أو المعيـار الـتي                   
  .)٨٦(“ترى الدول المتعاقدة أنه مستصوب في أي حالة معينة

  :السابقة إلى التوصل إلى الاستنتاج التاليوتقود الاعتبارات   
  

  ٧مشروع الاستنتاج     
  الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات     

) ٣ (٣١يمكن أن تسهم الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة في إطـار المـادتين                    - ١
يق تضييق أو توسـيع نطـاق التفـسيرات          في توضيح معنى المعاهدة، ولا سيما عن طر        ٣٢ و

   .الممكنة، أو ببيان نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدة للأطراف
قد تتوقـف قيمـة اتفـاق لاحـق أو ممارسـة لاحقـة بوصـفهما وسـيلة للتفـسير، علـى                        - ٢

   .أمور من بينها خصوصية هذا الاتفاق أو الممارسة
    

__________ 
 Rantsev v. Cyprus and Russia, 7 January 2010, Application]رانتـــسيف ضـــد قـــبرص وروســـيا[  )٨٤(  

No. 25965/04, ECHR 2010, paras. 273-274 and 285. 

  )٨٥(  Chapman v. the United Kingdom [GC], 18 January 2001, Application No. 27238/95, ECHR 2001-I, 

.para. 93 

 .٩٤المرجع نفسه، الفقرة   )٨٦(  
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  )ب) (٣ (٣١ الممارسة اللاحقة في إطار المادة شكل وقيمة  - رابعا  
تتـــألف مـــن أي ) ب) (٣ (٣١تقـــر اللجنـــة بـــأن الممارســـة اللاحقـــة في إطـــار المـــادة    - ٤٢
ــلوك” ــسير       “سـ ــى تفـ ــاق علـ ــت اتفـ ــسهم في تثبيـ ــد يـ ــدات قـ ــن المعاهـ ــدة مـ ــق معاهـ  في تطبيـ

و الخـارج، مثـل    وحسب المعاهدة المعنية، لا يقتـصر هـذا علـى الـسلوك الموجـه نح ـ              . )٨٧(المعاهدة
الأعمال والبيانات الرسمية والتصويت على الصعيد الدولي، بل يشمل أيضا الأعمـال التـشريعية           
والتنفيذية والقضائية الداخلية، وكذلك ممارسات الكيانات من غـير الـدول الـتي تقـع في نطـاق                 

 في ممارسـة    والسلوك الفردي الذي قد يـسهم     . )٨٨(ما تعتبره المعاهدة شكلا من أشكال تنفيذها      
يجــب أن لا يخــضع لأي معــايير رسميــة  ) ب) (٣ (٣١مــن الممارســات اللاحقــة في إطــار المــادة  

 “الممارســة اللاحقــة”غــير أن هــذا لا يجيــب علــى الــسؤال المتــصل بمــا إذا كانــت   . )٨٩(محــددة
  .تتطلب شكلا معينا) ب(و ) ٣ (٣١ في إطار المادة “التي تثبت اتفاق الأطراف”الجماعية 

  
  )ب) (٣ (٣١تنوع الأشكال الممكنة للممارسة اللاحقة في إطار المادة   -  ١  

من الواضح أن الممارسة اللاحقة مـن جانـب جميـع الأطـراف يمكـن أن تثبـت الاتفـاق                      - ٤٣
ولا تحتاج بالضرورة هذه الممارسـة إلى أن تكـون سـلوكا            . بشأن تفسير معاهدة من المعاهدات    

ويمكن أن يكون الأمر كـذلك مـثلا عنـدما تمـنح            . كفيبل مجرد سلوك مواز قد ي     . )٩٠(مشتركا
دولتان امتيـازات لاسـتخراج الـنفط بـشكل مـستقل عـن بعـضهما بعـضا بـشكل يـوحي بأنهمـا               

وبالتـالي، في القـضية المتعلقـة     . تُقران ضمنيا بذلك بوجود نوع ما مـن الحـدود في منطقـة بحريـة              
دت محكمـة العـدل الدوليـة أن امتيـازات          بالحدود البرية والبحرية بين الكـاميرون ونيجيريـا، أك ـ        

اسـتندت إلى اتفـاق صـريح أو ضـمني بـين           ” إذا   “تؤخـذ في الاعتبـار     ...قـد ”استخراج الـنفط    
__________ 

 ).٢-  الفرع جيم- ، الفصل الرابعA/68/10 (١٩-١٦، الفقرات ٤التعليق على مشروع الاستنتاج   )٨٧(  

 Maritime؛ )٢-  والفـرع جـيم  ١- ، الفـصل الرابـع، الفـرع جـيم    A/68/10 (٥انظـر مـثلا مـشروع الاسـتنتاج       )٨٨(  

Dispute (Peru v. Chile), I.C.J., Judgment of 27 January 2014, pp. 39-42, paras. 103-111 and pp. 45-46, 

paras. 119-122 and p. 47, para. 126; Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 228-230)  ؛ )أعلاه ١٠انظر الحاشية
Dörr, “Article 31. General rule of interpretation”, pp. 555-556, para. 78)  ؛) أعــلاه١١انظــر الحاشــية  

Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices, and ‘family resemblance’: towards embedding 

subsequent practice in its operative milieu”, pp. 54, 56 and 59-60)  أعلاه١٦انظر الحاشية .( 

  )٨٩(  Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 226-227; Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices, 

and ‘family resemblance’: towards embedding subsequent practice in its operative milieu”, p. 53. 

  )٩٠(  Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 

1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 33; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, 

I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1213, para. 17) أرانغورين - لقاضي باراالرأي المخالف ل.( 
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) اتفاقـا (وما إذا كان القيام بنـشاط مـواز مـن هـذا القبيـل يجـسد بالفعـل تفاهمـا                     . )٩١(“الطرفين
  . )٩٢()انظر خامسا أدناه(بشأن معاهدة في قضية معينة فهو سؤال مستقل 

  
  كثافة الممارسات اللاحقة ووحدتها   -  ٢  

واتفـاق  ...  جـرى التمييـز بـين مفهـوم الممارسـة اللاحقـة           ...  إذا”ذكرت اللجنة أنـه       - ٤٤
الممارســة ”ممكــن بــين الأطــراف، فلــيس التــواتر عنــصرا ضــروريا مــن عناصــر تعريــف مفهــوم    

الممارسـة  ”ؤال عمـا إذا كانـت       وهذا لا يجيب على الس    . )٩٣(“٣٢في إطار المادة    .. .“اللاحقة
 تتطلـب أكثـر مـن تنفيـذ واحـد للمعاهـدة كأسـاس        )٩٤()ب) (٣ (٣١ في إطار المادة  “اللاحقة

وقـد أكـدت هيئـة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة              . ممكن لاتفاق الأطـراف بـشأن تفـسيرها       
 وقـت مبكـر     العالمية على معيار صعب إلى حد ما في هذا الـصدد بـالنص في قرارهـا الـصادر في                  

  : على أنه) Japan – Alcoholic Beverages II ( المشروبات الكحولية ثانيا‐قضية اليابان في 
جرى الاعتراف بأن الممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات هي سلسلة أفعـال                

 تكفــي لتحديــد نمــط واضــح يــوحي باتفــاق  “متوافقــة وموحــدة ومتــسقة”أو بيانــات 
  .)٩٥(عاهدةالم الأطراف بشأن تفسير 

تتطلــب ) ب) (٣ (٣١ويــشير هــذا التعريــف إلى أن الممارســة اللاحقــة في إطــار المــادة   - ٤٥
 في مـا يتعلـق بتفـسير المعاهـدة، بـل تتطلـب بـالأحرى عمـلا متـواترا               “عمل أو بيـان   ”أكثر من   

وموحدا بدرجـة تـبرر اسـتنتاج أن الأطـراف علـى اتفـاق مؤكـد وثابـت بـشكل متكـرر بـشأن                        
ــسير المعا ــدةتف ــار        . ه ــة في إط ــة ســتعني ضــمنيا أن الممارســة اللاحق ــة عالي ــا عتب ــا م ــذه نوع وه
__________ 

  )٩١(  Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 

.Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 447, para. 304 

نيكـــــاراغوا ضـــــد ( البحـــــر الكـــــاريبي الـــــتراع الإقليمـــــي والبحـــــري بـــــين نيكـــــاراغوا وهنـــــدوراس في [  )٩٢(  
 Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea)]هنـدوراس 

(Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 659, at p. 737, para. 258قـضية  [ ولكن انظـر  ؛
 ,Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya))]العربيـة الليبيـة  الجماهيريـة  /تـونس (الجـرف القـاري   

Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 84, para. 117     حيث اعترفت المحكمـة بـأن الامتيـازات الممنوحـة ،
 Maritime .Dispute (Peru v. Chile), I.C.J: مـن الطـرفين تـشكل دلـيلا علـى اتفاقهـا الـضمني؛ وانظـر أيـضا         

Judgment of 27 January 2014. 

 ).٢- جيم - ، الفصل الرابعA/68/10 (٣٥، الفقرة ٤التعليق على مشروع الاستنتاج   )٩٣(  

 ).١- جيم - ، الفصل الرابعA/68/10 (٤مشروع الاستنتاج   )٩٤(  

  )٩٥(  WTO, Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

.WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, sect. E, pp. 12-13 
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لا تشير إلى مجرد الممارسة اللاحقة بوصفها وسـيلة لتعريـف أي اتفـاق،           ) ب) (٣( و   ٣١ المادة
بل أنها تتطلب شكلا مـن أشـكال الممارسـة الجماعيـة الواسـعة النطـاق والثابتـة والمحـددة بوجـه                      

  . ق بين الأطراف بشأن التفسيرخاص بهدف ترسيخ اتفا
غــير أن محكمــة العــدل الدوليــة، مــن جهــة أخــرى، لم تــضع هــذا التعريــف التجريــدي     - ٤٦

بـل طبقـت المحكمـة    ). ب) (٣ (٣١للممارسة اللاحقة بوصـفها نـشاطا جماعيـا في إطـار المـادة         
وهـذا ينطبـق، بوجـه خـاص، علـى الحكـم       . هذا الحكـم بمرونـة دون إضـافة أي شـروط أخـرى           

 Kasikili/Sedudu(ســيدودو /الــذي أصــدرته في القــضية الرئيــسية المتعلقــة بجزيــرة كاســيكيلي  

Island( الــتي أكــدت فيهــا المحكمــة مــن جديــد اجتــهادها القــضائي ،)وقــد ســارت المحــاكم . )٩٦
الدولية الأخرى على نهج محكمة العدل الدولية في معظم الأحيان في فهمهـا المـرن لعتبـة تطبيـق           

 )٩٧(وينطبــق هــذا علــى محكمــة المطالبــات بــين إيــران والولايــات المتحــدة). ب) (٣ (٣١ المــادة
 ومحكمـة   )٩٨(والمحكمة الأوروبية لحقـوق الانـسان، في حـين أن المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار                 

 الــذي وضــعته هيئــة الاســتئناف التابعــة )١٠٠( لم تعتمــدا علــى الأقــل المعيــار)٩٩(العــدل الأوروبيــة
أمـا محـاكم المركـز الـدولي     .  المشروبات الكحولية ثانيا  ‐قضية اليابان   لمية في   لمنظمة التجارة العا  

  . )١٠١(لتسوية منازعات الاستثمار فتصدر قرارات تحكيم مختلفة

__________ 
  )٩٦(  Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1075-1076, 

paras.47-50 and p. 1087, para. 63 تـشاد /الجماهيرية العربية الليبيـة (التراع الإقليمي [؛( [Territorial Dispute 

(Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. .Reports 1994, p. 6, at pp. 34-37, paras. 66-71. 

  )٩٧(  Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The 

Islamic Republic of Iran v. the United States of ،]   جمهوريــة إيــران الإســلامية ضــد الولايــات المتحــدة
 .America Iran-USCTR vol. 38 (2004–2009), p. 77, at pp. 116-126, paras.109-133] الأمريكية

  )٩٨(  Soering ــرة ــية   (١٠٣، الفقـ ــر الحاشـ ــلاه٢٩انظـ  ،Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections)؛ ) أعـ
، Series A، المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان،  ١٥٣١٨/٨٩ الطلـــب رقـــم ،١٩٩٥مـــارس / آذار٢٣
 ). أعلاه٣١انظر الحاشية  (٦٢ و ٥٦، الفقرتان Bankovic؛ و ٨٢-٧٩ و ٧٣، الفقرات ٣١٠ الرقم

  )٩٩(  The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS 

Reports 1999, p. 262, at paras.155–156. 

أناستاســيو . بي. الملكــة ضــد وزيــر الزراعــة ومــصائد الأسمــاك والأغذيــة، في غيــاب المــدعى عليــه شــركة إس[ )١٠٠(
 .The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P] المحـدودة وآخـرون  ) بيـسوري (

Anastasiou (Pissouri) Ltd and others, Judgment, 5 July 1994, Case C-432/92, ECR I-3087, paras. 43, 46 

and 50-54 ليونسي كـيرول ضـد جيوفـاني ريفـوارا وفيغلـي     [ ؛[Leonce Cayrol v. Giovanni Rivoira & Figli, 

Judgment, 30 November 1977, Case C-52/77, ECR 2261, para. 18. 

 Enron Corporation and]ضــد جمهوريــة الأرجنــتين  . بي.وســا أســيتس إل إنــرون كوربوريــشن وبندير [ )١٠١(

Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic (United States/Argentina BIT), Annulment Proceeding, 
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وبعد تدقيق النظر، يتضح أن الفرق بـين المعيـار الـذي وضـعته منظمـة التجـارة العالميـة                      - ٤٧
 منازعـات الاسـتثمار مـن جهـة، والنـهج الـذي          وهيئة الاستئناف التابعة للمركز الدولي لتـسوية      

ــاً          ــرق أكــبر ظاهري ــة أخــرى، ف ــة مــن جه ــة وســائر المحــاكم الدولي ــدل الدولي ــه محكمــة الع تتبع
وعلــى مــا يبــدو أن هيئــة الاســتئناف التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة أخــذت صــيغة   . حقيقــةً لا
الــذي اســتند بــدوره إلى  )١٠٢( مــن منــشور للــسير أيــان ســينكلير“متوافقــة وموحــدة ومتــسقة”

. )١٠٣(صيغة مماثلة باللغـة الفرنـسية لمـصطفى كامـل ياسـين، أحـد الأعـضاء الـسابقين في اللجنـة                    
غير أن سنكلير لم يدل بالمقولة القطعية الـتي مفادهـا أن الممارسـة اللاحقـة، كـي تلـبي الـشروط                    

ل كتـب أن  ، ب ـ“متوافقـة وموحـدة ومتـسقة   ”يجـب أن تكـون      ) ب) (٣ (٣١الواردة في المـادة     
ــة ” ــضاف [قيم ــد م ــا       ] التوكي ــدى توافقه ــى م ــة الحــال عل ــتتوقف بطبيع ــة س الممارســة اللاحق

 لم تـستخدم    “متوافقة وموحـدة ومتـسقة    ”وهذا يشير إلى أن صيغة      . )١٠٤(“ووحدتها واتساقها 
__________ 

Decision on the Argentine Republic’s Request for a Continued Stay of Enforcement of the Award, 

ICSID Case No. ARB/01/3, 7 October 2008, p. 43, para. 70 متــاح علــى العنــوان الــشبكي التــالي ، :
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=D

C830_ En&caseId=C3 تراكيةشركة ميهالي الدولية ضد جمهورية سري لانكا الديمقراطيـة الاش ـ [؛ [Mihaly 

International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (United States/Sri Lanka BIT), 

Award and Concurring Opinion, ICSID Case No. ARB/00/2, 15 March 2002, ICSID Review – Foreign 

Investment Law Journal, vol. 17, No. 1 (2002), p. 142, at p. 151 para. 33 ناشـنل غريـد بي إل سـي ضـد     [؛
 National Grid plc v. The Argentine Republic (UK/Argentina BIT), Decision on] جمهوريـة الأرجنـتين  

Jurisdiction (United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)), 20 June 2006, 

p. 25-26, paras. 84-85 متــاح علــى العنــوان الــشبكي التــالي ، :http://italaw.com/documents/NationalGrid-

Jurisdiction-En.pdf ؛O.K. Fauchald, “The legal reasoning of ICSID tribunals: an empirical analysis”, 

European Journal of International Law, vol. 19, No. 2 (2008), p. 345نظـر أيـضا  ؛ ا :A. Roberts, “Power 

and persuasion in investment treaty interpretation: the dual role of States”, American Journal of 

International Law, vol. 104, 2010, pp. 207-215. 

)١٠٢( I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Manchester, Manchester University Press, 

1984), p. 137. 

)١٠٣( Yasseen, “L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”, pp. 48-49 
مـأخوذة مـن أعمـال لجنـة القـانون          ) “commune” (“موحـدة ”؛ في حين أن لفظة      ) أعلاه ١٠انظر الحاشية   (

) “concordante”(ومتوافقــة ) “d' une certaine concordante” (“متــسقة نوعــا مــا”رتي الــدولي، فــإن عبــا
ــضا     همــا  Yearbook of the International Law: شــرطان مــستمدان مــن خــلال اســتدلال آخــر؛ انظــر أي

Commission, 1966, vol. II (United Nations publication, Sales No. E.67.V.2), pp. 98-99, paras. 17-18 and 

p. 221, para. 15. 

)١٠٤( I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 137; Iran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. the United 

States of America, Iran-USCTR, vol. 38 (2004–2009), p. 77, at p. 118, para. 114. 
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ــادة     ــاق الم ــة لانطب ــة رسمي ــد عتب ــالأحرى إشــارة إلى   )ب) (٣ (٣١أصــلا لتحدي ــدمت ب ــل ق ، ب
قيمـة أكـبر أو أقـل       ) ب) (٣ (٣١يها للممارسة اللاحقة في إطار المادة       الظروف التي سيكون ف   

وفي الواقــع، في حالــة  . )١٠٥(بوصــفها وســيلة تفــسير في ســياق عمليــة مــن عمليــات التفــسير       
مشابهة، اعتمدت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية نفـسها في بعـض الأحيـان علـى          

  : ما يليهذا المنظور المتحفظ عندما أكدت
ــة            التوكيــد في  [المــشتركةإن الغــرض مــن تفــسير المعاهــدات هــو تحديــد الني

ولتحديد هذه النية، ربمـا تكـون الممارسـة الـسابقة مـن             . للأطراف في المعاهدة  ] الأصل
أحد الأطراف فقط ممارسة مهمة، ولكن من الواضح أنهـا ذات قيمـة أقـل مـن ممارسـة                   

  . )١٠٦(جميع الأطراف
 لا تحــدد عتبــة دنيــا لانطبــاق “متوافقــة وموحــدة ومتــسقة”رح أن صــيغة ولــذلك يقتــ  - ٤٨

ــادة  ــة    ). ب) (٣ (٣١الم ــل إن مــدى كــون الممارســة اللاحق ــسقة ”ب ــة وموحــدة ومت  “متوافق
ــد    هــو ــتي يمكــن بهــا تحدي ــى اتفــاق للأطــراف   “نمــط ملحــوظ ”الوســيلة ال  ينطــوي ضــمنيا عل
قيمـة  ”لـك، خلـصت اللجنـة إلى أن         وبنـاء علـى ذ    . )١٠٧( وقتئـذ  “استنباطه مـن المعاهـدة     يجب”

ــنى       ــق بمعــ ــا يتعلــ ــراف في مــ ــشترك للأطــ ــم المــ ــاختلاف الفهــ ــة تختلــــف بــ ــة اللاحقــ الممارســ

__________ 
 Case concerning a dispute between]القضية المتعلقة بتراع بـين الأرجنـتين وشـيلي في مـا يتعلـق بقنـاة بيغـل       [ )١٠٥(

Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 February 1977, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 53, at p. 187, para. 169; J.-P Cot, “La conduite subséquente des 

parties a un traité”, Revue générale de droit international public, vol. 70, 1966, pp. 644-647 (“valeur 

probatoire”); Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité”, p. 46)    ١٠انظـر الحاشـية 
؛ )أعـلاه  ١١انظـر الحاشـية    (Dörr, “Article 31. General rule of interpretation”, p. 556, para. 79؛ )أعـلاه 
 Maritime)بـيرو ضـد شـيلي   (أيضا المرافعة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في قـضية الـتراع البحـري     انظر

Dispute (Peru v. Chile), CR 2012/33, pp. 32-36, paras. 7-19 (Wood(    متاحـة علـى العنـوان الـشبكي ، :
www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf و CR 2012/36, pp. 13-18, paras. 6-21 (Wordsworth(  متاحـة ،

 .www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdf :على العنوان الشبكي

)١٠٦( WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 

WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, para. 93. 

)١٠٧( Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II (United Nations publication, Sales 

No. E.67.V.2), p. 221, para. 14أعيــد تأكيــده في قــضية؛ :Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1076, para. 49  ؛ انظـر أيـضا:B. Simma, “Miscellaneous 

thoughts on subsequent agreements and practice”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 46; Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 218 and 239-241 
 ). أعلاه١٠انظر الحاشية (
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يعــود ســبب صــياغة تعريــف أكثــر تــشددا أحيانــا مــن جانــب هيئــة   وربمــا. )١٠٨(“المــصطلحات
لعالميـة  الاستئناف التابعة لمنظمـة التجـارة العالميـة إلى الطـابع الخـاص لاتفاقـات منظمـة التجـارة ا         

في مـا يتعلـق     ) ب) (٣ (٣١وآليات عملها وليس إلى نظرة مدروسة للشروط الواردة في المادة           
وتقــــود الاعتبــــارات الــــسابقة إلى التوصــــل إلى . بطائفــــة واســــعة مــــن المعاهــــدات الأخــــرى

  : التالي الاستنتاج
  

   ٨مشروع الاستنتاج     
  ) ب) (٣( ٣١أشكال الممارسة اللاحقة وقيمتها في إطار المادة     

ــادة       أشــكالا مختلفــة  ) ب) (٣ (٣١يمكــن أن تتخــذ الممارســة اللاحقــة في إطــار الم
وقيمتـها  . ويجب أن تعكس فهما مـشتركا للأطـراف بـشأن تفـسير معاهـدة مـن المعاهـدات                

  .كوسيلة للتفسير تتوقف على مدى توافقها ووحدتها واتساقها
    

  اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة   - خامسا 
يكمن العنـصر الـذي يميـز الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة بوصـفهما وسـيلتين                     - ٤٩

عـــن غيرهــا مــن الممارســات الأخـــرى    ) ب) (٣) (أ (٣١حقيقيــتين للتفــسير في إطــار المــادة     
 الأطـراف علـى تفـسير       “اتفـاق ”، في   )١٠٩(٣٢بوصفها وسائل تفـسير تكميليـة في إطـار المـادة            

 )١١٠()٣ (٣١طـراف هـو مـا يعطـي لوسـائل التفـسير في إطـار المـادة                  فاتفاق الأ . المعاهدة المعنية 
وظيفتها وقيمتها الخاصتين لأغـراض عمليـة التفـسير التفاعليـة في إطـار القاعـدة العامـة للتفـسير                    

  .)١١١(٣١الواردة في المادة 
__________ 

)١٠٨( Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II (United Nations publication, Sales 

No. E.67.V.2), p. 222, para. 15; Cot, “La conduite subséquente des parties a un traité”, p. 652. 

 ).١- جيم - ، الفصل الرابعA/68/10 (٣، الفقرة ٤ ومشروع الاستنتاج ٢انظر مشروع الاستنتاج  )١٠٩(

 J. Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna Convention on the Law :انظـر  )١١٠(

of Treaties”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2013), p. 30 :”لهـا معـنى مختلـف عـن     ) ب(في الفقرة ‘ اتفاق’ة ليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن كلم
 .“)أ(معناها في الفقرة 

؛ )٢- جـــيم - ، الفـــصل الأولA/68/10 (١٥-١٢، الفقـــرات ١مـــشروع الاســـتنتاج انظـــر التعليـــق علـــى  )١١١(
، “عمليـــة واحـــدة مركبـــة” وهـــي تـــصور عمليـــة التفـــسير بوصـــفها “تقـــرأ ككـــل” يجـــب أن ٣١ والمـــادة

 Yearbook of the International Law، “تــضع تسلــسلا هرميــا للقواعــد المتعلقــة بتفــسير المعاهــدات لا” و

Commission, 1966، منـــشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  ( المجلـــد الثـــانيE.67.V.2( ٢١٩، الـــصفحة ،
 .٩، الفقرة ٢٢٠، والصفحة ٨ الفقرة
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  وجود الاتفاق ونطاقه  -  ١  
. اد وجـود اتفـاق    يؤدي تضارب المواقف المعرب عنها من مختلـف الأطـراف إلى اسـتبع              - ٥٠

 حيــث قــضية الــديون الخارجيــة الألمانيــةوقــد أكــدت هــذا هيئــات مــن بينــها هيئــة التحكــيم في  
ــتنتاج      ــن الممكــن اس ــه لم يكــن م ــضت بأن ــاهم لاحــق ضــمني  ”ق ــائل    “تف ــن رس ــدد م ــن ع  م

الوكالات المشرفة على الإدارة بما أن إحدى هذه الوكالات، أي مصرف إنكلترا، أعـرب عـن                
  .)١١٢(موقف مخالف

ومـن الـضروري تـوخي      . غير أن غياب الاتفاق لا يشمل سوى نطاق الخلاف ومدتـه            - ٥١
والواقـع المتمثـل في أن الـدول        . )١١٣()انظـر ثانيـا أعـلاه     (الدقة في بيان نطـاق ونـشوء أي اتفـاق           

تنفذ المعاهدات بشكل مختلف لا يسمح في حد ذاته بالخروج باستنتاج بـشأن الأهميـة القانونيـة       
، )الوحيـد (وهذا الاختلاف يمكـن أن يعكـس خلافـا بـشأن التفـسير الـصحيح                . فلهذا الاختلا 

ولكن يمكن أن يعكس أيـضا فهمـا مـشتركا مفـاده أن المعاهـدة تتـيح ممارسـة نطـاق معـين مـن                         
ومـن المفتـرض أن المعاهـدات المتـسمة باعتبـارات الإنـسانية             . )١١٤(السلطة التقديريـة في تنفيـذها     
 العامة، مثل معاهدات حقوق الإنسان أو اتفاقية اللاجـئين، تهـدف         وغيرها من المصالح المجتمعية   

__________ 
 تـشكل حالـة   ١٩٦٩ و ١٩٦١القضية المتعلقـة بمـسألة مـا إذا كانـت إعـادة تقيـيم المـارك الألمـاني في عـامي              [ )١١٢(

 ألـف مـن اتفـاق الـديون الخارجيـة الألمانيـة       - الأول مـن المرفـق  ) هـ (٢تقتضي تطبيق الشرط الوارد في المادة    
بين بلجيكا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية والولايـات                 ١٩٥٣لعام  

 Case concerning the question]المتحـدة الأمريكيــة مــن جهــة وجمهوريـة ألمانيــا الاتحاديــة مــن جهــة أخـرى   

whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of 

the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German External Debts between 

Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

United States of America on the one hand and the Federal Republic of Germany on the other, Award of 

16 May 1980, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part III, p. 67, pp. 103-104, para. 31 ؛
ــضا  ــر أيـ  ,WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R:انظـ

WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, para. 95 ــة   [؛ القــضية المتعلقــة بتعــيين الحــدود البحري
 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea] بيـساو -غينيـا وغينيـا    بـين 

and Guinea-Bissau, Decision of 14 February 1985, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, 

part IV, p. 149, at p. 175, para. 66; Case C-432/92،]      ــصائد ــة وم ــر الزراع ــضية الملكــة ضــد وزي ق
 ]المحـــدودة وآخـــرون) بيـــسوري(أناستاســـيو . ب. والأغذيـــة، في غيـــاب المـــدعى عليـــه شـــركة س الأسمـــاك

The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd and 

others, [1994] ECR I-3087, paras. 50-51. 

)١١٣( Maritime Dispute (Peru v. Chile), I.C.J., Judgment of 27 January 2014, at p. 36, para. 99. 

 .أعلاهانظر الفصل الثالث  )١١٤(



A/CN.4/671 
 

14-27850 35/98 
 

إلى تفــــسير موحــــد بمــــا أنهــــا تحــــدد التزامــــات أساســــية ولا تتــــرك مجــــالا للــــدول لممارســــة  
  . التقديرية السلطة
ــل       - ٥٢ ــادة دون التوصــ ــيحول عــ ــبس ســ ــسلوك ملتــ ــر بــ ــرف أو أكثــ ــام طــ ــع أن قيــ ومــ
ــاق إلى ــرف   )١١٥(اتف ــة تعت ــإن المحــاكم الدولي ــسير في إطــار     ، ف ــشأن تف ــاق ب ــا بحــصول اتف أحيان

وبالتالي، كل عنصر مـن     . على الرغم من وجود إشارات معينة إلى عكس ذلك        ) ٣ (٣١ المادة
عناصر سلوك الدولة لا يندرج بالكامل في صورة عامة لا يجعل بالضرورة سـلوك تلـك الدولـة          

 في قـضية قنـاة بيغـل،    فقـد خلـصت هيئـة التحكـيم    . ملتبسا إلى درجة تحـول دون ظهـور اتفـاق     
مــثلا، إلى أن إجــراء الأطــراف مفاوضــات وكــشفهما في وقــت لاحــق عــن اخــتلاف في الــرأي 

  :ما يتعلق بتفسير معاهدة ليس بالضرورة كافيا لإثبات أن غياب هذا الاتفاق مسألة دائمة في
وبالمثل، قلما يمكن أن يحدث أثر دائم عن المفاوضات الرامية إلى التوصـل             ...     

فعلى أكثر تقـدير، قـد تُزيـل مؤقتـا عـن أعمـال       .  تسوية ولكنها لا تسفر عن نتيجة      إلى
الأطـــراف أي قيمـــة إثباتيـــة لـــدعم تفـــسيرات كـــل منـــهم للمعاهـــدة، مـــا دامـــت         

ولا يمكن إعطـاء هـذه المـسألة أكثـر          . الأعمال قد جرت خلال عملية المفاوضات      هذه
  .)١١٦(من قدرها

  : م ما يليوفي نفس القضية، ارتأت هيئة التحكي  
الـتي تتـسم   ) كما سبق للمحكمة أن أوضحته    (إن مجرد نشر عدد من الخرائط           

 وإن كانت مع ذلـك تمثـل وجهـة النظـر الرسميـة              -بوضع وقيمة مشكوك فيهما للغاية      
 لا يمكن أن يمنع أو يحرم شيلي من القيام بأعمـال مـن شـأنها، في المقابـل،            - للأرجنتين

، ١٨٨١ا كانـت عليـه حقوقهـا بموجـب معاهـدة عـام              أن تبين رأيهـا الخـاص بـشأن م ـ        
يمكن لهذه المنـشورات في حـد ذاتهـا أن تعفـي الأرجنـتين مـن كـل ضـرورة أخـرى              ولا

  . )١١٧(للرد على تلك الأعمال، إذا ما اعتبرتها مخالفة للمعاهدة

__________ 
ــسكو المقــيمين في       [ )١١٥( ــنظم المعاشــات المدفوعــة للمتقاعــدين مــن مــوظفي اليون ــذي ي ــضريبي ال مــسألة النظــام ال

 Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in]فرنـسا 

France, Decision of 14 January 2003, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXV, part IV, 

p. 231, at para. 258, para. 70; R. Kolb, “La modification d’un traité par la pratique subséquente des 

parties”, Revue suisse de droit international et européen, vol. 14, 2004, p. 16. 

)١١٦( Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 February 

1977, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 57, at p. 188, para. 171. 

 .المرجع نفسه )١١٧(
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قـضت المحكمـة الأوروبيـة    ) Loizidou v. Turkey (لويزيدو ضد تركياوبالمثل، في قضية   - ٥٣
قوق الإنسان بأن نطاق القيود التي يمكـن للأطـراف وضـعها في مـا يتعلـق بقبولهـا اختـصاص                     لح

وجـود دليـل علـى ممارسـة تـشير      ” أي “تؤكده الممارسة اللاحقة للأطـراف المتعاقـدة  ”المحكمة  
مـن الاتفاقيـة   ... ٤٦ و ٢٥عمليا إلى اتفاق عام فيما بـين الأطـراف المتعاقـدة علـى أن المـادتين       

ــزان ــة أو موضــوعية  لا تجي ــود إقليمي ــد وصــفت المحكمــة  . )١١٨(“ وضــع قي ــة  ”وق ممارســة الدول
اعترفــت في الوقــت ذاتــه بــأن دولــتين     بــالرغم مــن أنهــا  “وحــدة ومتــسقةم” بأنهــا “المــذكورة

وهـذا القـرار جـدير بالـذكر لأن المحكمـة، علـى عكـس طريقتـها           . )١١٩(تشكلان اسـتثناءين   ربما
ويــشير هــذا القــرار إلى أن . )١٢٠(وطبقتــها) ب) (٣ (٣١دة المعتــادة في التعليــل، احتجــت بالمــا 

المفــسرين لــديهم هــامش مــن الــسلطة التقديريــة عنــد تحديــد مــا إذا كــان اتفــاق الأطــراف ثابتــا 
  . )١٢١(بشأن تفسير معين

  
  اتفاقا غير رسمي ) ٣ (٣١ في إطار المادة “الاتفاق”قد يكون   -  ٢  

، واســــتخدامه في القــــانون الــــدولي )١٢٢( في اتفاقيــــة فيينــــا“الاتفــــاق”إن مــــصطلح   - ٥٤
ــرفي ــن الطــابع الرسمــي         الع ــة محــددة م ــدات، لا ينطــوي ضــمنيا علــى درج . )١٢٣(بــشأن المعاه
   في إطــــار“للاتفـــاق ”علـــى ذلــــك، فاتفاقيـــة فيينــــا لا تتـــوخى أي شـــروط شــــكلية      وبنـــاء 

  
__________ 

)١١٨( Loizidou ٨١ و ٧٩، الفقرتان)  أعلاه٩٩انظر الحاشية .( 

 .٨٢ و ٨٠سه، الفقرتان المرجع نف )١١٩(

القــضية لا تتعلــق بتفــسير حــق معــين مــن حقــوق الإنــسان، ولكــن تتعلــق بمــسألة مــا إذا كانــت دولــة ملزمــة    )١٢٠(
 .بالاتفاقية بالمرة

 ابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة إلى        يشير الاجتهاد القضائي الأكثر صرامة الصادر عن هيئة تـسوية المنازعـات الت             )١٢١(
 — WTO Appellate Body Report, US: فين قــد يقيمــون المــسائل بطريقــة مختلفــة، انظــرأن مفــسرين مخــتل

Continued Zeroing, WT/DS350/AB/R, 4 February 2009, para. 7.218 :” [...]  حــتى لــو ثبــت بــشكل
 ،]…][معينـة [ الذين أشارت إليهم الجماعات الأوروبية قد اعتمدوا ممارسـة           ٧٦أن جميع الأعضاء الـ      قاطع

فهــذا ســيعني فقــط أن عــددا كــبيرا مــن أعــضاء منظمــة التجــارة العالميــة قــد اعتمــدوا نهجــا مختلفــا عــن نهــج      
ــات ــدم حججــا      ] …. [المتحــدة الولاي ــدعوى ق ــا في هــذه ال ــا ثالث ــدحضونلاحــظ أن طرف ــر  ت ــة نظ  وجه
 .“الأوروبية الجماعات

 .٦٠، و ٥٨ ، و٤١-٣٩، و )٢ (٢٤، و ٣ ، و)أ) (١ (٢انظر المواد  )١٢٢(

  ؛)٢- جـــــــيم -، الفــــــصل الرابـــــــع  A/68/10 (٥، الفقـــــــرة ٤التعليــــــق علـــــــى مــــــشروع الاســـــــتنتاج    )١٢٣(
Yasseen, “L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”, p. 45 

 Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité”, p. 47 ؛) أعـلاه ١٠ة يانظـر الحاش ـ (
 ). أعلاه١٠الحاشية  انظر(
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تفـاق  غير أن اللجنـة أشـارت إلى أنـه، مـن أجـل التمييـز بـين ا                 . )١٢٤()ب( و) أ) (٣( ٣١ المادة
ــادة    ــار المـ ــق في إطـ ــة  ) أ) (٣ (٣١لاحـ ــة لاحقـ ــاق ”وممارسـ ــت اتفـ ــار  “تثبـ ــرفين في إطـ  الطـ

. )١٢٥(“فعـل موحـد وحيـد   ”، يفتـرض مقـدما في الاتفـاق اللاحـق وجـود             )ب) (٣( ٣١ المادة
وبصرف النظر عن هذا الحد الأدنى للطابع الرسمي في ما يتعلق بوسيلة التفسير المحـددة في إطـار            

ولا يـشترط أن ينـشر هـذا        . ، يكفي وجود أي اتفاق ملحوظ بين الأطـراف        )أ) (٣ (٣١المادة  
  . )١٢٦( من ميثاق الأمم المتحدة١٠٢الاتفاق أو يسجل في إطار المادة 

  
  وعي الأطراف باتفاقها  -  ٣  

لا يكفـي أن تتـداخل مواقـف الأطـراف          ) ٣ (٣١كي يكون ثمة اتفاق في إطـار المـادة            - ٥٥
بيقها، بل يجب أيضا أن تكـون الأطـراف واعيـة بـأن تلـك المواقـف                 بشأن تفسير المعاهدة أو تط    

ــيكيلي   . موحــدة ــرة كاس ــضية جزي ــالي، في ق ــة    /وبالت ــدل الدولي ــة الع ــضت محكم ســيدودو، اقت
الــسلطات واعيــة تمامــا بهــذا ”أن تكــون ) ب) (٣ (٣١يتعلــق بالممارســة في إطــار المــادة  مــا في

وفي واقـع الأمـر، إن الـوعي        . )١٢٧(“ المعاهـدة  الأمر وتقبلـه بوصـفه تأكيـدا للحـدود الـواردة في           
بموقف الأطراف الأخرى بشأن تفسير معاهـدة مـا هـو وحـده مـا يـبرر وصـف اتفـاق في إطـار                

__________ 
 Gardiner, Treaty؛ )٢- جــيم -، الفــصل الرابــع A/68/10 (٥، الفقــرة ٤التعليــق علــى مــشروع الاســتنتاج  )١٢٤(

Interpretation, pp. 208-209 and 216-220) ؛) أعــلاه١٠ة يانظــر الحاشــAust, Modern Treaty Law and 

Practice, p. 213)    ؛ ) أعـلاه ٦٦انظـر الحاشـيةDörr, “Article 31. General rule of interpretation”, p. 554, 

para. 75)  أعلاه١١انظر الحاشية .( 

الفعـل  ”؛ قـد يتمثـل      )٢- جـيم  - ، الفـصل الرابـع    A/68/10 (١٠، الفقـرة    ٤التعليق على مشروع الاسـتنتاج       )١٢٥(
 European Molecular Biology Laboratory Arbitration: ظـر  أيـضا في تبـادل للرسـائل، ان   “الموحـد الوحيـد  

(EMBL v Germany), 29 June 1990, ILR, vol. 105, p. 1, at pp. 54-56; H. Fox, “Article 31 (3) (a) and (a) 

of the Vienna Convention and the Kasikili/Sedudu Island Case”, in Treaty Interpretation and the Vienna 

Convention on the Law of Treaties – 30 Years On, M. Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris, eds. 

(Martinus Nijhoff, 2010), p. 63; Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 220-221. 

)١٢٦( A. Aust, “The theory and practice of informal international instruments”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 35, No. 4 (1986), pp. 789-790. 

)١٢٧( Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1094, para.74 

(“occupation of the island by the Masubia tribe ”] ــرة   ]) مــن جانــب قبيلــة ماســوبيا   احــتلال الجزي
 and pp. 1077, para. 55 (“Eason Report” which “appears never to have been made known to  
  ؛”Germany (]“علـــــى مـــــا يبـــــدو أن ألمانيـــــا لم تكـــــن علـــــى علـــــم بـــــه ” الـــــذي “تقريـــــر إيـــــسون”[

Dörr, “Article 31. General rule of interpretation”, p. 560, para. 88)  أعلاه١١انظر الحاشية .( 
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غـير أنـه مـن الممكـن أن يكـون الـوعي             . )١٢٨(“ذات حجيـة  ”بأنه وسيلة تفسير    ) ٣ (٣١المادة  
 في حالـة المعاهـدات   بموقف الطرف الآخر أو الأطـراف الأخـرى قائمـا علـى التأويـل، لا سـيما        

  .التي تنفذ على الصعيد دون الوطني دون وجود آلية إشراف مشتركة
  

  ليست بالضرورة ملزمة قانونا في حد ذاتها) ٣ (٣١الاتفاقات بمقتضى المادة   -  ٤  
وينطبــق . )١٢٩(لــيس بالــضرورة ملزمــا قانونــا ) أ) (٣ (٣١بمقتــضى المــادة ‘‘ الاتفــاق”  - ٥٦

وممـا يؤكـد    ). ب) (٣ (٣١، على الممارسة اللاحقـة بمقتـضى المـادة          الأمر نفسه، من باب أولى    
ــة المتع     ــا النهائيـ ــتخدمت في موادهـ ــة اسـ ــو أن اللجنـ ــك هـ ــارة   ذلـ ــدات عبـ ــانون المعاهـ ــة بقـ لقـ

واسـتبدل مـصطلح    . )١٣٠(‘‘بـين الأطـراف   ] التوكيـد مـضاف    [تفاهمـا ممارسة لاحقة تقيم     أي’’
تتعلـــق ’’سبب موضـــوعي بـــل لأغـــراض  لا لـــ“اتفـــاق ”في مـــؤتمر فيينـــا بمـــصطلح‘‘ تفـــاهم’’

‘‘ مـشترك ’’من أجـل التـشديد علـى أن التفـاهم بـين الأطـراف تم وفقـا لفهـم                ‘‘ بالصياغة فقط 
 )١٣٢()٣ (٣١الــوارد في المــادة ‘‘ اتفــاق’’بــأن مــصطلح ‘‘ تفــاهم’’وتــوحي كلمــة . )١٣١(بينــها
 إلى جانب المعاهـدة     يقتضي من الأطراف التعهد بأي التزام قانوني أو إنشاء أي التزام قانوني            لا

__________ 
أكثـر صـعوبة ممـا يتطلبـه     ) ب) (٣ (٣١في هذا الصدد ربما يكون التثبت من الممارسة اللاحقة في إطار المادة     )١٢٨(

 Boisson de Chazournes, “Subsequent practice, practices, and: تكوين القانون الدولي العـرفي، ولكـن انظـر   

‘family resemblance’: towards embedding subsequent practice in its operative milieu”, p. 53-55 
 ). أعلاه١٦الحاشية  انظر(

؛ ويعني ذلـك أن الاتفـاق       )٢ -، الفصل الرابع، جيم     A/68/10 (٦، الفقرة   ٤التعليق على مشروع الاستنتاج      )١٢٩(
المعاهـدة   لا يترتب عليه بالضرورة نفس الأثر القـانوني المترتـب عـن           ) أ) (٣) (ب (٣١ادة  اللاحق بمقتضى الم  

ــا؛ وفي   ــيكيلي الـــــتي يتعلـــــق بهـــ ــا (ســـــيدودو /قـــــضية جزيـــــرة كاســـ   ،الحكـــــم، )بوتـــــسوانا ضـــــد ناميبيـــ
 I.C.J. Reports 1999 ذهبــت المحكمــة ضــمنيا إلى أن ٦٨، الفقــرة ١٠٩١، في الــصفحة ١٠٤٥، الــصفحة ،

 لم يعتبر أن أشكالا معينة من التعاون العملي لها أهمية قانونية فيما يتعلـق بغـرض مـسألة الحـدود         أحد الطرفين 
  .المطروحة، ولا يتفق بالتالي مع موقف الطرف الآخر المخالف لذلك

  .١٥، الفقرة ٢٢٢، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي،  )١٣٠(
ــؤتمر  )١٣١( ــة لم ــائق الرسمي  ١٢انظــر الحاشــية  (٦٠، الفقــرة ١٦٩، الــصفحة  الأمــم المتحــدة لقــانون المعاهــدات الوث

 P. Gautier, Les accords informels et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre:؛ انظـر )أعـلاه 

états, Mélanges offerts a Jean Salmon (Bruylant, 2007), p. 425, at p. 431.  
 Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna Convention on the Law: انظـر  )١٣٢(

of Treaties”, p. 30 ) في ‘‘ اتفـاق ’’ليس ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن كلمـة  ’’):  أعلاه١١١انظر الحاشية
 Linderfalk, On the Interpretation of: ؛ وانظـر ‘‘)أ(لهـا معـنى مخـالف مقارنـة بمعناهـا في الفقـرة       ) ب(الفقـرة  

Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties, pp. 169-171 )  أعلاه١١انظر الحاشية .(  
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إذ يكفي أن تـسند الأطـراف، باتفـاق لاحـق أو ممارسـة لاحقـة بمقتـضى            . )١٣٣(أو منفصل عنها  
. )١٣٥(لهـا  معينا‘‘ فهما’’، أو بعبارة أخرى أن تعتمد       )١٣٤(، معنى معينا للمعاهدة   )٣ (٣١المادة  

و ) أ) (٣( ٣١ ولكن يمكن أن تنشأ عن الاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة بمقتـضى المـادة              
، ولو لم تكن في حد ذاتها ملزمة قانونا، آثار قانونية في إطار عمليـة التفـسير وفقـا للمـادة                   )ب(

  .)١٣٦(، وذلك باعتبارها وسيلة للتفسير٣١
ــة مفهــوم مــصطلح       - ٥٧ ــهاد القــضائي للمحــاكم الدولي ــاق’’وأكــد الاجت ــوارد في ‘‘ اتف ال

نيـة  ) ٣ (٣١بمقتـضى المـادة     ‘‘ الاتفـاق ’’ يجـسد    فلم تلزم المحاكم الدوليـة بـأن      ). ٣ (٣١الفقرة  
نمـط يعـني ضـمنا اتفـاق        ’’مـثلا   (الأطراف في إنشاء تعهـدات ملزمـة قانونـا جديـدة أو منفـصلة               

نمط يجب أن يعني ضمنيا اتفاق الأطراف على تفـسير          ... ’’أو   ،)١٣٧(‘‘الأطراف بشأن تفسيره  

__________ 
، تقارير قـرارات التحكـيم الدوليـة      ،  ١٩٧٧ر  فبراي/ شباط ١٨،  المنازعة بين الأرجنتين وشيلي بشأن قناة بيغل       )١٣٣(

وقــرار يونـغ لــون  ؛ ١٦٩، الفقـرة  ١٨٧، في الـصفحة  ٥٣المجلـد الحـادي والعــشرون، الجـزء الثـاني، الــصفحة     
بلجيكا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحـدة والولايـات المتحـدة ضـد            ( بشأن ديون ألمانيا الخارجية      يالتحكيم

 Karl, Vertrag und spätere: ؛ و٣١، الفقـرة  ٥٤٢-٥٤١، الـصفحتان  )١٩٨٠(، ٥٩، المجلـد  ILR ،)ألمانيـا 

Praxis im Völkerrecht  ؛ و ) أعـلاه ١١انظـر الحاشـية    (١٩٥-١٩٠، الـصفحاتKolb, “La modification 

d’un traité par la pratique subséquente des parties”  ؛ ) أعـلاه ١١٥انظـر الحاشـية    (٢٦-٢٥، الـصفحتان
 Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 و

Vienna Convention on the Law of Treaties أعلاه١١انظر الحاشية  (١٧١-١٦٩، الصفحات .(  
) لإعلانـات التفـسيرية   تعريـف ا   (٢-١المصطلحات المستخدمة مماثلـة لمـضمون التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي                )١٣٤(

، الفقرتـان  ٨٩، الـصفحة  A/66/10/Add.1الوارد في دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، انظـر   
  .١٩ و ١٨

مـصطلح   يـرد فيهـا   (١٦ و ١٥ان ، الفقرت٢٢٢-٢٢١، المجلد الثاني، الصفحتان  ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي،      )١٣٥(
  ).ب) (٣( ٣١ والنص الذي أضحى المادة) أ) (ب (٣١في سياق النص الذي أضحى المادة ‘‘ فهم’’

قرار التحكيم بـين الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة بـشأن رسـوم مـستخدمي مطـار هيثـرو، قـرار تحكـيم                  )١٣٦(
، المجلـد  Reports of International Arbitral Awards، ١٩٩٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣٠، بـشأن الـسؤال الأول  

 Aust, “The theory and practice of؛ و ٧-٦، الفقـرة  ١٣١، في الـصفحة  ٣الرابـع والعـشرون، الـصفحة    

informal international instruments” ؛ و) أعلاه١٢٧انظر الحاشية  (٨٠٧ و ٧٨٧، الصفحتان Linderfalk, 

On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna 

Convention on the Law of Treaties  ؛ و ) أعـلاه ١١انظـر الحاشـية    (١٧٣، الـصفحةHafner, “Subsequent 

agreements and practice: between interpretation, informal modification, and formal amendment” 
 Gautier, “Les accords informels et la Convention de Vienne sur le droit des ؛ و) أعـلاه ٨٠الحاشـية  (

traités entre États” أعلاه١٣٢انظر الحاشية  (٤٣٤، الصفحة .(  
 WTO Appellate Body Report, Japan-Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R: انظـر  )١٣٧(

and WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, section E, p. 13.  
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، أو دلالـــة )١٣٩(‘‘ن التفـــسيرممارســـة تعكـــس وجـــود اتفـــاق بـــشأ’’ أو )١٣٨(‘‘المقتـــضى المعـــني
وبالمثـل، تم  . )١٤٠()عدم الشعور بأي تخوف مـن قبـل الـدول المتعاقـدة        ’’على  ‘‘ ممارسة الدولة ’’

‘‘ وسـيلة يمكـن أن يكــون لهـا إسـهام كـبير في التفــسير     ’’الإقـرار أحيانـا بـأن مــذكرات التفـاهم     
لفعــل، إذا أبــرم وبا. )١٤١(‘‘دون أن تعتــبر مــصدرا لحقــوق وواجبــات قانونيــة مــستقلة ’’ولكــن 

طرفان اتفاقا ملزما قانونا بشأن تفسير معاهدة مـا، طرحـت مـسألة مـا إذا كـان ذلـك الاتفـاق                      
، أو مـا إذا كانـت لــه الأسـبقية علـى المعاهــدة     )١٤٢(مجـرد وسـيلة للتفــسير ضـمن وسـائل أخــرى    

  ). باء أدناه- ٣ - انظر الفصل السابع (٣٩ويعتبر بمثابة اتفاق تعديلي بمقتضى المادة 
  

  ) ٣ (٣١السكوت باعتباره عنصرا ممكنا لاتفاق بمقتضى المادة   -  ٥  
يمكن أن يكون غير رسمي ولا يفتـرض فيـه أن   ) ٣ (٣١بمقتضى المادة   ‘‘ الاتفاق’’رغم أن     - ٥٨

ولا يـرد هـذا     . ‘‘إثباتـه ’’يكون ملزما بالضرورة، يجب مع ذلك أن يكون قابلا للتحديـد مـن أجـل                
، ولكنـه يمثـل     )ب) (٣ (٣١ما يتعلق بالممارسة اللاحقـة بمقتـضى المـادة          الشرط بصيغة صريحة إلا في    
فعـل  ’’يجـب أن يتجـسد في       ) أ) (٣ (٣١بمقتضى المادة   ‘‘ اتفاق لاحق ’’أيضا شرطا ضمنيا لوجود     

مـن  ) أ) (٣ (٣١بمقتـضى المـادة   ‘‘ اتفـاق لاحـق   ’’ولا يمكن بالتـالي اسـتنتاج وجـود         . )١٤٣(‘‘موحد
  .مجرد سكوت الأطراف

__________ 
 WTO Panel Report, EC-IT Products, WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R, 16 August: انظـر  )١٣٨(

2010, para. 7.558.  
)١٣٩( Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The 

Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Iran-USCTR, vol. 38 (2004- 2009), p. 77, at 

p. 119, para. 116.  
)١٤٠( Bankovic ٦٢، الفقرة)  أعلاه٣١انظر الحاشية .(  
يثـرو، قـرار تحكـيم    قرار التحكيم بـين الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة بـشأن رسـوم مـستخدمي مطـار ه              )١٤١(

، المجلـد  Reports of International Arbitral Awards، ١٩٩٢نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣٠، بـشأن الـسؤال الأول  
قــرار التحكــيم بــشأن خــط ؛ وانظــر أيــضا ٧-٦، الفقــرة ١٣١، في الــصفحة ٢الرابــع والعــشرون، الــصفحة 

، القـــرار الـــصادر في كـــا ومملكـــة هولنـــدابـــين مملكـــة بلجي) ”Ijzeren Rijn“(الـــسكة الحديديـــة أيـــرون ران 
، المجلـد الـسابع والعـشرون، الجـزء الثـاني،      Reports of International Arbitral Awards، ٢٠٠٥مـايو  /أيـار  ٢٤

  .١٥٧، الفقرة ٩٨، في الصفحة ٣٥الصفحة 
 Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna Convention on the Law: انظـر  )١٤٢(

of Treaties”, pp. 30-33)  قــرار التحكــيم بــين الولايــات المتحــدة  ؛ وانظــر مــثلا ) أعــلاه١١١انظــر الحاشــية
 تــشرين ٣٠، والمملكــة المتحــدة بــشأن رســوم مــستخدمي مطــار هيثــرو، قــرار تحكــيم بــشأن الــسؤال الأول   

، في ٢، المجلـد الرابـع والعـشرون، الـصفحة     Reports of International Arbitral Awards، ١٩٩٢نـوفمبر  /الثاني
  .٨-٦، الفقرة ١٣١الصفحة 

  ).٢ -، الفصل الرابع، جيم A/68/10 (١٠، الفقرة ٤التعليق على مشروع الاستنتاج  )١٤٣(
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ناشـئا عـن الممارسـة اللاحقـة بمقتـضى          ‘‘ اتفاقـا ’’ومن ناحية أخرى، أقرت اللجنة بأن         - ٥٩
ــا مــن الــسكوت أو الإغفــال  ) ب) (٣ (٣١المــادة  ــة في . يمكــن اســتنتاجه جزئي وذكــرت اللجن

وهـي  ) (ب) (٣ (٢٧في مـشروع المـادة   ‘‘ تفـاهم الأطـراف  ’’تفسيرها لسبب استخدام عبـارة      
تفـاهم  ’’، وليس عبـارة   ))ب) (٣ (٣١الواردة في المادة    ‘‘ اتفاق ’’العبارة التي استبدلت بعبارة   

  : ما يلي‘‘ جميع الأطراف
. ‘‘الأطـراف ككـل  ’’تعني بالضرورة ‘‘ تفاهم الأطراف’’اعتبرت أن عبارة  ’’    

لمجـرد تفـادي أي إسـاءة فهـم محتملـة مؤداهـا أن كـل طـرف                ‘‘ كـل ’’وأسقطت كلمة   
  .)١٤٤(‘‘ة، في حين يكفي مجرد قبول الممارسةيجب عليه فرديا الانخراط في الممارس

وافترضت اللجنة بالتالي أنه لا يجـب علـى جميـع الأطـراف أن تتبـع ممارسـة معينـة، بـل                 - ٦٠
يمكن أن ينشأ عن تلك الممارسة، إذا قبلتـها الـدول الـتي لا تتبـع الممارسـة، اتفـاق بقـدر كـاف             

يـة الـصادرة قبـل وبعـد أعمـال اللجنـة            وتؤكد قرارات المحاكم الدول   . )١٤٥(بشأن تفسير المعاهدة  
  .بشأن قانون المعاهدات أن هذا القبول يمكن أن ينشأ عن السكوت أو الإغفال

  
  الاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية  ) أ(  

أقرت محكمة العـدل الدوليـة بإمكانيـة التعـبير عـن الاتفـاق بـشأن تفـسير معـين بمجـرد                        - ٦١
مـتى كـان واضـحا أن الظـروف         ’’معبـد بـريفيهير أنـه       السكوت أو الإغفال، فذكرت في قضية       

، يجـب اعتبـار الدولـة       ‘‘تقتضي بطبيعتها الإعراب عن ردود فعل معينة في غضون أجل معقـول           
   .)١٤٦(‘‘قد أعربت عن موافقتها’’التي تواجهها دولة أخرى بتصرف لاحق معين 

فـسير للمعاهـدة، بـل      وقضية المعبد انصبت على ممارسة ربما لم ينشأ عنـها فقـط مجـرد ت                - ٦٢
ولكن، بصرف النظر عما إذا كان يمكن تغيير معاهـدة مـا            . ربما نشأ عنها تغيير لنطاق المعاهدة     

، فإن الطرح العام الذي جاءت بـه المحكمـة          )انظر الفصل السابع أدناه   (باتفاق لاحق للأطراف    
ة لاحقـة   بشأن دور السكوت في إثبات وجود اتفـاق بـشأن تفـسير معاهـدة مـا بموجـب ممارس ـ                  

__________ 
، )E.67.V.2 الأمــم المتحــدة، رقــم المبيـــع    منــشورات (، المجلــد الثـــاني  ١٩٦٦حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،      )١٤٤(

  .١٥، الفقرة ٢٢٢ الصفحة
  ,WTO Appellate Body Report, EC-Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R: انظـــر )١٤٥(

12 September 2005, para. 259.  
 .I.C.J، يونيـه / حزيـران ١٥، كـم الح، جـوهر القـضية،   )كمبوديـا ضـد تايلنـد   (القضية المتعلقة بمعبـد بـريفيهير    )١٤٦(

Reports 1962٢٣، في الصفحة ٦ ، الصفحة.  
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. )١٤٨(، وتأكــد عمومــا في مؤلفــات الفقهــاء)١٤٧(قــد تم تأكيــده في قــرارات صــدرت فيمــا بعــد 
الحــالات الخاصــة الــتي ‘‘ تقتــضي الإعــراب عــن ردود فعــل معينــة’’الــتي ‘‘ الظــروف’’وتــشمل 

  . )١٤٩(يوجد فيها تواصل بين الدول الأطراف بشأن المعاهدة
قناة بيغل أهمية الـسكوت في إثبـات اتفـاق          وتناولت محكمة التحكيم بالشرح في قضية         - ٦٣

ونظـرت المحكمـة في هـذه القـضية في ادعـاء الأرجنـتين بـأن أفعـال ممارسـة                  . )١٥٠(بشأن التفـسير  
ــا أن         ــه بم ــد ب ــا يعت ــة لا يمكــن اعتبارهــا ســلوكا لاحق ــى جــزر معين ــة عل ــها الوطني شــيلي لولايت

  :كمة ذهبت إلى أنولكن المح. تصدر عنها ردود فعل عن تلك الأفعال الأرجنتين لم
وفي . أحكام اتفاقية فيينا لا تحدد الوسائل التي يمكن التعـبير بهـا عـن الاتفـاق         ”    

سياق القضية قيـد النظـر، لم يكـن يـراد بأفعـال ممارسـة الولايـة الوطنيـة إثبـات مـصدر                       
__________ 

، دفـع   )جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة         (القضية المتعلقة بمنصات النفط     انظر أيضا    )١٤٧(
ــدائي، حكــم  ــصفحة I.C.J. Reports 1996، ابت ــصفحة ٨٠٣، ال ــرة ٨١٥ وال ــة  ؛ ٣٠، الفق ــضية المتعلق والق

، )نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (نشطة العسكرية وشبه العـسكرية في نيكـاراغوا وضـدها           بالأ
والمـدعي  ؛ ٣٩، الفقرة ٤١٠ في الصفحة ٣٩٢، الصفحة I.C.J Reports 1984، الاختصاص والمقبولية، حكم

-ICTY-95، ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١٠، الــدائرة الابتدائيــة، حكــم صــادر في  العــام ضــد فورونــدزيا

 WTO: ؛ وانظـر مـع تـوخي الحـذر    ) أعـلاه ٨٤انظر الحاشـية   (٢٨٥، الفقرة Rantsev ؛ و١٧٩، الفقرة 17/1

Appellate Body Report, EC-Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 September 2005, 

para. 272     ؛ وانظـر أيـضا علـى نطـاق محـدود :Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, 

RayGo Wagner Equipment Company v. Iran Express Terminal Corporation, Iran-USCTR, vol. 2 (1983), 

p. 141, at p. 144 بلجيكــا وفرنــسا وسويــسرا (وقـرار يونــغ لــون التحكيمــي بــشأن ديـون ألمانيــا الخارجيــة   ؛
 Reports of International Arbitral ١٩٨٠مـايو  / أيـار ١٦، )ألمانيـا والمملكة المتحدة والولايات المتحـدة ضـد   

Awards       ؛ و ٦٧، المجلـد التاسـع عـشر، الجـزء الثالـث، الـصفحةILR  ٥٤١، الــصفحة )١٩٨٠ (٥٩، المجلـد ،
  .٣١الفقرة 

 M. Kamto, “La volonté de l’État en droit international”, Recueil des cours de l’Académie de droit: انظـر  )١٤٨(

international de La Haye, vol. 310 (2004), pp. 134-141؛ وYasseen, “L’interprétation des traités d’après 

la Convention de Vienne sur le droit des traités”, p. 49)    ؛ و ) أعـلاه ١٠انظـر الحاشـيةGardiner, Treaty 

Interpretation, p. 236)  ؛ و ) أعــلاه١٠ انظــر الحاشــيةVilliger, Commentary on the 1969 Vienna 

Convention on the Law of Treaties, p. 431, para. 22 ؛ وDörr, “Article 31. General rule of 

interpretation”, pp. 557 and 559, paras. 83 and 86)  أعلاه١١انظر الحاشية .(  
 ١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٣تطبيــق الاتفــاق المؤقــت المــؤرخ  ليــة، انظــر مــثلا عنــد العمــل في إطــار منظمــة دو  )١٤٩(

 ،٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول   ٥، الحكـم الـصادر في       )جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ضـد اليونـان       (
I.C.J Reports 2011 ؛ وانظـر ١٠١-٩٩، الفقرات ٦٧٦-٦٧٥في الصفحتين  ،٦٤، الصفحة :Kamto, “La 

volonté de l’État en droit international”, p. 136.  
 Reports of، ١٩٧٧فبرايـر  / شـباط ١٨ القـضية المتعلقـة بالمنازعـة بـين الأرجنـتين وشـيلي بـشأن قنـاة بيغـل،          )١٥٠(

International Arbitral Awards ٥٣، المجلد الحادي والعشرون، الصفحة.  



A/CN.4/671 
 

14-27850 43/98 
 

ملكية بمعزل عن أحكام المعاهدة، ولا يمكن أيضا اعتبارها متناقضة مع تلـك الأحكـام               
وتـدعم الـدلائل الـرأي الـذي يفيـد بـأن تلـك الأفعـال كانـت             . هم شيلي لها  على نحو ف  

علنية ومعروفة جيـدا لـدى الأرجنـتين، وأنـه لا يمكـن أن تجـد مـصدرها إلا في أحكـام                      
وفي هــذه الظــروف، يتــيح ســكوت الأرجنــتين اســتنتاجا مــؤداه أن الأفعــال   . المعاهــدة

هـدة بمعـزل عـن أفعـال ممارسـة الولايـة            المذكورة كان يراد بها تأكيد تفسير لدلالـة المعا        
  . )١٥١(“الوطنية نفسها

وتتوقف دلالة السكوت أيضا على الوضع القانوني الـذي تتعلـق بـه الممارسـة اللاحقـة                   - ٦٤
فقد قـضت محكمـة العـدل الدوليـة، في     . للطرف الآخر وعلى المطالبة المعبر عنها بناء على ذلك    

  : ة بين الكاميرون ونيجيريا، بما يليالقضية المتعلقة بالحدود البرية والبحري
إن بعــض هــذه الأنــشطة، مثــل تنظــيم قطاعــات الــصحة والتعلــيم والــشرطة  ’’    

غــير أن . وإدارة شــؤون العــدل، يمكــن أن تعتــبر عــادة أعمــالا تمــارس في إطــار الــسيادة
المحكمة تلاحظ أنه اعتبـارا لحيـازة الكـاميرون سـند ملكيـة سـابق يتعلـق بهـذه المنطقـة،                      

 الاختبار القانوني المناسب إجراؤه في هذا الصدد هو التأكد من توفر دليل موافقـة               فإن
  . )١٥٢(‘‘الكاميرون على نقل سند الملكية الذي تحوزه إلى نيجيريا

ويـــذهب هـــذا الحكـــم إلى أنـــه في القـــضايا المتعلقـــة بالمعاهـــدات الـــتي ترســـم الحـــدود   - ٦٥
وفي مثـل هـذه     . نائية للغايـة اتخـاذ ردود أفعـال       بموجبها، لا تقتضي الظروف إلا في حالات استث       

الحـــالات، يبـــدو أن ثمـــة قرينـــة قويـــة تفيـــد بـــأن الـــسكوت لا يعـــبر عـــن قبـــول ممارســـة مـــن    
وبالفعل، طرحت تساؤلات بشأن مدى وجاهة قـرار محكمـة العـدل الدوليـة                .)١٥٣(الممارسات
__________ 

  ).أ (١٦٩، الفقرة ١٨٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٥١(
، )غينيا الاستوائية كطـرف متـدخل  : الكاميرون ضد نيجيريا(لبرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا الحدود ا  )١٥٢(

  .٦٧، الفقرة ٣٥٢، في الصفحة ٣٠٣، الصفحة I.C.J. Reports 2002الحكم، 
غــير أن المحكمــة تلاحــظ الآن وقــد قــضت بــأن الحــدود علــى ’’: ٦٤، الفقــرة ٣٥١المرجــع نفــسه، الــصفحة  )١٥٣(

، ينبغي تبعا لذلك تقييم أي حيازة فعليـة لنيجيريـا وفقـا لمعيـار الآثـار         ... يرة تشاد كانت مرسومة   مستوى بح 
 I.C.J Reportsمنازعـة بـشأن الحـدود، الحكـم،     ؛ ‘‘القانونيـة المترتبـة عليهـا باعتبارهـا أعمـالا مخالفـة للقـانون       

كمة أن تبسط فورا، بعبـارات      ولكن يجب على المح   ’’: ٦٣، الفقرة   ٥٨٦، في الصفحة    ٥٥٤، الصفحة   1986
. عامة، طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين تلك الأعمال والأسس المستند إليها في تنفيذ مبـدأ الحيـازة الجاريـة                  

زاع ـمتى كان الفعل مخالفا للقانون، ومتى كان الإقليم موضـوع الن ـ : ... ويجب لهذا الغرض رسم خط فاصل    
ولة الحائزة لـسند الملكيـة القـانوني، ينبغـي أن تـولى الأفـضلية إلى حـائز سـند                    خاضعا فعلا لإدارة دولة غير الد     

وإذا كانت الحيازة الفعلية قائمـة في غيـاب أي سـند قـانوني، فيجـب أن يؤخـذ ذلـك في الاعتبـار في                         . الملكية
. علـق بـه بدقـة     متـداد الإقليمـي المت    الاوأخيرا، ثمة قضايا لا يتـسنى فيهـا للـسند القـانوني إثبـات               . جميع الأحوال 

؛ ‘‘آنذاك، يمكن أن يؤدي مبدأ الحيازة الفعليـة دورا أساسـيا في تبيـان كيفيـة تفـسير فحـوى الـسند في الواقـع            
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لـك القـضية تقتـضي      الصادر بشأن قضية معبد بريفيهير الذي ذهب إلى أن الظـروف الخاصـة لت             
غـير أن هـذا الجانـب لا يـضع موضـع التـساؤل المعيـار                . )١٥٤(فعلا ردود فعل من جانـب تايلنـد       

  . العام للمحكمة المعلن عنه فيما يتعلق بمدى وجاهة السكوت
  

  اعتبارات عامة  )ب(  
 في حين أن التطبيق الـسليم للقاعـدة القانونيـة العامـة المتعلقـة بأهميـة الـسكوت في قيـام                      - ٦٦

اتفاق بشأن التفسير يتوقف إلى حد كبير على ظـروف كـل قـضية علـى حـدة، يمكـن اسـتنباط                      
ــة    ــرارات المحــاكم الدولي ــه    . بعــض المعــايير العامــة مــن ق ــول المعــبر عن ــبرهن علــى أن القب فهــي ت

بالسكوت أو الإغفال على نحو ينشأ عنه بالضرورة فهم مشترك لا يمكن إثباتـه بـسهولة، حـتى                  
  . مجال المعاهدات المتعلقة بالحدودفيما يتعلق بغير

ولا يمكــن أن تتخــذ الممارســة اللاحقــة لأحــد الطــرفين حينمــا تظــل مجهولــة مــن قبــل       - ٦٧
).  أعـلاه  ٣انظـر الفقـرة     (الطرف الآخر أساسا لفهم مشترك ناشئ عن سكوت أحـد الطـرفين             

ظلـها أن تحـيط     ما هـي الظـروف الـتي يمكـن أن يتوقـع في              : غير أن السؤال المطروح هو كالتالي     
دولة أخرى علما بتصرف لم تبلغ به وأن يكون لهـا ردود فعـل عليـه، مـع العلـم أنـه يمكـن مـع                          

__________ 
يوليــه / تمــوز٣١، القــرار الــصادر في بيــساو والــسنغال ‐ القــضية المتعلقــة بتعــيين الحــدود البحريــة بــين غينيــا  

١٩٨٩ ،Reports of International Arbitral Awards ،   الـرأي المخـالف للقاضـي    (المجلد العشرون، الجـزء الثـاني
ولكـن، لا سـبيل لكـي أتفـق مـع الـرأي المـستقل           ’’: ٧٠، الفقرة   ١٨١، في الصفحة    ١١٩، الصفحة   )بجاوي

 بين تـونس وليبيـا، الـذي اعتـبر أن الأنظمـة الـتي اعتمـدتها                ١٩٨٢للقاضي آغو في قضية الجرف القاري لعام        
 في طـرابلس وبرقـة عينـت الحـدود البحريـة بـين تـونس وليبيـا                  ١٩١٩أبريل  / نيسان ١٦الحكومة الإيطالية في    

 ســواء كانــت حــدودا بحريــة -فحينمــا يتعلــق الأمــر بمــسألة حــدود . لمجــرد أن تــونس لم تعــبر عــن اعتراضــها
 يعتــرف بهــا رسميــا بتلــك الــصفة، يجــب أن تتــسم الــشروط المــأخوذ بهــا بالــضرورة بــصرامة أكــبر    - بريــة أو
ومهما يكن من أمـر، يجـب أن تكـون عمليـة ترسـيم الحـدود ناتجـة عـن اتفـاق،                   . لعملية من أهمية سياسية   ل لما

  .‘‘وليس عن عنصر هش يتمثل في غياب الاعتراض من جانب أحد الأطراف
، I.C.J. Reports 1962، الــرأي المخــالف للقاضيــساندر، )كمبوديــا ضــد تايلنــد(قــضية معبــد بــريفيهير : انظــر )١٥٤(

أعتقد أنه يجـب، لـدى تحديـد الاسـتنتاجات          ’’):  أعلاه ٩١انظر الحاشية    (١٢٨، في الصفحة    ١٠١ الصفحة
التي يمكن أو ينبغي استنباطها من سكوت تايلند أو عدم احتجاجها، أن توضع في الاعتبار الفترة التي وقعـت   

ة، والأنـشطة الـسياسية   فيها الأحـداث الـتي نحـن بـصددها، والأحـوال العامـة الـسائدة في آسـيا في تلـك الفتـر                
. وغيرها في بلدان غـرب آسـيا في ذلـك الحـين، وكـون إحـدى الـدولتين المعنيـتين آسـيوية والأخـرى أوروبيـة            

أعتقد أن من الإنصاف تطبيق معايير موضوعية على تـصرفات سـيام في تلـك الفتـرة مماثلـة للمعـايير الـتي                        ولا
: ؛ انظــر أيــضا‘‘اك علــى دول أوروبيــة متقدمــة النمــويمكــن تطبيقهــا علــى نحــو معقــول اليــوم أو تطبيقهــا آنــذ

P.C.W. Chan, “Acquiescence/Estoppel in International Boundaries: Temple of Preah Vihear Revisited”, 

Chinese Journal of International Law, vol. 3 (2004), p. 439; G. M. Kelly, “The Temple Case in 

Historical Perspective”, British Yearbook of International Law, vol. 39 (1963), p. 471.  
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ذلــك الاطــلاع عليــه نوعــا مــا، خاصــة لكونــه تــصرف علــني؟ وعــادة مــا تكــون وثــائق ووقــائع 
 اجتماعات الهيئات التداولية الوطنية متاحة للعامة مثلا، ولكنها في معظـم الأحـوال لا تبلـغ إلى                

ــدات   ــرى في المعاهــ ــراف الأخــ ــائع     . الأطــ ــول وقــ ــة في قبــ ــاكم الدوليــ ــت المحــ ــا مانعــ ولطالمــ
الهيئات التداولية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم باعتبارها ممارسة لاحقـة بمقتـضى              اجتماعات

يتوقــع أن تتخــذ الأطــراف الأخـرى في المعاهــدة ردود فعــل بــشأنها، حــتى  ) ب) (٣( ٣١ المـادة 
 بتلــك الوقــائع أو الأحكــام مــن خــلال قنــوات أخــرى مــن ضــمنها الــدوائر وإن أحاطــت علمــا

  . )١٥٥(الدبلوماسية التابعة لها
ــصرفه، عــن موقــف معــين لطــرف آخــر          - ٦٨ ــة إعــراب أحــد الأطــراف، بت وحــتى في حال

بشأن تفسير معاهدة ما، فلا يستلزم ذلك بالضرورة اتخـاذ ردود فعـل مـن           ) أطراف آخرين  أو(
فقــد قــضت محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية جزيــرة       . اف الأخــرىقبــل الطــرف أو الأطــر  

سيدودو بأن عدم صدور ردود فعل عـن دولـة مـا، بـشأن اسـتنتاجات لجنـة خـبراء                    /كاسيكيلي
مــشتركة عهــد إليهــا الطرفــان باتخــاذ قــرار بــشأن حقــائق معينــة تتعلــق بمــسألة متنــازع عليهــا،    

ومـرد ذلـك أن طـرفي    . )١٥٦(اق بشأن المنازعةيتيح أساسا لكي يستنتج أنه تم التوصل إلى اتف       لا
تلك القضية بعينها اعتبرا أن أعمـال الخـبراء مجـرد خطـوة تحـضيرية لاتخـاذ قـرار منفـصل لاحقـا                       

وعلـى مـستوى أعـم، قـضت هيئـة الاسـتئناف التابعـة لمنظمـة التجـارة                  . على المستوى السياسي  
   :العالمية ما يلي

عـن طـرف   ‘ م صدور ردود فعـل عد’في حالات خاصة، يمكن أن يفهم من    ”    
مــن أطــراف معاهــدة معينــة أو مــن ســكوته، في ظــل الأحــوال الراهنــة، قبــول ممارســة   

ويمكن أن تقع مثل هذه الحـالات حينمـا يـدرك طـرف         . الأطراف الأخرى في المعاهدة   
من الأطراف لا يتبع ممارسة ما اتباع الأطراف الأخرى لتلك الممارسة أو يحـاط علمـا                

، ) طريــق إخطــار أو عنــد المــشاركة في منتــدى تنــاقش فيــه الممارســة مــثلا عــن(بــذلك 
  .)١٥٧(“يصدر مع ذلك عن ذلك الطرف أي ردود فعل عليها ولا

__________ 
ــيبادان    )١٥٥( ــان وبولاوسـ ــى بولاليغيتـ ــسيادة علـ ــا (الـ ــد ماليزيـ ــسيا ضـ ــم،)إندونيـ ، I.C.J. Reports 2002 ، الحكـ

 WTO Appellate Body Report, EC-Chicken:؛ وانظــر٤٨، الفقــرة ٦٥٠، في الــصفحات ٦٢٥ الــصفحة

Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 September 2005, para. 334) ’’ ...   لا سـبيل إلى أن يعتـبر
  ).‘‘...مجرد الاطلاع على حكم منشور دليلا على القبول 

، في ١٠٤٥، الــصفحة I.C.J. Reports 1999، الحكــم، )بوتــسوانا ضــد ناميبيــا(ســيدودو /جزيــرة كاســيكيلي )١٥٦(
  .٦٨-٦٥رات ، الفق١٠٩١-١٠٨٩الصفحات 

  ,WTO Appellate Body Report, EC-Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R: انظـــر )١٥٧(
12 September 2005, para.272) دون حاشية.(  
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ــشديده علــى     - ٦٩ ــار، بت ــدأ “المــشاركة في منتــدى ... الإخطــار أو ”ويعتــبر هــذا المعي ، مب
ــدا  ــا مفي ــا عام ــاخت     . توجيهي ــسكوت ب ــتي تحــدد وجاهــة ال ــد تختلــف الظــروف ال لاف ولكــن ق

وكــثيرا مــا تأخــذ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان علــى الخــصوص بمبــدأ    . )١٥٨(المعاهــدات
أغلبيـة  ” أو   “أغلبيـة كـبيرة   ” أو   “توافـق لـلآراء   ”الممارسة اللاحقة حينما يتأكد لديها وجـود        

، ولا تــسعى إلى وضــع )١٥٩(“توجــه بــين” أو “قواعــد متعــارف عليهــا عمومــا ”  أو“عظمــى
ولعـل ذلـك مـا يفـسر أن         ). ب) (٣ (٣١ر شرط الاتفـاق بمقتـضى المـادة         تلك الممارسة في إطا   

 لم تكـد تنظـر أبـدا بـصفة          - خلافا لمحكمة العـدل الدوليـة      -المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     
مباشرة في دور سكوت الدول الأطراف أو موافقتها لأغراض تحديـد وجاهـة ممارسـة معينـة في          

  . مسألة من مسائل التفسير
لا تقتصر الدلالة القانونية المحتملة للـسكوت إزاء ممارسـة لاحقـة لأحـد الأطـراف في                 و  - ٧٠

المعاهدة على إسهام محتمل في إقامة اتفاق ضمني مـشترك، بـل يمكـن أن تـؤدي دورا في تفعيـل                     
  .)١٦٠(القواعد المستندة إلى عدم الرضا، مثل الاستبعاد والتقادم

  
 لوقوع اتفاق على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتا أو علـى           الممارسة اللاحقة باعتبارها مؤشرا     -  ٦  

  عملي مجرد ترتيب
لا تدل الممارسة اللاحقة المشتركة بالضرورة على وجـود اتفـاق بـين الأطـراف بـشأن                   - ٧١

تفسير المعاهدة، ولكن يمكن أن تدل أيضا على اتفاق بينـها علـى عـدم تطبيـق المعاهـدة مؤقتـا،                      
  :وتؤكد الأمثلة التالية هذه المسألة). modus vivendi) (ؤقتةتدابير م(أو بشأن ترتيب عملي 

علــم مميــز ’’ علــى أن يعتمــد ١٨٦٤ مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام  ٧تــنص المــادة     
ويحمـل العلـم    . ... وموحد يشير إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف وأفرقة الإجـلاء        

__________ 
سيجري في مرحلة لاحقة من العمل في الموضـوع تنـاول مـسألة المعاهـدات المنـشأة بموجبـها منظمـات دوليـة               )١٥٨(

  .بشكل أكثر تحديدا
؛ ) أعـلاه  ٣٠انظـر الحاشـية      (٦٩، الفقـرة    Jorgic ؛ و ) أعلاه ٨٥انظر الحاشية    (٢٨٥، الفقرة   Rantsev :انظر )١٥٩(

  ,Sigurdur A Sigurjónsson v. Iceland؛ و ) أعـلاه ٢٩انظـر الحاشـية    (٥٢، الفقـرة  Demir and Baykara و
30 June 1993, Application No. 16130/90, ECHR Series A, No. 264, para. 35، و A. v. the United 

Kingdom, 17 December 2002, Application No. 35373/97, ECHR 2002-X, para. 83 ؛ وMazurek ،
  ). أعلاه٣٠انظر الحاشية  (٥٢ الفقرة

، ١٩٦٢يوليـه   / تمـوز  ٢٠، فتـوى صـادرة في       )، مـن الميثـاق    ٢، الفقـرة    ١٧المادة  (بعض نفقات الأمم المتحدة      )١٦٠(
I.C.J. Reports 1962 الرأي المخالف للقاضي سباندر (١٣١  و١٣٠، الصفحتان.(  
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-١٨٦٧(ة وخــلال الحــرب الروســية التركيــ. )١٦١(‘‘صــليبا أحمــر علــى خلفيــة بيــضاء 
، أعلنت الإمبراطورية العثمانية على أنهـا ستـستخدم في المـستقبل علمـا يحمـل                )١٨٧٨

الهلال الأحمر على خلفية بيضاء للإشارة إلى سيارات الإسعاف التابعة لها، مـع احتـرام       
العلــم الحامــل للــصليب الأحمــر كإشــارة تــستوجب حمايــة ســيارات الإســعاف التابعــة    

حالـت حـتى الآن     ’’ة المميزة المنصوص عليها في الاتفاقية       للعدو، وصرحت بأن الإشار   
ــتها  ــا[دون ممارسـ ــود     ] تركيـ ــشاعر الجنـ ــؤذي مـ ــا تـ ــة لأنهـ ــا بموجـــب الاتفاقيـ حقوقهـ

مبراطوريـــة وأدى هـــذا الإعـــلان إلى تبـــادل للرســـائل فيمـــا بـــين الإ . )١٦٢(‘‘المـــسلمين
أسـفر عـن قبـول    والأطراف الأخـرى، ممـا   ) بصفتها وديع الاتفاقية (العثمانية وسويسرا   

وخـلال مـؤتمري لاهـاي للـسلام لعـامي      . )١٦٣(زاع فقـط ـالهلال الأحمر ولكن خلال الن  
ــام   ١٩٠٧ و ١٨٩٩ ــة جنيـــف عـ ــتعراض اتفاقيـ ــؤتمر اسـ ، طلبـــت ١٩٠٦ وخـــلال مـ

مبراطوريــة العثمانيــة وبــلاد فــارس وســيام إدراج إشــارات الهــلال الأحمــر، والأســد    الإ
ــة، ولكــن دون جــدوى الأحمــر والــشمس، والمــشعل الأحمــر في الا   غــير أن . )١٦٤(تفاقي

مبراطوريــة العثمانيــة وبــلاد فــارس حظيــا علــى الأقــل بقبــول تحفظــات أبــدياها لهــذا  الإ
، تاريخ تنقـيح اتفاقيـات      ١٩٢٩ولم يتسن سوى في عام      . )١٦٥(١٩٠٦الغرض في عام    

جنيف، بعد إعلان تركيا وبلاد فارس ومصر أن استخدام العلامات الأخـرى أضـحى              
ــرا واقع ــ ــك أي اعتراضــات     أم ــن ذل ــشأ ع ــا دون أن ين ــتخدمت عملي ــا اس ، )١٦٦(ا وأنه

الاعتراف في نهاية الأمر بعلامتي الهلال الأحمر والأسد الأحمر والشمس رمـزين مميـزين              
من اتفاقيـة جنيـف بـشأن تحـسين حالـة الجرحـى والمرضـى مـن                 ) ٢( ١٩ بموجب المادة 

__________ 
اعتمــدت في جنيــف في  ( الميــدان اتفاقيــة جنيــف لتحــسين حــال الجرحــى والمرضــى بــالقوات المــسلحة في        )١٦١(

  ).١٨٦٥يونيه / حزيران٢٢، ودخلت حيز النفاذ في ١٨٦٤أغسطس /آب ٢٢
 ,Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blesses”, No 29, January 1877: انظـر  )١٦٢(

pp 35-37 ذكــرت في ،F. Bugnion, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal (Geneva, International 

Committee of the Red Cross, 2007. أو المقـال  :F. Bugnion, “The emblem of the Red Cross: a brief 

history”, International Review of the Red Cross, vol. 17, No. 195 (1977), pp. 283-298.  
، Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blesses”, No. 31, July 1877, p. 89“: انظـر  )١٦٣(

  .Bugnion, The Emblem of the Red Cross: a brief history, p. 18مذكورة في 
  .Bugnion, The Emblem of the Red Cross: A Brief History, pp. 19-31: انظر )١٦٤(
 Bugnion, The Emblem of the Red: انظـر  (١٩٢٣حذت مصر حذوهما بعد انضمامها إلى الاتفاقيـة في عـام    )١٦٥(

Cross: A Brief History, pp. 23-26.(  
  ، مــذكورة في Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, 1930, pp. 248-49: انظــر )١٦٦(

F. Bugnion, Towards a Comprehensive Solution to the Question of the Emblem, 4th ed. (International 

Committee of the Red Cross, 2006), p. 13.  
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عتـراف، أولا بقبـول تحفظـات     غـير أن هـذا الا     . )١٦٧(أفراد القـوات المـسلحة في الميـدان       
مـن  ) ٢ (١٩ وثانيـا بموجـب المـادة        ١٩٠٦مبراطورية العثمانية وبلاد فارس في عام       الإ

، لا يــدل علــى أن الأطــراف قبلــت تعــديل اتفاقيــة جنيــف ١٩٢٩اتفاقيــة جنيــف لعــام 
بــل اعتــبرت .  بفعــل ممارســة لاحقــة لم يعتــرض عليهــا ١٩٠٦ قبــل عــام ١٨٦٤لعــام 

 غير مشمولة باتفاقيـة عـام       ١٩٠٦ ية العثمانية وبلاد فارس حتى عام     مبراطورممارسة الإ 
ــدبيرا مؤقتــا واســتثنائيا لم     ١٨٦٤ ــت بوصــفها ت ــها قبل ــيير علــى    ، ولكن يــدخل أي تغ

  . الالتزامات العامة المنصوص عليها في المعاهدة
ويمكن للأطراف أيـضا الاتفـاق لاحقـا، بـصريح العبـارة أو عـن طريـق تـصرفها، علـى                       - ٧٢
يمكـن أن   ) تـدابير مؤقتـة   ( مسألة التفسير الصحيح للمعاهدة مفتوحة وإيجـاد ترتيـب عملـي             ترك

ــدول الأطــراف الأخــرى الطعــن         ــضائية، أو يمكــن لل ــضائية أو شــبه الق ــات الق ــه الهيئ تطعــن في
ــه ــة     . )١٦٨(فيـ ــاهم المؤرخـ ــذكرة التفـ ــذا الترتيـــب العملـــي في مـ ــة عـــن هـ ــد الأمثلـ ويكمـــن أحـ
ة النقل بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأمانـة الاتـصالات والنقـل               بين إدار  ٢٠١١يوليه  /تموز ٦

في الولايــــات المتحــــدة المكــــسيكية بــــشأن خــــدمات الــــشحن العــــابرة للحــــدود باســــتخدام 
ولا تشير مذكرة التفـاهم إلى كنـدا، الطـرف الثالـث في اتفـاق التجـارة الحـرة           . )١٦٩(الشاحنات

 إخلال بحقـوق والتزامـات الولايـات المتحـدة          دون’’لأمريكا الشمالية، وتنص على أنها أبرمت       
وتـشير هـذه الملابـسات إلى أن        . ‘‘والمكسيك بموجـب اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية            

أو ) أ (٣١مــذكرة التفــاهم لا يــدعى أنهــا تــشكل ترتيبــا يتعلــق بتفــسير الاتفــاق بمقتــضى المــادة  
طـراف الأخـرى أو مـن قبـل هيئـة           ، بل مجرد ترتيب عملي يمكن أن يطعن فيه مـن قبـل الأ             )ب(

  .قضائية أو شبه قضائية
__________ 

 League: ، انظر١٩٢٩ المسلحة في الميدان، اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات )١٦٧(

of Nations, Treaty Series, vol. 118, No 2733, p. 303.  
 I.C.J. Reports، الحكـم،  )كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا   (زاع المتعلق بحقـوق الملاحـة والحقـوق المتـصلة بهـا      ـالن )١٦٨(

ونتي اللب على نهـر أوروغـواي     وقضية طاح ؛  ٤٠، الفقرة   ٢٣٥-٢٣٤، في الصفحتين    ٢١٣، الصفحة   2009
، الفقــرات ٦٦-٦٥، في الــصفحتين ١٤ الــصفحة ،I.C.J. Reports 2010، )الأرجنــتين ضــد أوروغــواي  (

 Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna: ؛ وانظــر١٤٠-١٣٨

Convention on the Law of Treaties” supra note 110, p. 32)  أعلاه١١١انظر الحاشية .(  
 J. R.Crook, “Contemporary Practice of the United States”, American Journal of International: انظـر  )١٦٩(

Law, vol. 105, 2011, at pp. 809-812  ؛ وانظـر أيـضا:Mexico, Diario Oficial de la Federación (7 July 2011) 

Decreto por el que se modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable 

durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del 

Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías originarias de los 

Estados Unidos de América.  
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  أو إنهاء العمل به) ب(أو ) أ) (٣ (٣١تغيير اتفاق بشأن تفسير بمقتضى المادة   -  ٧  
يمكن إنهاء العمل في نهاية الأمـر بـأي اتفـاق مـتى ثبـت وجـوده بـين الأطـراف بمقتـضى                        - ٧٣

 استبدال الأطـراف لـه باتفـاق آخـر لـه            ويكمن الاحتمال الأول في   ). ب(و  ) أ) (٣ (٣١المادة  
وفي هذه الحالة، يحل الاتفاق الجديـد محـل         . نطاق ومضمون مختلفان فيما يتعلق بتفسير المعاهدة      

الاتفاق السابق باعتباره وسيلة صحيحة لتفسير المعاهدة ابتداء من تـاريخ وجـوده، علـى الأقـل                 
  .)١٧٠(بأثر يمتد إلى المستقبل

 خــلاف بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة بعــد توصــلها إلى ويمكــن أيــضا أن ينــشأ  - ٧٤
غير أن هذا الخلاف لا يلغي عادة الاتفـاق اللاحـق الأصـلي،             . اتفاق لاحق بشأن ذلك التفسير    

ــشأت        ــتي ن ــة يحــول دون إنكــار أحــد الأطــراف للتوقعــات المــشروعة ال ــدأ حــسن الني إذ أن مب
ي إعـراب أحـد الأطـراف بوضـوح عـن      ومن جهة أخـرى، يـؤد     . )١٧١(بمقتضى التفسير المشترك  

فعـلا إلى تقلـيص دلالـة الممارسـة بعـد ذلـك التـاريخ               ’’إنكار ممارسة لاحقة سبق الاتفاق عليها       
ــسابقة   ‘‘إلى حــد كــبير ــة الممارســة المــشتركة ال ويكــون . )١٧٢(، دون أن يقلــص ذلــك مــن أهمي

 قيمــة بمقتــضى  الحــال للاتفــاق الفعلــي بــين الأطــراف في وقــت تفــسير المعاهــدة أسمــى     بطبيعــة
  .)١٧٣()٣( ٣١ المادة
  :بناء على الاعتبارات السابقة، يمكن اقتراح الاستنتاج التالي  - ٧٥
    

  ٩مشروع الاستنتاج     
  اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدات    

أي شـكل  ) ب(و ) أ) (٣ (٣١ليس من الضروري أن يتخذ اتفاق بمقتضى المـادة          - ١
  . همعين أو أن يكون ملزما في حد ذات

__________ 
 Hafner, “Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, and: انظـر  )١٧٠(

formal amendment”, p. 118)    ؛ ويعـني ذلـك أن الأثـر التفـسيري لاتفـاق بمقتـضى       ) أعـلاه ٨٠انظـر الحاشـية
لا يمتد بالضرورة إلى التـاريخ الـسابق لـدخول المعاهـدة حيـز النفـاذ، علـى نحـو مـا ذهـب إليـه               ) ٣( ٣١المادة  

Yasseen في “L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”, p. 47 
  ). أعلاه١٠انظر الحاشية (

  ). أعلاه١١انظر الحاشية  (Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, p. 151: انظر )١٧١(
، ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٧، محكمة العدل الدولية، حكـم صـادر في          )بيرو ضد شيلي  (زاع البحري   ـالن )١٧٢(

ــصفحة  ــرة ٥٢الــــــــ ــالي   . ١٤٢، الفقــــــــ ــع التــــــــ ــه في الموقــــــــ ــلاع عليــــــــ ــن الاطــــــــ -www.icj: يمكــــــــ

cij.org/docket/files/137/17930.pdf.  
  ). أعلاه١١انظر الحاشية  (Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, pp. 152-153: انظر )١٧٣(
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وجــود فهــم مــشترك بــشأن تفــسير ) ب) (٣ (٣١ويــستلزم اتفــاق بمقتــضى المــادة   - ٢
ويمكن أن يكون عـدد الأطـراف الـتي يجـب عليهـا أن              . المعاهدة تكون الأطراف مدركة له    

عـددا  ) ب) (٣ (٣١تتبع الممارسة اللاحقة فعـلا مـن أجـل إثبـات الاتفـاق بمقتـضى المـادة                  
حد أو أكثر من الأطراف، حينما تستلزم الظروف اتخـاذ  ويمكن اعتبار سكوت وا . متفاوتا

  .ردود فعل معينة، بمثابة قبول للممارسة اللاحقة
ولا يدل الاتفاق اللاحق المـشترك أو الممارسـة اللاحقـة المـشتركة بالـضرورة علـى            - ٣

اتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة، بـل قـد يـدلان علـى أن الأطـراف اتفقـت علـى             
   ).modus vivendi(ق المعاهدة مؤقتا أو على اتخاذ ترتيب عملي عدم تطبي

    
  القرارات المتخذة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف  -سادسا  

 باعتبارهـا شـكلا مـن أشـكال العمـل           )١٧٤(تستخدم الـدول مـؤتمرات الـدول الأطـراف          - ٧٦
  .)١٧٥(المتواصل من أجل استعراض المعاهدات المتعددة الأطراف وتنفيذها

  

__________ 
  .اجتماعات الأطراف أو جمعيات الدول الأطراف: من التسميات الأخرى )١٧٤(
 V. Röben, “Conference (Meeting) of States Parties”, in Max Planck Encyclopedia of Public: انظـر  )١٧٥(

International Law, vol. II, R. Wolfrum, ed. (Oxford University Press, 2012), p. 605; R. R. Churchill and 

G. Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-

noticed phenomenon in international law”, American Journal of International Law, vol. 94, No. 4 

(2009), p. 623; J. Brunnée, “COPing with consent: law-making under multilateral environmental 

agreements”, Leiden Journal of International Law, vol. 15, No. 1 (2002), p. 1; A. Wiersema, “The new 

international law-makers?. Conference of the Parties to multilateral environmental agreements”, 

Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231; L. Boisson de Chazournes, 

“Environmental treaties in time”, Environmental Policy and Law, vol. 39, No. 6 (2009), p. 293.  
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  أشكال مؤتمرات الدول الأطراف  -  ١  
فـيرى الـبعض    . ثمة نقاش دائر نوعا ما بشأن الطبيعة القانونية لمؤتمرات الدول الأطراف            - ٧٧

. )١٧٦(‘‘لا تعدو أن تكون مـن حيـث طبيعتـها مـؤتمرات دبلوماسـية للـدول         ’’أن هذه المؤتمرات    
مـن أمـر، يمكـن القـول     ومهمـا يكـن   . )١٧٧(ويعتبرها بعض الشارحين ترتيبات مؤسسية مـستقلة    

فمــن جهــة، توجــد  . إن مــؤتمرات الــدول الأطــراف تعكــس طابعــا مؤســسيا بــدرجات مختلفــة  
مــثلا مــؤتمرات منظمــة حظــر  (مــؤتمرات الــدول الأطــراف الــتي تعــد هيئــة تابعــة لمنظمــة دوليــة    

ل ، والــتي تعمــ)الأســلحة الكيميائيــة ومنظمــة التجــارة العالميــة والمنظمــة الدوليــة للطــيران المــدني 
ولا تـدخل مـؤتمرات الـدول       . )١٧٨(الدول الأطراف في إطارهـا بـصفتها أعـضاء في الهيئـة المعنيـة             

ــة للمنظمـــات          ــاول الممارســـة اللاحقـ ــر الـــذي لا يتنـ ــاق هـــذا التقريـ ــراف تلـــك في نطـ الأطـ
وتوجد من جهة أخـرى مـؤتمرات الـدول الأطـراف الـتي تـنص عليهـا المعاهـدات                   . )١٧٩(الدولية

ــشأنها اجتم  ــد ب ــتي تعق ــصد استعراضــها     وال ــل مــن الانتظــام ق ــدر أكــبر أو أق ــبر . اعــات بق وتعت
. مؤتمرات الاستعراض تلك أطرا لتعاون الدول الأطراف ولعملها اللاحق فيما يتعلـق بالمعاهـدة             

ومـن الأمثلـة عنـها      . أو تكييفهـا  /ويمكن أن يعهد إليها بمهام محـددة تتعلـق بتعـديل المعاهـدات و             
ــة ا    ، ومــؤتمر اســتعراض  )١٨٠(١٩٧٢لأســلحة البيولوجيــة لعــام   عمليــة مــؤتمر اســتعراض اتفاقي

__________ 
 A. E. Boyle, “Saving the world? Implementation and enforcement of international environmental: انظـر  )١٧٦(

law through international institutions”, Journal of Environmental Law, vol. 3, No. 2 (1993), p. 235.  
 Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental: انظـر  )١٧٧(

agreement”, p. 623; P. Sands and P. Klein, Bowett’s Law of International. Institutions, 5th ed. (Sweet 

and Maxwell, 2001), p. 115 . العالميــة  وارد في اتفاقيــة منظمــة الــصحة“الترتيبــات المؤســسية”ومــصطلح 
: انظـر الفـرع ثامنـا   (، )United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032(الإطارية بـشأن مكافحـة التبـغ    

  .٢٠٠٣، اعتمدت في عام )الترتيبات المؤسسية والموارد المالية
ــدمير تلــك الأســلحة        )١٧٨( ــة وت ــاج وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائي ــة حظــر اســتحداث وإنت ــة (اتفاقي اتفاقي

، فـتح بـاب التوقيـع عليهـا في     )United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757) (الأسـلحة الكيميائيـة  
  )اتفــــاق منظمــــة التجــــارة العالميــــة (؛ والاتفــــاق المنــــشأة بموجبــــه منظمــــة التجــــارة العالميــــة  ١٩٩٣عــــام 

)United Nations, Treaty Series, vol. 1867, No. 31874(؛ واتفاقيـة الطـيران   ١٩٩٤م في مراكش في عام ، المبر
، الموقعـة في شـيكاغو في   )United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102) (اتفاقيـة شـيكاغو  (المدني الـدولي  

  .١٩٩٤عام 
  .سيخصص للمنظمات الدولية تقرير خاص )١٧٩(
والتكــسينية، وتــدمير تلــك  ) لبيولوجيــةا(اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين الأســلحة البكتريولوجيــة    )١٨٠(

، )United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860( ١٩٧٢، )اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة   (الأسـلحة  
سـير العمـل    ’’وفقا لهذه الآلية، تستعرض الدول الأطراف المجتمعة في مؤتمر الاسـتعراض            . المادة الحادية عشرة  

ويراعـى في هـذا الاسـتعراض مـا يـستجد         ... ق مقاصد ديباجة الاتفاقية وأحكامهـا       بالاتفاقية بغية ضمان تحق   
  ).المادة الثانية عشرة(‘‘ من التطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية
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ــام     ــشار لع ــدم الانت ــدة ع ــة   ١٩٦٨معاه ــادة الثامن ــها) ٣( بموجــب الم ــدول  )١٨١(من ــؤتمر ال ، وم
ورغـم أن هـذا المـؤتمر الأخـير يكتـسي       .)١٨٢(الأطراف المنشأ بموجب المعاهـدات البيئيـة الدوليـة       

ري المعقودة في إطـار اتفاقيـة الأسـلحة         طابعا مؤسسيا بقدر أكبر من مؤتمرات الاستعراض الدو       
  . البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار، فهو ليس منظمة دولية ولا هيئة تابعة لمنظمة دولية

وليس من الضروري، لأغراض هذا التقرير، تـسوية المـسائل الفقهيـة المتعلقـة بتـصنيف                  - ٧٨
اف كــل اجتمــاع للــدول  ويعتــبر فيمــا يلــي مــؤتمرا للــدول الأطــر  . مــؤتمرات الــدول الأطــراف 

ولا تـشمل هـذه الاجتماعـات       . الأطراف يعقد عملا بمعاهدة معينـة بغـرض اسـتعراض تنفيـذها           
. الاجتماعات التي تـشارك الـدول الأطـراف فيهـا بـصفتها أعـضاء في هيئـة تابعـة لمنظمـة دوليـة                      

قـضية  أنه يشار في هذا الصدد إلى الحكم الذي صدر مؤخرا عن محكمة العـدل الدوليـة في                   غير
 الذي تناول مسألة خـط الحـدود واللجنـة الدوليـة     )١٨٣(صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي    

  .)١٨٤(لصيد الحيتان في إطار الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان
  

  أنواع أعمال الدول الأطراف التي تضطلع بها في إطار مؤتمر الدول الأطراف  -  ٢  
ف بأعمال متنوعة تتوقف طبيعتها وآثارها القانونيـة في         تضطلع مؤتمرات الدول الأطرا     - ٧٩

ولأغراض هذا التقريـر، تنـصب أهـم الخـصائص المميـزة علـى              . المقام الأول على المعاهدة المعنية    

__________ 
؛ )United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 (١٩٦٨معاهدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة لعـام       )١٨١(

 من المادة الثامنة منها على أن مؤتمر استعراض المعاهدة يعقد خمس سـنوات بعـد دخولهـا حيـز                  ٣ الفقرة   تنص
لاسـتعراض سـير المعاهـدة بغيـة التأكـد مـن أنـه يجـري                ’’النفاذ، وبعد ذلك كل خمس سنوات إذا تقرر ذلـك           

ض الـدول الأطـراف    وبموجـب هـذه القـرارات، تـستعر       . ‘‘تحقيق أهـداف الديباجـة وإعمـال أحكـام المعاهـدة          
، وتـصوغ اسـتنتاجات وتوصـيات بـشأن      حـدة تنفيذ معاهدة عدم انتـشار الأسـلحة النوويـة، كـل مـادة علـى                

  .تدابير المتابعة
 United Nations, Treaty (١٩٩٢مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنـاخ،        )١٨٢(

Series, vol. 1771, No. 30822(مـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـفة اجتمـاع الأطـراف في بروتوكـول كيوتـو         ، و
 ,United Nations(، ١٩٩٧، )بروتوكـول كيوتـو  (الملحق باتفاقية الأمم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنـاخ      

Treaty Series, vol. 2303, No. 30822( يـة  ، ومؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية أراضي المـستنقعات ذات الأهم
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 996(، ١٩٧١، )اتفاقيـة رامـسار  (الدولية باعتبارها موئلا للطيور المائية 

No. 14583.(  
، محكمـة العـدل     )نيوزيلنـدا كطـرف متـدخل     : أسـتراليا ضـد اليابـان     (صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي        )١٨٣(

  .http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf، ٢٠١٤مارس / آذار٣١الدولية، حكم صادر في 
يشار إلى الاتفاقية في أحيان كـثيرة باعتبارهـا صـكا أنـشئت بموجبـه منظمـة دوليـة، ولكـن الاتفاقيـة لا تـنص                           )١٨٤(

بوضوح على ذلك، وتسند إلى اللجنة الدولية لصيد الحيتان خصائص تطابق تعريـف مـؤتمر الـدول الأطـراف      
  .االوارد هن
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ــراف      ــؤتمر الأطـ ــذها مـ ــن أن يتخـ ــتي يمكـ ــدابير الـ ــدة  ’’التـ ــذ المعاهـ ــتعراض تنفيـ ــى ‘‘ لاسـ وعلـ
  .)١٨٥(تعديلها إجراءات

لاســتعراض المــسندة إلى مــؤتمر الــدول الأطــراف في الأحكــام  ويمكــن إدراج ســلطات ا  - ٨٠
ــام الخاصــة   ــة أو في الأحك ــرة  . العام ــل الفق ــادة  ) ٢(وتمث ــن الم ــم المتحــدة    ٧م ــة الأم ــن اتفاقي  م

  :الإطارية المتعلقة بتغير المناخ مثالا شائعا لأحكام الاستعراض العام
اقيـة، قيـد الاسـتعراض      يبقي مؤتمر الأطراف، بوصـفه الهيئـة العليـا لهـذه الاتف           ’’    

المنــتظم تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة وأي صــكوك قانونيــة أخــرى ذات صــلة يعتمــدها مــؤتمر   
الأطراف، ويتخذ المـؤتمر، في حـدود ولايتـه، القـرارات اللازمـة لتعزيـز التنفيـذ الفعـال                   

  .‘‘للاتفاقية
ــة الأســلح        - ٨١ ــؤتمر اســتعراض اتفاقي ــة م ــذه بعملي ــة ه ة وأدت ســلطات الاســتعراض العام

واعتمـدت  . بـشأن تفـسير أحكـام الاتفاقيـة    ‘‘ اتفاقـات إضـافية  ’’البيولوجيـة، مـثلا، إلى اعتمـاد    
تطـورت  ” الدول الأطـراف تلـك الاتفاقـات في إطـار مـؤتمرات الاسـتعراض، بتوافـق الآراء، و                 

. )١٨٦(“تلك الاتفاقات على صعيد جميع مواد المعاهدة حتى تعـالج المـسائل الخاصـة مـتى أثـيرت                 
ــد  ــرف وحــ ــة   وتعــ ــلحة البيولوجيــ ــة الأســ ــذ اتفاقيــ ــم تنفيــ ــافي  ’’)١٨٧(ة دعــ ــاق الإضــ ‘‘ الاتفــ

  :اتفاقا باعتباره

__________ 
 بـشأن   ٦ مـن المـادة      ١الفقـرة   : اتفاقية أراضي المستنقعات ذات الأهمية الدولية باعتبارها موئلا للطيـور المائيـة            )١٨٥(

 مكــررا بــشأن التعــديلات؛ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة المتعلقــة بــتغير  ١٠وظــائف الاســتعراض والمــادة 
 بشأن التعـديلات؛ وبروتوكـول كيوتـو،       ١٥ والمادة    بشأن سلطات الاستعراض   ٧ من المادة    ٢الفقرة  : المناخ

ــادة  ٤الفقــرة  ــدول الأطــراف العامــل بوصــفه     ١٣ مــن الم ــشأن ســلطات الاســتعراض المــسندة إلى مــؤتمر ال  ب
ــادة    اجتمــاع ــو، الم ــة    ٢٠الأطــراف في بروتوكــول كيوت ــة التجــارة الدولي ــشأن إجــراءات التعــديل؛ واتفاقي  ب
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 993] (١٩٧٣[ة المهـددة بـالانقراض   الحيوانـات والنباتـات البري ـ   بأنواع

No. 14537(                       المادة الحادية عـشرة بـشأن اسـتعراض مـؤتمر الأطـراف والمـادة الـسابعة عـشرة بـشأن إجـراءات ،
ة بـشأن   التعديل؛ والمعاهـدة المتعلقـة بعـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة؛ واتفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة الإطاري ـ                     

 ٣٣والمـــادة ) التعـــديلات (٢٨والمـــادة ) ســـلطات الاســـتعراض (٢٣ مـــن المـــادة ٥مكافحـــة التبـــغ، الفقـــرة 
  ).البروتوكولات(

 ,”P. Millett, “The Biological Weapons Convention: securing biology in the twenty-first century: انظـر  )١٨٦(

Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, No. 1 (2010), p. 33.  
من قبل مؤتمر الدول الأطراف من أجل توفير الـدعم الإداري للمـؤتمر وتعزيـز    ‘‘ وحدة دعم التنفيذ  ’’أنشئت   )١٨٧(

انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر الدول الأطراف السادس لاستعراض اتفاقيـة          (تدابير بناء الثقة بين الدول الأطراف       
وتـدمير تلـك    ) التكـسينية (والـسمية   ) البيولوجيـة (ديس الأسلحة البكتريولوجيـة     حظر استحداث وإنتاج وتك   

  ).٢٠ و ١٩، الصفحتان BWC/CONF.VI/6الأسلحة 
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يفسّر أو يحدد أو يُفصّل معنى أو نطـاق حكـم مـن أحكـام الاتفاقيـة؛                   ‘١’’’    
  أو

يعطي تعليمات أو مبادئ توجيهية أو يقـدم توصـيات بـشأن الكيفيـة                ‘٢’’’    
  .)١٨٨(‘‘التي ينبغي أن يُنفّذ بها حكم ما

وتــنص مختلــف المعاهــدات في شــتى مقتــضياتها علــى ســلطات معينــة تتعلــق باســتعراض     - ٨٢
يـتعين وضـعها أو اقتراحهـا    ‘‘ مبـادئ توجيهيـة   ’’بعض أحكامها، وتشير في بعـض الأحيـان إلى          

وتــنص في أحيــان أخــرى علــى أن يحــدد مــؤتمر الــدول   ،)١٨٩(مــن قبــل مــؤتمر الــدول الأطــراف 
  .)١٩٠(المتبعة في ذلك‘‘ القواعد والطرائق’’الأطراف 

الــتي يلــزم في أغلــب (إجــراءات التعــديل الرسميــة : وثمــة نوعــان مــن إجــراءات التعــديل   - ٨٣
، فـضلا عـن إجـراءي    )الأحوال أن تصادق عليها الـدول الأطـراف وفقـا لإجراءاتهـا الدسـتورية             

ص وتنطبق إجراءات التعديل الرسمية عـادة علـى الـن          .)١٩٢(وعدم الاعتراض  )١٩١(القبول الضمني 
الرئيسي للمعاهدات، بينما تنطبق إجـراءات القبـول الـضمني عـادة علـى المرفقـات والتـذييلات                  

ووفقـا  . التي تتـضمن قـوائم المـواد أو الأنـواع أو العناصـر الأخـرى الـتي ينبغـي تحـديثها بانتظـام                      
، تـدخل التعـديلات     )١٩٣(‘‘إجراء الموافقة الـضمنية   ’’لإجراء القبول الضمني الذي يدعى أحيانا       

__________ 
انظر وثيقة المعلومات الأساسية المقدمة من قبـل وحـدة دعـم التنفيـذ الـتي أعـدها المـؤتمر الاستعراضـي الـسابع                 )١٨٨(

تفاهمـــات والاتفاقـــات الإضـــافية الـــتي توصـــلت إليهـــا المـــؤتمرات ال’’للــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة المعنونـــة  
مـستكملة لإدراج  ) (BWC/CONF.VII/INF.5(الاستعراضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة مـن مـواد الاتفاقيـة      

  ).٢٠١٢التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها المؤتمر، جنيف 
ن اتفاقيــة منظمــة الــصحة العالميــة الإطاريــة بــشأن    مــ٩ و ٧يبــدو ذلــك واضــحا بــشكل خــاص في المــادتين    )١٨٩(

  .مكافحة التبغ
 من بروتوكول كيوتـو الملحـق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بـتغير المنـاخ بـشأن الاتجـار                         ١٧المادة   )١٩٠(

بــشأن في هــذه المـادة مناقــشة  ‘‘ قواعـد ’’وأثــار اسـتخدام كلمــة  . بالانبعاثـات مثــال لـه دلالــة في هـذا الــصدد   
، وآثارهـا  ]العامل بصفته اجتمـاع الأطـراف في بروتوكـول كيوتـو     [الطبيعة القانونية لأنشطة مؤتمر الأطراف      

ــة  ــة أو غــير الملزم  Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in: انظــر. الملزم

multilateral environmental agreement”, p. 639)   ؛ و ) أعـلاه ١٧٥انظرالحاشـيةJ. Brunnée, “Reweaving 

the fabric of international law? Patterns of consent in environmental framework agreements”, in 

Developments of International Law in Treaty Making, R. Wolfrum and V. Röben, eds.(Berlin, Springer, 

2005), pp. 110-115.  
  ).www.imo.org/About/Conventions/Pages/Home.aspx(انظر الموقع الشبكي للمنظمة البحرية الدولية  )١٩١(
 ,J. Brunnée, “Treaty amendments”, in The Oxford Guide to Treaties, D. B. Hollis, ed. (Oxford: انظـر  )١٩٢(

Oxford University Press, 2012), pp. 354-360.  
  .فسهالمرجع ن )١٩٣(
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ــددة         ح ــة مح ــا أغلبي ــت عليه ــراف إذا وافق ــع الأط ــق بجمي ــا يتعل ــاذ فيم ــز النف ــان (ي ــا الثلث ، )غالب
وحينمـا  . يعترض عليها طرف أو أكثر مـن الأطـراف في غـضون مـدة معينـة مـن الـزمن                    لم وما

يبــدى اعتــراض في غــضون الأجــل المحــدد، لا يــدخل التعــديل حيــز النفــاذ فيمــا يتعلــق بــالطرف 
  ).آلية خيار عدم التقيد(للاعتراض الأطراف المبدية  أو
  

عــن  ) ٣ (٣١إمكانيــة نــشوء الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة بمقتــضى المــادة          -  ٣  
  مؤتمرات الدول الأطراف

تشرف مؤتمرات الأطراف عادة علـى إعمـال المعاهـدات المعنيـة بقـصد كفالـة اسـتيفاء                    - ٨٤
ــذا تــؤدي القــرارات أو الإ . الأهــداف المحــددة لهــا  علانــات المعتمــدة في إطارهــا وظيفــة هامــة   ل

يتعلــق بتعــديل المعاهــدات لتوافــق التطــورات الوقائعيــة أو بتفــسيرها في اتجــاه معــين توافــق   فيمــا
ويمكن أيضا أن تـشكل هـذه القـرارات    . الأطراف عليه باعتباره التفسير الصحيح في فترة معينة      
يتم بموجبها تفسير المعـنى     ) أ) (٣ (٣١ة  والإعلانات أو أن تعكس اتفاقات لاحقة بمقتضى الماد       

وبناء على ذلك، أصدرت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعـة للمنظمـة            . المستتر للمعاهدة 
  :‘‘قرار تفسيري’’البحرية الدولية رأيا، بطلب من أجهزة الإدارة، بشأن البت في 

 ١٩٦٩هـدات لعـام     مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعا        ) أ) (٣ (٣١وفقا للمـادة    ’’    
ــة فيينـــا( ــة بـــين الأطـــراف في الحـــسبان في تفـــسير   )اتفاقيـ ، تؤخـــذ الاتفاقـــات اللاحقـ

. ولا تنص المادة على شكل معـين للاتفـاق اللاحـق المتـضمن لهـذا التفـسير                . المعاهدات
ويبــدو أن ذلــك يــدل علــى أن التفــسير يمكــن أن يتخــذ أشــكالا متنوعــة، شــريطة أن     

ا في ذلــك شــكل قــرار يعتمــد في اجتمــاع للأطــراف،  يكــون القــصد منــه واضــحا، بم ــ
  .)١٩٤(حتى قرار مسجل في المحاضر الموجزة لاجتماعات الأطراف أو

واعتبر الشراح أيـضا أن تلـك القـرارات يمكـن أن تجـسد اتفاقـات لاحقـة بـشأن تنفيـذ                   - ٨٥
  : ، وذهبوا إلى أن)١٩٥(وتفسير أحكام معاهدة عدم الانتشار

لزمــة قانونــا في حــد ذاتهــا، ولكــن قــد تكــون لهــا  تلــك الإعلانــات ليــست م’’    
  .)١٩٦(‘‘دلالة قانونية، ولا سيما باعتبارها مصدرا لتفسيرات موثوقة للمعاهدات

__________ 
، قدمته الأمانة بشأن المقتضيات الإجرائية فيما يتعلـق بالبـت          )تخصيب المحيطات ( من جدول الأعمال     ٤البند   )١٩٤(

المنظمـة البحريـة    (آراء الشعبة الفرعيـة للـشؤون القانونيـة التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة                 : في قرار تفسيري  
  ).٣، الفقرة LC 33/J/6الدولية، الوثيقة 

 D. H. Joyner, Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty (Oxford, Oxford University: ظـر ان )١٩٥(

Press, 2011), p. 83; Aust, Modern Treaty Law and Practice, pp. 213-214)  أعلاه٦٦انظر الحاشية .(  
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وعلــى غــرار ذلــك، قــضت محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة الدوليــة لتنظــيم صــيد  
  : الحيتان ما يلي

للجنـة أن تقـدم مـن حـين     ’’ن المادة السادسة من الاتفاقية تـنص علـى أنـه يمك ـ            
لآخـر توصــيات إلى أي حكومـة متعاقــدة أو إلى جميـع الحكومــات المتعاقـدة بــشأن أي     

وتعتــبر . ‘‘مــسائل تتعلــق بالحيتــان أو صــيد الحيتــان وبأهــداف ومقاصــد هــذه الاتفاقيــة
غـير أنـه حينمـا تعتمـد        . تلك التوصيات التي تتخذ شكل قرارات توصيات غـير ملزمـة          

ء أو بتصويت بالإجماع، فقد تكون لها وجاهة مـن حيـث تفـسير الاتفاقيـة                بتوافق الآرا 
  .)١٩٧(أو النظام المرفق بها

وتــدعم الأمثلــة التاليــة الطــرح القائــل إن قــرارات مــؤتمرات الــدول الأطــراف يمكــن أن   - ٨٦
  ):أ) (٣ (٣١تجسد اتفاقات لاحقة بمقتضى المادة 

  
  التبغالاتفاقية الإطارية المتعلقة بمكافحة   )أ(  

تتمثل الوظيفـة الرئيـسية لمـؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة الإطاريـة لمنظمـة الـصحة العالميـة                      - ٨٧
وتفـسح المعاهـدة    . )١٩٩(وتعزيز التنفيـذ الفعلـي للاتفاقيـة       )١٩٨(بشأن مكافحة التبغ في استعراض    

. دالمجال للـدول الأطـراف لكـي تتفـق لاحقـا علـى المبـادئ التوجيهيـة الـتي تـبين مـدلول القواع ـ            
وطالما كانت التفـسيرات المدرجـة في المبـادئ التوجيهيـة           . ويعني ذلك بالضرورة تفسير المعاهدة    

غـير أنـه    . ، فإنهـا تعتـبر بـصفتها تلـك غـير ملزمـة قانونـا              ‘‘مقترحات’’لمؤتمر الأطراف في شكل     
وبنــاء علــى ذلــك، اعتــرف المستــشار القــانوني  . يمكــن أن تــسفر عــن بلــورة تفــسير متفــق عليــه 

  : بأن) وإن كان ذلك بصياغة مفرطة في العمومية(ة الصحة العالمية لمنظم

__________ 
 ,B. M. Carnahan, “Treaty review conferences”, American Journal of International Law, vol. 81: انظـر  )١٩٦(

No. 1 (1987), p. 229.  
، محكمـة العـدل     )نيوزيلنـدا كطـرف متـدخل     : أسـتراليا ضـد اليابـان     (صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي        )١٩٧(

، http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf، ٢٠١٤مــــارس / آذار٣١الدوليــــة، حكــــم صــــادر في 
  .٤٦ة الفقر

  .انظر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ )١٩٨(
  ).٥ (٢٣ و ٨ و ٧و ) ٤ (٥المرجع نفسه، المواد  )١٩٩(
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ــراف في       ’’     ــع الأط ــضم جمي ــة ت ــاره أسمــى هيئ ــؤتمر الأطــراف، باعتب ــرارات م ق
علــى  ‘اتفاقــا لاحقــا بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة’ الاتفاقيــة، تمثــل دون شــك

  . )٢٠٠(‘‘ من اتفاقية فيينا٣١النحو المنصوص عليه في المادة 
 مــن الاتفاقيــة الإطاريــة، مــثلا، علــى أن مــؤتمر  ١٤ويــدل مبــدأ تــوجيهي بــشأن المــادة    - ٨٨

. الأطراف حدد لاحقا مدلول ونطاق إحدى القواعد وفسر مدلول المـصطلحات الـواردة فيهـا      
  :  على ما يلي١٤وتنص المادة 

يضع كل طرف وينـشر مبـادئ توجيهيـة مناسـبة وشـاملة ومتكاملـة، قائمـة             ”    
قرائن العلمية وأفـضل الممارسـات، مـع مراعـاة الظـروف والأولويـات الوطنيـة،                على ال 

ــم للاعتمــاد       ــغ وللعــلاج الملائ ــة لتــشجيع الإقــلاع عــن تعــاطي التب ــدابير فعال ويتخــذ ت
  .)٢٠١(“التبغ على

 الـذي اعتمـده مـؤتمر الأطـراف الرابـع           ١٤ويوضح المبدأ التوجيهي بشأن تنفيـذ المـادة           - ٨٩
  : ما يلي‘‘ يعني’’الاعتماد على التبغ /ر أن إدمان التبغفي جملة أمو) ٢٠١٠(

مجموعــة مــن الظــواهر الــسلوكية والإدراكيــة والفــسيولوجية الــتي تنــشأ بعــد ’’    
استعمال التبغ تكـراراً، وتتـضمن عـادة رغبـة شـديدة في تعـاطي التبـغ، وصـعوبات في                     

فضيل تعـاطي التبـغ     الحد من التعاطي، ومواصلة التعاطي بالرغم من عواقبه الضارة، وت         
ــراض         ــور أع ــغ، وظه ــدرة تحمــل التب ــد ق ــات الأخــرى، وتزاي ــشطة والالتزام ــى الأن عل

  .)٢٠٢(‘‘الامتناع البدنية أحياناً
__________ 

مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة الــصحة العالميــة الإطاريــة بــشأن مكافحــة التبــغ، الجهــاز الحكــومي  : انظــر )٢٠٠(
نـص الـرئيس المـنقح      ’’ول يتعلق بالاتجار غير المـشروع بمنتجـات التبـغ،           الدولي المعني بالتفاوض بشأن بروتوك    

فتـوى قانونيـة بـشأن نطـاق        : بشأن بروتوكول يتعلـق بالاتجـار غـير المـشروع بمنتجـات التبـغ، ومناقـشة عامـة                 
ر ، مذكرة من المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية بشأن نطاق البروتوكـول المتعلـق بالاتجـا               ‘‘البروتوكول

). ، المرفـق  FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6منظمـة الـصحة العالميـة، الوثيقـة         (غير المشروع بمنتجات التبـغ      
 S. F. Halabi, “The World Health Organization’s Framework: وتم التـسليم بـذلك أيـضا في الفقـه، انظـر     

Convention on Tobacco Control: an analysis of guidelines adopted by the Conference of the Parties”, 

Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 39, 2010. pp.14-16.  
 ) أعـــلاه١٧٧انظـــر الحاشـــية  (انظـــر اتفاقيـــة منظمـــة الـــصحة العالميـــة الإطاريـــة بـــشأن مكافحـــة التبـــغ          )٢٠١(

https://cms.unov.org/DocumentRepositoryIndexer/GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=fb2597ab-

29a0-41e8-985e-e3b0cbdc6c9f_new.  
، ‘‘ مــن اتفاقيــة منظمــة الــصحة العالميــة الإطاريــة بــشأن مكافحــة التبــغ ١٤المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ المــادة ’’ )٢٠٢(

ــة الــصحة العالميــة الإطاريــة بــش       الــواردة في  ــذ الاتفاقيــة منظم ــغ  المبــادئ التوجيهيــة لتنفي    ‐أن مكافحــة التب
جنيـف، منظمـة الـصحة       (١٤؛ والمـادة    ١٣؛ والمـادة    ١٢؛ والمـادة    ١١ و   ٩؛ والمادتان   ٨؛ والمادة   ٣‐٥المادة  

  .١٢٩، الصفحة )٢٠١٣العالمية، 
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والتعريــف مقتــبس مــن تــصنيف منظمــة الــصحة العالميــة الإحــصائي الــدولي للأمــراض     - ٩٠
يــة الإطاريــة ، ويُظهــر بــأن الــدول الأطــراف في الاتفاق)٢٠٣(يتــصل بهــا مــن مــشاكل صــحية ومــا

المتعلقة بمكافحة التبغ اتفقت على التعريـف الـذي أقرتـه منظمـة الـصحة العالميـة بـشأن المـسائل                     
  .١٤الصحية باعتباره تفسيرا للمادة 

  
  اتفاقية الأسلحة البيولوجية  )ب(  

يتوصــل المــؤتمر الاستعراضــي لاتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة بــصورة منتظمــة، بموجــب     - ٩١
ــة   ــه العام ــصلة بالاســتعراض، إلى  مهام ــات إضــافية ’’ذات ال ــق بأحكــام  ‘‘ تفاهمــات واتفاق تتعل

وتفــسر الــدول الأطــراف عــن طريــق هــذه التفاهمــات أحكــام الاتفاقيــة إمــا بتحديــد   . الاتفاقيــة
وتدقيق معنى ونطاق الأحكام أو التفصيل فيهما، وكذلك عـن طريـق اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة                  

يمكـن أن تـشكل   ‘‘ التفاهمات والاتفاقات الإضـافية   ’’ذلك فإن   ول. بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية   
تـنص المـادة   : وممـا يوضـح هـذا الأمـر المثـال التـالي      ). أ) (٣ (٣١اتفاقات إضافية بموجب المـادة      

تتعهـد بـأن لا تعمـد أبـداً،         من اتفاقية الأسلحة البيولوجية على أن الدول الأطراف         ) ١(الأولى  
حداث أو إنتـاج أو تخـزين مـا يلـي، ولا اقتنائـه أو حفظـه                 إلى اسـت   ،في أي ظرف مـن الظـروف      

 :على أي نحو آخر

العوامــل الجرثوميــة أو العوامــل البيولوجيــة الأخــرى، أو التكــسينات أيــاً كــان      
منشؤها أو أسلوب إنتاجها مـن الأنـواع وبالكميـات الـتي لا تكـون موجهـة لأغـراض             

  ؛الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى
  )٢٠٤( أن الدول الأطرافت، أوضح)١٩٩١ (المؤتمر الاستعراضي الثالثوفي 

أنــواع الحظــر المقــررة في هــذا الحكــم تتــصل بالعوامــل الجرثوميــة أو العوامــل        
الــــضارة بالنباتــــات والحيوانــــات، وكــــذلك ’’التكــــسينات البيولوجيــــة الأخــــرى أو 

  ‘‘(...) بالبشر
  

  بروتوكول مونتريال  )ج(  
بروتوكـول مونتريـال المتعلـق بـالمواد المـستنفدة           مـن    ٤ بيجين بموجب المادة     أثار تعديل   - ٩٢

دولـة غـير   ’مـصطلح   أن معـنى ’’وقـد أقـر مـؤتمر الأطـراف     .  نقاشاً حول تفسيرهلطبقة الأوزون
__________ 

  ./www.who.int/classifications/icd/enانظر  )٢٠٣(
حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين الأسـلحة         الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في اتفاقية          )٢٠٤(

 ).، الجزء الثانيBWC/CONF.III/23(والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ) البيولوجية(البكتريولوجية 
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ــون     قــد‘ البروتوكــول هــذا طــرف في يخــضع لتفــسيرات مختلفــة فيمــا يتعلــق بمركبــات الكرب
في هـذا الـسياق في   ’’ثم قـرر  . ‘‘طـراف في تعـديل بـيجين   مـن جانـب الأ   الهيدروكلورية فلوريـة 

 واحـد  تفـسير  بتحديـد   مـن البروتوكـول، وذلـك   ٤ مـن المـادة   ٩إرسـاء ممارسـة لتطبيـق الفقـرة     

 بـيجين  تعـديل  الأطـراف في  تطبقـه  ،‘البروتوكـول  هذا في طرف غير دولة’لمصطلح  الآراء بتوافق

ــات في الاتجــار لغــرض ــون مركب ــة الكرب ــة الهيدروكلوري ــادة بموجــب فلوري ــن  ٤ الم م
  .)٢٠٥(‘‘البروتوكول

  
  اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق  )د(  

 ، في حـد ذاتهـا،     )تعديل(بول ضمني   الناتجة عن إجراء يتعلق بق    ال  مالأعبينما لا تشكل      - ٩٣
، فهـي يمكنـها، بالإضـافة إلى    )أ) (٣ (٣١اتفاقات لاحقة مـن جانـب الأطـراف بموجـب المـادة       

ومـن الأمثلـة    . بموجب البروتوكول، وفي ظل ظروف معينة، أن تعني اتفاقـاً لاحقـاً           أثرها الأولي   
نــع التلــوث  لم١٩٧٢عــام  اتفاقيــة علــى ذلــك مثــال يتعلــق بــبعض مقــررات مــؤتمر الأطــراف في

فقـد  . )٢٠٦()اتفاقيـة لنـدن المتعلقـة بـالإغراق        (البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى      
ــشا اعتمــد  ــدة روالاجتمــاع الت ــسادسة عــشرة، المعقــودة عــام   ي للأطــراف المتعاق ــه ال ، في دورت
، ثلاثــــة تعــــديلات للمرفــــق الأول عــــن طريــــق الإجــــراء المتــــاح المتمثــــل في القبــــول ١٩٩٣

__________ 
 ٤ المتعلـق بالتزامـات الأطـراف في تعـديل بـيجين بموجـب المـادة        ١٥/٣للاطلاع على التفاصيل، انظر المقـرر       )٢٠٥(

بمركبـات الكربـون الهيدروكلوريـة فلوريـة؛ ويـرد التعريـف في حـد ذاتـه                 من بروتوكول مونتريال فيما يتعلـق       
الـوارد في الفقـرة     ‘‘ دولة غير طرف في هذا البروتوكـول      ’’لا ينطبق مصطلح    ) أ (...) (- ١: بالصيغة التالية 

 كـانون  ١ مـن البروتوكـول، وذلـك حـتى     ٥ مـن المـادة   ١ على الدول العاملـة بموجـب الفقـرة       ٤ من المادة    ٩
 عنــدما تــصبح تــدابير الرقابــة علــى إنتــاج واســتهلاك مركبــات الكربــون الهيدروكلوريــة   ٢٠١٦ينــاير /الثــاني

 مـن  ٥ مـن المـادة      ١فلورية، وفقًا لتعـديلي كوبنـهاجن وبـيجين، سـارية علـى الـدول العاملـة بموجـب الفقـرة                     
ــة غــير طــرف في هــذا البروتوكــول  ’’ويــشمل مــصطلح ) ب(البروتوكــول؛  لمنظمــات جميــع الــدول وا‘‘ دول

ومـع  ) ج(الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأخـرى الـتي لم توافـق علـى الالتـزام بتعـديلي كوبنـهاجن وبـيجين؛                     
دولـة غـير    ’’ذلك، وإدراكاً للصعوبات العملية التي يفرضها التوقيت المرتبط باعتماد التفسير السابق لمصطلح             

 الدولــــة المعنيــــة، في موعــــد أقــــصاه مــــا لم تقــــم) ب (١، تنطبــــق الفقــــرة ‘‘طـــرف في هــــذا البروتوكــــول 
 تنوي التـصديق علـى تعـديل بـيجين أو الانـضمام             انهإخطار الأمانة بأ  ‘ ١’: ، بما يلي  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣١

 زاي  ٢ ألـف إلى     ٢ و   ٢ في حالـة امتثـال كامـل للمـواد           انهإثبـات أ  ‘ ٢’ قبوله في أقرب وقـت ممكـن؛         وإليه أ 
‘ ١’تقـديم بيانـات عـن الفقـرتين     ‘ ٣’دل في تعـديل كوبنـهاجن؛        مـن البروتوكـول علـى النحـو المع ـ         ٤والمادة  

 الدولـة خـارج     هـذه ، وفي هـذه الحالـة تكـون         ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣١عاليه إلى الأمانة، لتستكمل في      ‘ ٢’ و
ــف  إلى حــين اختتــام الاجتمــاع الــسابع عــشر للأطــراف      ‘‘ دولــة غــير طــرف في هــذا البروتوكــول    ’’تعري

)UNEP/OzL.Pro.15/9, chap. XVIII.A.(. 

 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter: انظـر  )٢٠٦(

(London Dumping Convention)[[, 1972,]] (United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749).  
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ولكنـها أدت أيـضاً إلى      . ولم تكن هذه التعديلات، في حد ذاتها، اتفاقات لاحقة        . )٢٠٧(الضمني
ــع أن . )٢٠٨(تفــسير متوســع للمعاهــدة نفــسها   ــرار اتخــذه الاجتمــاع   والواق ــشير إلى ق التعــديل ي

التشاوري الذي كان قد عُقد قبل ذلك بـثلاث سـنوات وأسـفر عـن اتفـاق الأطـراف علـى أن                  
ــات         ’’ ــتخلص مــن النفاي ــسألة ال ــة المناســبة لمعالجــة م ــالإغراق هــي الهيئ ــة ب ــدن المتعلق ــة لن اتفاقي

، ‘‘ا عـن طريـق البحـر      المنخفضة الإشـعاع في مـستودعات تحـت قـاع البحـر يـتم الوصـول إليه ـ                
يوسـع بالفعـل نطـاق    ’’وقد وُصف هذا القـرار بكونـه     . )٢٠٩(كما استند التعديل إلى هذا القرار     

بمفهوم الاتفاقية بنصه على أن هـذا المـصطلح يـشمل الـتخلص مـن النفايـات                 ‘ الإغراق’تعريف  
. )٢١٠(‘‘نفـاق في قاع البحر أو تحته انطلاقا من البحر ولكن ليس انطلاقا من اليابـسة بواسـطة أ                

  .ومن ثم فإن التعديل أكد أن القرار التفسيري يتضمن اتفاقاً لاحقاً يتعلق بتفسير المعاهدة
  

  استنتاج  )هـ(  
ــراف يمكــن في بعــض          - ٩٤ ــؤتمرات الأط ــتي تتخــذها م ــرارات ال ــة أن الق ــذه الأمثل ــت ه تثب

،  أولى مـن بـاب   ، وأن تكـون،     )أ) (٣ (٣١الظروف أن تجـسد اتفاقـات لاحقـة بموجـب المـادة             
غير أن هـذه القـرارات لا تـشكل تلقائيـاً         . ٣٢و  ) ب) (٣ (٣١ممارسة لاحقة بموجب المادتين     

لأن الاتفاق اللاحق يجب فيه دائماً أن يكون مقـصوداً          ) أ) (٣ (٣١اتفاقاً لاحقاً بموجب المادة     
نوني وهذا لا ينطبق لمـا لا تكـون نيـة الأطـراف أن يكـون لاتفاقهـا أي أثـر قـا             . على نحو صريح  

وممـا يُتعـرَّف بـه علـى هـذه النيـة علـى              ). انظر الفرع ثانياً أعلاه   (بل تكون نيتها الأثر السياسي      

__________ 
، والقـرار  LC.50 (16)، والقـرار  London sixteenth Consultative Meeting of the Contracting Parties: انظـر  )٢٠٧(

LC.50 (16) .   قرر مؤتمر الأطراف أولا تعديل الحكم المتعلق بالقضاء التدريجي على إغراق النفايـات الـصناعية
وثانياً، حظر المـؤتمر إحـراق النفايـات الـصناعية وحمـأة المجـاري في       . ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول ٣١بحلول  
ــرر الاستعاضــة عــن الفقــرة   و. البحــر  مــن المرفــق الأول الــتي تحظــر إغــراق النفايــات المــشعة    ٦في الأخــير، ق

 Dumping at sea: the evolution of the Convention on the Prevention of“: انظـر (غيرها من المـواد المـشعة    أو

Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972”, Focus on IMO (London, 

International Maritime Organization, July 1997.(  
تفاقية منع التلوث البحـري النـاجم   بل ذهب البعض إلى أن هذه التعديلات التي أُدخلت على الملحق الأول لا           )٢٠٨(

 ,Churchill and Ulfstein: انظـر . (‘‘تـشكل تغـييرات كـبيرة في الاتفاقيـة     ’’عن إغراق النفايات ومواد أخـرى 

“Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreement”, p. 638 )  انظــر
  ). أعلاه١٧٥الحاشية 

  .١، الفقرة LDC.41 (13)المنظمة البحرية الدولية، القرار  )٢٠٩(
 Churchill and Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental: انظـر  )٢١٠(

agreement”, p. 641)  أعلاه١٧٥انظر الحاشية .(  
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وجه الخصوص دقة ووضوح المصطلحات التي يتم اختيارها في ضوء نص القـرار الـذي يتخـذه              
  .مؤتمر الأطراف بوجه عام، وموضوع القرار والغرض منه، وطريقة تنفيذه

 أن يُقــال بكــل بــساطة إنــه مــا دامــت المعاهــدة لا تخــول مــؤتمر الــدول  ولا يمكــن أيــضاً  - ٩٥
ــدول الأطــراف هــي       ــرارات مــؤتمر ال ــرارات ملزمــة، فــإن جميــع ق الأطــراف صــلاحية لاتخــاذ ق

وقد يكـون صـحيحاً في      . )٢١١(بالضرورة عديمة الأثر القانوني ولا تعدو كونها التزامات سياسية        
رارات الـتي يتخـذها مـؤتمر الأطـراف أن تكـون في حـد              أحيان كثيرة ألا يُقصد من كثير من الق       

، إما لأنها لا يُقـصد منـها أن تكـون بيانـاً            )أ) (٣ (٣١ذاتها تجسيداً لاتفاق لاحق بمقتضى المادة       
يتعلــق بتفــسير المعاهــدة أصــلاً، وإمــا لأنهــا لا تنــتج أثــراً قانونيــاً إلا وهــي مقترنــة بواجــب عــام    

لأي قـرار مـن     ‘‘ بـإيلاء الاعتبـار الواجـب     ’’لزم حينها الأطراف    للتعاون في إطار المعاهدة التي ت     
غــير أن هــذا التقيــيم العــام يمكــن فقــط أن يكــون أساســاً لقرينــة تَحــول دون  . )٢١٢(هــذا القبيــل

يعتـبر أنهـا تفيـد      ) بالتراضـي (تعميم وصف على القرارات التي يتخـذها مـؤتمر الـدول الأطـراف              
بيـد أنـه إذا بينـت الأطـراف بمـا يكفـي مـن               ). أ) (٣( ٣١وقوع اتفاقات لاحقة بمقتضى المـادة       

الوضــوح أن قــرار مــؤتمر الــدول الأطــراف يجــسد اتفاقهــا بــشأن تفــسير المعاهــدة بطلــت هــذه    
. ويتحدد هذا الأمر في نهاية المطاف في ضوء الملابسات الخاصة بكل حالـة علـى حـدة                . القرينة

ف بتنفيــذ المعاهــدة وفــق تفــسيرها ومــن المؤشــرات الممكنــة الأخــرى مــدى قيــام الــدول الأطــرا 
فــاختلاف الممارســة . الــوارد في قــرار مــؤتمر الــدول الأطــراف تنفيــذاً موحَّــدا أو دون اعتــراض  

عقب قرار يتخذه مؤتمر الدول الأطراف يمكن أن يقوم دليلاً علـى أن الـدول لم تكـن تعتـبر أن       
 ذلـك، فـإن مـا يتخـذه مـؤتمر           ومـع . )٢١٣()أ) (٣ (٣١القرار يشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة       

) أ) (٣ (٣١الدول الأطراف من قرارات لا تدخل في نطاق الاتفاقات اللاحقة بمقتـضى المـادة            
يمكن العمل بهـا باعتبارهـا وسـائل        ) ب) (٣ (٣١ولا في نطاق الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة        

  .)٢١٤(٣٢تفسير فرعية بموجب المادة 
  

__________ 
 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31: انظـر  )٢١١(

March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 46.  
 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31: انظـر  )٢١٢(

March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 83.  
  . أعلاه ٧ -انظر خامساً  )٢١٣(
 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31: انظـر  )٢١٤(

March 2014  - http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf)    رأي مــــستقل للقاضــــي الخــــاص
الاتفاقيـة الدوليـة    أرى أن للقرارات المتخذة بالتصويت في إطار        ’’: ٤، الفقرة   )Charlesworth(تشارلزوورث  
  ).‘‘من اتفاقية فيينا) ٣ (٣١ بعض الآثار حتى وإن لم تندرج ضمن نطاق المادة لصيد الحيتان
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  الشكليات والإجراءات  -  ٤  
 ل أشــكاتي علــىإن الأعمــال الــتي تــصدر عــن مــؤتمرات الــدول الأطــراف يمكــن أن تــأ   - ٩٦
ولكـي يُعتـرف للقـرارات الـتي        . جـراءات مختلفـة   لإ تكـون نتيجـة      أن، كمـا يمكـن      شـتى  هيئاتو

، يجـب   )أ) (٣ (٣١ المـادة    قتـضى تتخذها مؤتمرات الدول الأطراف بصفة الاتفاقات اللاحقة بم       
. )٢١٥(‘‘فعـــل موحَّـــد ووحيـــد’’ بتفـــسير المعاهـــدة عـــن طريـــق المتعلـــق‘‘ الاتفـــاق’’ أن تجـــسد

لـدول  هو ما إن كانت شـكليات أو إجـراءات أي عمـل صـادر عـن مـؤتمر ل                  والسؤال المطروح   
  . ة فيما يتعلق بتفسير المعاهدالموضوعاتفاق من حيث حصول لأطراف تقوم قرينة على ا

ــرار مــؤتمر    - ٩٧ ــدول إذا كــان ق ــصويت  ال ــستند إلى ت ــه   الأطــراف ي  بالإجمــاع شــاركت في
  بمقتـــضى‘‘ اتفاقـــاً لاحقـــاً ’’ هـــذا القـــرار يمكـــن أن يجـــسد   الواضـــح أن الأطـــراف، ف جميـــع
، ما لم يـرد في المعاهـدة حكـم          ‘‘متعلقاً بتفسير المعاهدة  ’’، شريطة أن يكون     )أ) (٣ (٣١المادة  

غـير أن   . محدد ينص على خـلاف ذلـك، أو يـر طـرف مـن الأطـراف صـراحة مـا يخـالف ذلـك                       
وهــذه . الأطــراف المتعلقــة بمهــام الاســتعراض تُتخــذ عــادة بتوافــق الآراء الــدول ارات مــؤتمر قــر

الممارسة مستمدة من النظام الـداخلي الـذي عـادة مـا يقتـضي مـن الـدول الأطـراف بـذل كـل                        
ة علـى ذلـك   لومن أولى الأمث. جهد ممكن للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الموضوعية  

منـه تـنص    ) ٢ (٢٨فالمـادة   . ي للمؤتمر الاستعراضي لاتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة        النظام الداخل 
  :على ما يلي

بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر الاستعراضي هـي اسـتعراض سـير العمـل بالاتفاقيـة                    
بغية ضمان تحقيـق مقاصـد ديباجتـها وأحكامهـا، وبالتـالي تعزيـز فعاليتـها، فإنـه ينبغـي                    

ولا ينبغـي   .  اتفاق بـشأن المـسائل الموضـوعية بتوافـق الآراء          بذل كل جهد للتوصّل إلى    
ــق         ــع الجهــود مــن أجــل تحقي ــستنفد جمي ــا لم تُ ــسائل م ــشأن هــذه الم ــصويت ب إجــراء ت

  .)٢١٦(الآراء توافق
وقد أصبحت هذه الصيغة، مع اختلافات طفيفة فقط، هي القاعـدة الـتي يتبعهـا مـؤتمر        - ٩٨

  . ات الموضوعيةالأطراف في إجراءات اتخاذ القرارالدول 
  

__________ 
 ).٢ - جيم -، الفصل خامساً A/68/10(١٠، الفقرة ٤مشروع الاستنتاج شرح   )215(  

الاستعراضــي للأطــراف في اتفاقيــة حظــر   مــن النظــام الــداخلي المؤقــت للمــؤتمر  ٢٨ مــن المــادة ٢انظــر الفقــرة   )216(  
الـذي عُقـد    والتكسينية وتـدمير تلـك الأسـلحة،        ) البيولوجية(ين الأسلحة البكتريولوجية    استحداث وإنتاج وتخز  

  .)BWC/CONF.I/2 (١٩٨٠مارس / آذار٢١ إلى ٣  منجنيففي 
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  توافق الآراء والاتفاق من حيث الموضوع  )أ(  
لقد قام الفريق العامل بين الـدورات المعـني بإخـصاب المحيطـات، وإن بطريقـة ضـمنية،                   - ٩٩

 الأطــراف  الــدولالقــرار الـذي يتخــذه مـؤتمر  مـن الممكــن أن يجـسد   بطـرح مــسألة مـا إذا كــان   
، علـى الـشعبة الفرعيـة للـشؤون القانونيـة           )أ) (٣ (٣١ادة   بمقتضى الم  اً لاحق اًبتوافق الآراء اتفاق  

 علـى أن يوصـي     حيـث وافـق الفريـق العامـل          ،٢٠١١بالمنظمة البحرية الدولية، وذلـك في عـام         
كـي  لبتوجيه طلب إلى شعبة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية بالمنظمة البحريـة الدوليـة              ’’

 بشأن المقتضيات الإجرائيـة المتعلقـة باتخـاذ    ٢٠١١بر  أكتو/تفتي هيئات الإدارة في تشرين الأول     
مـن عـدمها   توافـق الآراء  ضـرورة  تبين على وجه الخـصوص  لكي قرار تفسيري، و  يتعلق ب مقرر  

  .)٢١٧(‘‘لاتخذا مقرر من هذا القبيل
وردت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحريـة الدوليـة فأكـدت أن                - ١٠٠

الأطـراف يمكنـه، مـن حيـث المبـدأ، أن يـشكل اتفاقـاً لاحقـاً                 الـدول   تخـذه مـؤتمر     القرار الذي ي  
ؤتمر قـراراً   الم ـوأشارت على هيئات الإدارة بأنه حـتى لـو اتخـذ             ،)٢١٨()أ) (٣ (٣١بمقتضى المادة   

وأشـارت الـشعبة الفرعيـة      . بتوافق الآراء فهذا لا يعني أن القرار سيكون ملزماً لجميع الأطراف          
ــشؤون القانو ــرارات       لل ــة ق ــا بإلزامي ــرف فيه ــة ولم تعت ــرارات أصــدرتها المحــاكم الوطني ــة إلى ق ني

ارتـأت أن   ’’ صلة، و ال ـتعاهدية ذات   النظم  الالأطراف في إطار    الدول  تفسيرية اتخذتها مؤتمرات    
 في المائة، وأنـه مـن المستحـسن، في حـال اتبـاع      ١٠٠طريقة القرار التفسيري غير مأمونة بنسبة    

يـتم إدخالهـا علـى اتفاقيـة لنـدن وبروتوكـول لنـدن في               مناسـبة   تمـاد تعـديلات     هذه الطريقـة، اع   
  .)٢١٩( ‘‘الوقت نفسه

وإن ما ذهبت إليه الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمـة البحريـة الدوليـة،               - ١٠١
) أ) (٣ (٣١بمقتـضى المـادة    ‘‘ الاتفـاق اللاحـق   ’’وإن كان ناتجـاً عـن افتـراض خـاطئ يـرى أن              

ــه    مــن ــا لقــانون المعاهــدات يكــون ملزمــاً أو ينبغــي ل ــة فيين ــاره ’’ذلك أن يكــون كــ اتفاقي باعتب
 مفــاده أن وجيـه ، فهــو يفـضي في نهايـة المطــاف إلى اسـتنتاج    )٢٢٠(‘‘معاهـدة أو تعـديلاً لمعاهـدة   

 هذا الموقف مع موقف اللجنة الـذي        نسجموي. )٢٢١ (الاتفاق اللاحق لا يكون بالضرورة ملزماً     
لـيس سـوى وسـيلة واحـدة مـن ضـمن           ) أ) (٣ (٣١الاتفاق اللاحق بمقتضى المـادة      جاء فيه أن    

__________ 
 .٢-١٥-٤، الفقرة LC 32/4المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٢١٧(

  .٣ ، الفقرةLC 33/J/6المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )218(  
  .١٥ المرجع نفسه، الفقرة  )219(  
 .٨ المرجع نفسه، الفقرة  )220(  

 . أعلاه ٤ - انظر خامساً  )221(  
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، مـن ثَـم   و. )٢٢٢ (عملية التفسير أثناء  وسائل تفسير متعددة ومختلفة ينبغي أخذها في الاعتبار في          
ــؤتمرات      ــتي تتخــذها م ــسيرية ال ــرارات التف ــإن الق ــدول ف ــق الآراء، حــتى وإن   ال الأطــراف بتواف

ــادة    تكــن ملزمــة في حــد ذا  لم ) أ) (٣ (٣١تهــا، يمكــن أن تــشكل اتفاقــات لاحقــة بمقتــضى الم
إذا وُجد مـا يكفـي مـن القـرائن الـتي تـدل علـى         ) ب) (٣ (٣١المادة  ممارسة لاحقة بمقتضى     أو

وينسجم هذا الاستنتاج مع ما ذهبت إليه بعض المحـاكم           .)٢٢٣(ذلككانت تقصد   أن الأطراف   
 قـرارات    خاصـة بهـا    يرية التي اتُّخـذت في إطـار نظـم        الوطنية حين لم تعتبر بعض القرارات التفس      

حيث يكفي المحاكمَ، لدى تفسير حكـم مـن الأحكـام التعاهديـة، أن تقـدر القـرار              . )٢٢٤(ملزمة
  .)٢٢٥(التفسيري حق قدره دونما حاجة إلى أن تعتبره إلزامياً

خـذ بتوافـق    أن يُت ‘‘ القـرار التّفـسيري   ’’ومن ثَم فإن السؤال عمّـا إذا كـان يُـشترط في              - ١٠٢
ذلك أن توافق الآراء شرط لازم لاتخـاذ القـرار، ولكنـه شـرط غـير كـافٍ                 . الآراء سؤال مضلِّل  

وفي العـادة لا يتـضمن النظـام الـداخلي لأي مـؤتمر             ). ب) (٣ (٣١لنشوء اتفاق بمقتضى المـادة      
بـاره  من مؤتمرات الدول الأطراف إشارة إلى الأثر القانوني الذي يمكن أن يـنجم عـن قـرار باعت                  

ــادة     ــضى الم ــاً بمقت ــاً لاحق ــادة    ) أ) (٣ (٣١اتفاق ــضى الم ــةً بمقت ــةً لاحق ). ب) (٣ (٣١أو ممارس
ويكتفي النظام الداخلي بتحديد الكيفية التي يتخذ بها مؤتمر الدول الأطـراف قراراتـه، دون أن                

حقـاً بمقتـضى   عن هذه القرارات باعتباره اتفاقـاً لا     الجانبي الممكن أن ينجم     يتناول الأثر القانوني    
ليــست ) أ) (٣ (٣١وعلــى الــرغم مــن أن الاتفاقــات اللاحقــة بمقتــضى المــادة  ). ٣ (٣١لمــادة ا

 لا يكـون مـبرَّراً      ٣١ملزمة في حد ذاتها، فإن اتفاقية فيينا تسند إليها أثراً قانونيـاً بمقتـضى المـادة                 
ى وجـه التحديـد   إلا إذا كان الاتفاق بين الأطراف يتناول جوهر الموضوع، وكـان حاضـراً عل ـ   

وقـد أكـدت محكمـة العـدل الدوليـة أنـه مـن الوجيـه في سـياق مـن هـذا القبيـل                         . في وقت معين  
  .)٢٢٦(التمييز بين شكليات القرار الجماعي وجوهر الاتفاق

ومــن جهــة أخــرى، لــيس توافــق الآراء مفهومــاً يــدل بالــضرورة علــى أي درجــة مــن   - ١٠٣
 تعليقات على بعـض المـسائل الإجرائيـة        ورد في    ووفقا لما . الموضوعدرجات الاتفاق من حيث     

__________ 
 ). ٢ -جيم  - الفصل الرابع A/68/10 (٤ ، الفقرة٢مشروع الاستنتاج شرح   )222(  

 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31: انظـر  )٢٢٣(

March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, (Separate Opinion of Judge Greenwood, 

para. 6, and Separate Opinion of Judge ad hoc Charlesworth, para. 4). 

 .١٣ إلى ٨، الفقرات LC 33/J/6ى قائمة المصادر، انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة للاطلاع عل  )224(  

 ).٢ -جيم  - الفصل الرابع ،A/68/10 (٤ ، الفقرة٢تفسير مشروع الاستنتاج   )225(  

 Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31: انظر )٢٢٦(

March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 83. 
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أصدرها مكتب الشؤون القانونية في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة وفقـاً لقـرار الجمعيـة العامـة                     
  )٢٢٧():٢٠٠٦ (٦٠/٢٨٦للأمم المتحدة 

ة لـصنع القـرار تقـوم علـى التوصـل           يُفهم توافق الآراء بوجه عـام بكونـه عملي ـ            
بيـد أنـه قـد    . إلى قرار من غير أن تُبدى اعتراضـات أو يُجـرى تـصويت بـصورة رسميـة        

ويُستخدم المفهـوم لوصـف   . الآراء على المسائل الجوهرية‘‘ إجماع’’يعني بالضرورة    لا
الممارسة التي تقضي ببـذل كافـة الجهـود لتحقيـق اتفـاق عـام بحيـث لا يبـدي أي وفـد              

  .)٢٢٨(كل صريح اعتراضات على توافق في الآراء يتم تسجيلهبش
  

  توافق الآراء والاعتراضات  )ب(  
لما كان من اللازم في أي قرار يُتخذ في إطار مؤتمر للـدول الأطـراف، إذا أريـد لـه أن                      - ١٠٤

، أن يجـسد اتفاقـاً بـين الأطـراف بـشأن مـسألة              )أ) (٣ (٣١يشكل اتفاقاً لاحقاً بموجـب المـادة        
ق بتفسير مضمون حكم مـن أحكـام المعاهـدة، فـإن بعـض القـرارات، حـتى وإن أُعلـن أنهـا                       تتعل

 ينطبـق و). أ) (٣ (٣١اتُّخذت بتوافق الآراء، لا يمكـن أن تـشكل اتفاقـاً لاحقـاً بمقتـضى المـادة                  
هذا على وجه الخصوص في حالـة القـرارات الـتي تُتخـذ مـع وجـود اعتـراض مـن دولـة واحـدة             

  : ذلك المثال التاليومما يبين. أكثر أو
عمــل مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، في دورتــه الــسادسة المعقــودة في  - ١٠٥
، علــى وضــع مبــادئ موجِّهــة لمنــع الأنــواع الغريبــة الــتي تهــدد الــنظم الإيكولوجيــة  ٢٠٠٢عــام 
جهــود وبعــد أن فــشلت عــدة  .)٢٢٩(الموائــل أو الأنــواع الأخــرى وإدخالهــا وتخفيــف آثارهــا أو

للتوصل إلى اتفاق، اقترحـت رئيـسة مـؤتمر الأطـراف أن يُعتمـد المقـرر، وأن تُثبـت التحفظـات                      
وأكــد ممثــل أســتراليا أن المبــادئ الموجِّهــة  . الــتي أثارتهــا أســتراليا في التقريــر الختــامي للاجتمــاع 

ــزال قائمــاً  ’’يمكــن قبولهــا، وخلــص إلى أن   لا سة وأعلنــت الرئي ــ .)٢٣٠(‘‘اعتراضــه الرسمــي لا ي
، سـيُتخذ القـرار دون تـصويت،        ‘‘لعـرف ا درج عليه ا   طبقاً لم ’’إغلاق باب النقاش، وقالت إنه      

__________ 
، بـشأن تنـشيط أعمـال الجمعيـة العامـة،      ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلول٨ المؤرخ ٦٠/٢٨٦انظر قرار الجمعية العامة      )٢٢٧(

ــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تجعــل  الــذي طلــب إ الأحكــام والممارســات الــسابقة المتعلقــة بقواعــد   ’’ لى الأمان
 ).٢٤الفقرة (‘‘ وممارسات الهيئات الحكومية الدولية التابعة للمنظمة في متناول العموم

:  هـذا الـرابط  ، ورقة أعـدتها الأمانـة العامـة، وهـي متاحـة علـى      “Consensus in UN practice: general”: انظر )٢٢٨(
http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf. 

 ).، المرفق الأولUNEP/CBD/COP/6/20 (٦/٢٣انظر المقرر  )٢٢٩(

، )UNEP/CBD/COP/6/20(تقرير الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي               )٢٣٠(
 .٣١٣الفقرة 

http://undocs.org/ar/S/RES/286(2006)�
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ــاع       ــامي للاجتم ــر الخت ــتُثبت في التقري ــة س ــدول المخالف ــة أن اعتراضــات ال ــاد  . مبين ــد اعتم وبع
مــشروع المقــرر، كــررت أســتراليا قولهــا إنهــا تــرى أن توافــق الآراء يحــصل لمــا لا يكــون هنــاك   

وقالــت . سمــي، وأعربــت عــن قلقهــا البــالغ بــشأن مــشروعية اعتمــاد مــشروع المقــرراعتــراض ر
في حالة الأخذ بقرار الرئيسة بأن النص قد اعتُمـد، تـود أسـتراليا           ’’أستراليا في نهاية المطاف إنه      

أن يُــدرج في التقريــر بيــان مفــصل يــبين أن أســتراليا لم توافــق علــى بعــض العناصــر المحــددة في    
وبالإضـافة إلى إدراج هـذا البيـان في التقريـر الختـامي للاجتمـاع، ورد                . ‘‘(..)هة  المبادئ الموجّ 

الــتي أحــد الممــثلين قــدم اعتراضــاً رسميــاً خــلال العمليــة ’’ أن ٦/٢٣في إحــدى حواشــي المقــرر 
إلى اعتماد هذا القرار وأكد أنه لا يعتقد أن مؤتمر الأطراف يـستطيع أن يعتمـد، بـصفة                  أفضت  

وأعرب عـدد قليـل مـن الممـثلين عـن           . اً أو نصاً مع وجود اعتراض رسمي عليه       مشروعة، اقتراح 
  .‘‘)٢٣١(إلى اعتماد هذا المقررالتي أدت  اتتحفظاتهم إزاء الإجراء

وفي ظل هذه الحالة، قدم الأمين التنفيذي لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي طلبـاً للحـصول                  - ١٠٦
وأجاب هذا الأخـير بأنـه يحـق لأي          ،)٢٣٢(تحدةعلى رأي قانوني من المستشار القانوني للأمم الم       

ينـأى بنفـسه عـن جـوهر الوثيقـة أو نـصها، وأن يـشير إلى أن الانـضمام إلى توافـق                       ’’طرف أن   
الآراء لا يــشكل قبــولاً لجــوهر الوثيقــة أو نــصها أو أجــزاء منــها، كمــا أنــه لا يقيــد بــأي حــال  

انتفـى  رسمـي   وُجـد اعتـراض      إنه مـتى  ] بل[،  )…(ها  صموقف حكومته من جوهر الوثيقة أو ن      
وأضـاف المستـشار القـانوني قـائلا إنـه في ظـل              .‘‘)٢٣٣(توافق الآراء، بحكم تعريف توافـق الآراء      

الاعتراض الصريح الذي أبدته أستراليا، ما كان لرئيسة مؤتمر الأطراف أن تعلن اعتمـاد المقـرر                 
ا يخـالف ممارسـة مـستقرة    من الواضـح أنهـا تـصرفت بم ـ      ’’ إنهبتوافق الآراء، وإنها وحيث فعلت ف     

عنـدما أعلنـت    ’’إلا أنه خلص إلى أنه على الرغم من العيـوب الإجرائيـة الجـسيمة،               . ‘‘بالاتباع
الرئيسة اعتماد المقرر، لم يبد ممثل أستراليا اعتراضاً رسمياً على اعتماد المقرر ولم يـسع إلى إلغـاء            

ن موقف أستراليا التـالي لاعتمـاد المقـرر         فالمستشار القانوني للأمم المتحدة يرى أ     . ‘‘المقرر نفسه 
ــرر       ــى المق ــاً عل ــيس اعتراضــاً رسمي ــى الإجــراءات، ول ــاً عل ــشكل تحفظ ــك، في   .)٢٣٤(ي ــد ذل وبع

ــشرين        ــد في تـ ــذي عُقـ ــسار، الـ ــة رامـ ــدة في اتفاقيـ ــراف المتعاقـ ــؤتمر الأطـ ــامن لمـ ــاع الثـ الاجتمـ
علنــت أنهــا لا تــشاطر أف، انتــهزت أســتراليا الفرصــة لتــدلي ببيــان رسمــي،  ٢٠٠٢نــوفمبر /الثــاني

__________ 
 .٣٢٤ إلى ٢٩٤لفقرات المرجع نفسه، ا )٢٣١(

ــة     )٢٣٢( ــة التنــــوع البيولــــوجي، في الوثيقــ ــة اتفاقيــ ــه لــــدى أمانــ   SCBD/SEL/DBO/30219يمكــــن الاطــــلاع عليــ
 ).٢٠٠٢يونيه /حزيران ٦(

 UNEP/SCBD/30219Rيمكــــن الاطـــــلاع عليــــه لـــــدى أمانــــة اتفاقيـــــة التنــــوع البيولـــــوجي، في الوثيقـــــة      )٢٣٣(
 ).٢٠٠٢يونيه /حزيران ١٧(

 .نفسهالمرجع  )٢٣٤(
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المستشار القانوني للأمم المتحدة رأيه، ولا تقبل القول بـأن المقـرَّر قـد اعتُمـد بـصورة صـحيحة                    
  .)٢٣٥(في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

رر إن المقرر المذكور أعلاه المتخـذ في إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، إضـافة إلى مق ـ                   - ١٠٧
 في إطــار بروتوكــول ٢٠١٠مماثــل اتخــذه مــؤتمر تغــير المنــاخ الــذي عُقــد في كــانكون في عــام    

يــثيران  ،)٢٣٦()علـى الــرغم مــن اعتــراض بوليفيــا (كيوتـو الملحــق بالاتفاقيــة المتعلقــة بــتغير المنــاخ  
 إلا أن هـذه المـسألة يجـب تمييزهـا     .)٢٣٧(‘‘توافـق الآراء ’’المقصود من عنى الممسألة مهمة تتعلق ب

عن السؤال المتعلـق بماهيـة الظـروف الـتي تتوصـل في ظلـها الأطـراف في أي معاهـدة إلى اتفـاق                      
مـن المـادة   ) ب(و ) أ(بشأن المسائل الموضوعية ذات الـصلة بتفـسير المعاهـدة بمقتـضى الفقـرتين          

  ).٣ (٣١الفرعية 
  

  أعمال لا تُعتمد بحضور جميع الأطراف في المعاهدة   -  ٥  
تمرات الــدول الأطــراف لا تتخــذها بالــضرورة جميــع الأطــراف في      إن مقــررات مــؤ  - ١٠٨

فحتى وإن كان بإمكان جميع الأطراف عادة، عملاً بأحكـام المعاهـدة، أن تـشارك في     . المعاهدة
. أي مؤتمر من مؤتمرات الدول الأطراف، فإن بعـض هـذه الأطـراف قـد لا ترغـب في الحـضور                    

كان مقررٌ يتخذه مؤتمر للـدول الأطـراف، ويكـون          وفي هذه الحالات يُثار السؤال حول ما إذا         
ــادة      ــاً بمقتــضى الم ــاً لاحق ــشكل اتفاق ــع   ) أ) (٣ (٣١مــن شــأنه أن ي في حــال اعتمــاده مــن جمي

  . الأطراف، يمكن اعتباره كذلك حتى وإن لم يشارك في المؤتمر طرف واحد أو أكثر
فـق، بارتـضائه الالتـزام      فإنه مـن الـصعب أن يفتـرض المـرء أن طرفـاً في معاهـدة مـا يوا                   - ١٠٩

بالمعاهدة، على قبول المقررات الـتي تتخـذها بعـد ذلـك في غيابـه الـدول الأطـراف الأخـرى في                      
__________ 

تقريــر الاجتمــاع الثــامن لمــؤتمر الأطــراف المتعاقــدة في اتفاقيــة الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة وخاصــة  )٢٣٥(
، متاح للاطـلاع    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦ إلى   ١٨بوصفها موئلا للطيور المائية، بلنسية، إسبانيا، من        

ــرابط   ــى الــ -www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-cops-cop8-report-of-8th/main/ramsar/1-31-58علــ

128^17797_4000_0__. 

نتـائج أعمـال الفريـق العامـل المخـصص المعـني بالالتزامـات        :  المتعلـق باتفاقـات كـانكون   CMP.6/1انظر المقرر    )٢٣٦(
قـرر  الإضافية للأطراف المدرجـة في المرفـق الأول بموجـب بروتوكـول كيوتـو في دورتـه الخامـسة عـشرة، والم                     

2/CMP.6  ــانكون ــات ك ــق باتفاق ــذين      :  المتعل ــة، الل ــتخدام الأراضــي والحراج ــيير اس ــتخدام الأراضــي وتغ اس
ــو      ــول كيوتـــــ ــراف في بروتوكـــــ ــاع الأطـــــ ــفه اجتمـــــ ــل بوصـــــ ــراف العامـــــ ــؤتمر الأطـــــ ــدهما مـــــ اعتمـــــ

)FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1(    ــراف في ــاع الأطـ ــفه اجتمـ ــل بوصـ ــراف العامـ ــؤتمر الأطـ ــداولات مـ ؛ ومـ
 .٢٩، الفقرة )FCCC/KP/CMP/2010/12(يوتو بروتوكول ك

 Third report for the ILC Study Group on Treaties over Time” in Treaties and Subsequent“: انظـر  )٢٣٧(

Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 372-377. 
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ولذلك ينبغي أن يكون من الجائز للـدول غـير المـشاركة أن             . إطار مؤتمر الدول الأطراف المعني    
. دول الأطـراف  تعرب في وقت لاحق عن عدم موافقتها على أي مقرر يُتخذ في إطار مؤتمر ال ـ              

ومــن ناحيــة أخــرى، يكــون مــن واجــب الــدول غــير المــشاركة، اســتناداً إلى مبــدأ حــسن النيــة   
 في أقـرب  اعتراضـات لـديها مـن   قـد يكـون   وواجب التعاون في إطار المعاهـدة، أن تعـرب عمـا       

  ). الإقرار الضمني(، وإلا افتُرض قبولها المستفاد من سكوتها  مثل هذهوقت ممكن في ظروف
ويظل السؤال ذو الطابع الفقهي الأوضح قائماً، وهو ما إذا كان ينبغـي اعتبـار مقـرر                  - ١١٠

يتخذه مؤتمر للدول الأطراف وتوافق عليه الدول غـير المـشاركة بحكـم سـكوتها اللاحـق اتفاقـاً                   
). ب) (٣ (٣١أو بـالأحرى ممارسـة لاحقـة بمقتـضى المـادة            ) أ) (٣ (٣١لاحقاً بمقتضى المـادة     

 الأولى أن تمييــز اللجنــة بــين الــشكلين اللــذين يكــون عليهمــا الــسلوك اللاحــق،   ويبــدو للوهلــة
، يفـضي إلى  )٢٣٨(‘‘عمـل موحَّـد  ’’وجـود  ) أ) (٣ (٣١مشترطة للاتفاق اللاحق بمقتضى المادة    

ومـع  . ‘‘العمـل الموحَّـد   ’’استنتاج مفاده أن اتفاقاً من هذا القبيل لا يقوم على هذا الصنف من              
اً النظر إلى مقرر من هذا القبيل يتخـذه مـؤتمر للـدول الأطـراف باعتبـاره      ذلك، من الممكن أيض   

 يكملــه هــو الموافقــة الــضمنية مــن جانــب الــدول غــير   والــذيغــير مكتمــل ‘‘ عمــلا موحَّــداً’’
ويبدو أن وجهـة النظـر هـذه هـي الأفـضل، بـالنظر إلى            . المشاركة في غضون فترة زمنية معقولة     

  .ي والطابع البنّاء الذي تتسم به موافقة الدولة غير المشاركةالمكانة المحورية للعمل الجماع
  :توحي الاعتبارات السابقة بالاستنتاج التالي - ١١١

  
  ١٠مشروع الاستنتاج     
   في إطار مؤتمر للدول الأطرافتي تُتخذالمقررات ال    

ــدول        )١(  ــشاريع هــذه الاســتنتاجات، اجتمــاع لل ــدول الأطــراف، بمفهــوم م ــؤتمر ال م
كانت هـذه    ف يُعقد عملاً بمعاهدة بهدف استعراض المعاهدة أو تنفيذها، ما عدا إذا           الأطرا

  . الدول تتصرف باعتبارها أعضاءً في جهاز تابع لمنظمة دولية
الأثر القـانوني لأي مقـرر يُتخـذ في إطـار مـؤتمر للـدول الأطـراف يتوقّـف في المقـام                 )٢( 

ويمكـن أن يجـسد مقـرر مـن هـذا           . لتطبيـق الأول على المعاهدة والنظام الـداخلي الواجـب ا        
، أو يفـضي إلى ممارسـة       )أ) (٣ (٣١القبيل، حسب الظروف، اتفاقاً لاحقـاً بمقتـضى المـادة           

  . ٣٢أو المادة ) ب) (٣ (٣١لاحقة بمقتضى المادة 

__________ 
 ).٢ - جيم -، الفصل الرابع A/68/10 (١٠، الفقرة ٤شرح مشروع الاستنتاج  )٢٣٨(



A/CN.4/671 
 

14-27850 69/98 
 

يكون المقرر الـذي يُتخـذ في إطـار مـؤتمر للـدول الأطـراف تجـسيداً لاتفـاق لاحـق                       )٣( 
ق بين الأطراف من حيـث     اإذا كان تعبيراً عن اتف    ) ٣ (٣١ضى المادة   ممارسة لاحقة بمقت   أو
  . بشأن تفسير المعاهدة، بصرف النظر عن شكليات وإجراءات اتخاذ المقرروضوعالم

  
  نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة  -سابعاً   

‘‘ تفـسير ’’ اللاحقـة في     ، يُؤخـذ بالاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة        )٣ (٣١وفقاً للمـادة     - ١١٢
ويـثير هـذا الأمـر مـسألة نطـاق الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة، ومـن ثَـمّ                    . أي معاهدة 

 تفسير، بما في ذلـك علاقتـها بالآثـار القانونيـة الأخـرى              ائلمسألة حدودها أيضاً، باعتبارها وس    
  . ن المعاهداتالتي قد تنشأ عن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة وفقاً لقانو

  
  )ب(و ) أ) (٣ (٣١إجراءات التفسير الخاصة والمادة   -  ١  

. يمكن أن تنص المعاهدة نفسها على التفسير بالاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة               - ١١٣
حيث تتضمن بعض المعاهدات أحكاماً خاصة تتعلق بتفسير المعاهدات من قبل الأطـراف فيهـا               

 من اتفاق منظمة التجـارة العالميـة، علـى سـبيل            ٢-فالمادة التاسعة . يةأو من قبل الهيئات التعاهد    
للمؤتمر الوزاري والمجلس العام السلطة الخالـصة لاعتمـاد تفـسيرات لهـذا     ’’المثال، تنص على أن   

 عــدديُتخــذ بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع  ’’بمقــرر ‘‘ الاتفــاق والاتفاقــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف  
 تخصيـصية بـين   علاقـة  ،EC – Chicken Cuts، في قضية  لم ترئة الاستئنافأن هيإلا  .‘‘الأعضاء

  :من اتفاقية فيينا) ٣ (٣١ ووسائل التفسير المنصوص عليها في المادة ٢-التاسعةالمادة 
يــنص عليــه اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة مــن إذن صــريح  في مــا لــسنا نــرى     

جـارة العالميـة، وهـو مـا يحتـاج إلى      للأعضاء كي يعتمدوا تفسيرات لأحكـام منظمـة الت       
 ينـــتقص مـــن مـــاأغلبيـــة ثلاثـــة أربـــاع عـــدد الأصـــوات ولـــيس إلى قـــرار بالإجمـــاع،   

 بموجــب ةاللجــوء إلى الممارســة اللاحقــة باعتبارهــا وســيلة لتفــسير المعاهــد       إمكانيــة
  .)٢٣٩(من اتفاقية فيينا) ب) (٣ (٣١ المادة

س الاسـتنتاج بخـصوص أحكـام مماثلـة         وتوصلت محاكم وهيئات قضائية أخرى إلى نف ـ       - ١١٤
وقــد خلُــص الــشُّرّاح إلى أن الأحكــام التفــسيرية الخاصــة لا ترمــي    .)٢٤٠(في معاهــدات أخــرى

__________ 
 WTO, Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12: انظـر  )٢٣٩(

September 2005, para. 273. 

 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18: انظـر  )٢٤٠(

February 1977, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 53, at p. 187, para. 169 

and p. 188, para. 173;  Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration 
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) أ) (٣ (٣١عــــادة إلى اســــتبعاد اللجــــوء إلى وســــائل التفــــسير المنــــصوص عليهــــا في المــــادة  
  .)٢٤١()ب( و
    

  العلاقة بين التفسير والتعديل  -  ٢  
الـتراع علـى حقـوق الملاحـة والحقـوق المتـصلة             الدوليـة في قـضية    ذهبت محكمة العدل     - ١١٥
) ب) (٣ (٣١الممارسة اللاحقـة الـتي تتبعهـا الأطـراف، بـالمعنى المقـصود في المـادة                 ’’ إلى أن    بها

ن القـــصد الأصـــلي علـــى أســـاس اتفـــاق عـــمـــن اتفاقيـــة فيينـــا، يمكـــن أن تـــؤدي إلى الخـــروج 
ت المحكمــة بــذلك أن تعتــرف بــأن الممارســة ولــيس مــن الواضــح تمامــا هــل أراد .)٢٤٢(‘‘ضــمني

 يكون لهـا أيـضاً أثـر يتمثـل في تعـديل المعاهـدة،               يمكن أن ) ب) (٣ (٣١اللاحقة بمقتضى المادة    
والبديل الثـاني ممكـن لأن النيـة        . أو هل كانت تعرب عن رأي ليس إلا بشأن تفسير المعاهدات          

فقـد أقـرت اللجنـة في    . فـسير المعاهـدة  للأطراف ليست بالضرورة أمـراً حاسمـاً في ت      ‘‘ الأصلية’’
 المعتمـد بـصورة مؤقتـة أن الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة، علـى                  ٣مشروع الاستنتاج   

في تحديد مـا إذا كانـت النيـة المفترضـة           (...) يمكن أن تساعد    ’’غرار وسائل التفسير الأخرى،     
ستخدمة معـنى قـابلاً للتطـور    للأطراف عند إبـرام المعاهـدة هـي إعطـاء أي مـن المـصطلحات الم ـ               

ــزمن  ـــ‘‘ التفــسير’’ومــن ثّــم فــإن نطــاق   .)٢٤٣(‘‘عــبر ال ــة أصــلية’’ لا يتحــدد بالــضرورة ب ‘‘ ني
بعـــض تنـــدرج فيهـــا بـــل يجـــب أن يتحـــدد في ضـــوء طائفـــة أوســـع مـــن الاعتبـــارات،   ثابتـــة،

  .اللاحقة التطورات
__________ 

Under NAFTA Chapter Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 9 August 2005, 

(www.state.gov/documents/organization/51052.pdf ), Part II, Chapter H, para. 23. 

 Hafner, “Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, and: انظـر  )٢٤١(

formal amendment”, p. 120 (see footnote 79 above); E. Pan, “Authoritative interpretation of 

agreements: developing more responsive international administrative regimes”, Harvard International 

Law Journal, vol. 38, 1997, pp. 519-525. 

 ,Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment :انظـر  )٢٤٢(

I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 242, para. 64;   ًوانظـر أيـضا ،: Question of the tax regime governing 

pensions paid to retired UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, Reports 

of International Arbitral Awards, vol. XXV, part IV, p. 231, at p. 256, para. 62;  Yasseen, 

“L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”, p. 51 (see 

footnote 10 above); Kamto, “La volonté de l’État en droit international”, pp. 134-141 )  الحاشـية  انظـر 
 .R. Bernhardt, Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge, (Heymann, 1963), p. 132؛ ) أعلاه١٤٨

 ١، الفقـرات  ٣، وشـرح مـشروع الاسـتنتاج        ) ١- جـيم  - ، الفـصل الرابـع    A/68/10 (٣مشروع الاستنتاج    )٢٤٣(
 ).٢ - جيم - المرجع نفسه، الفصل الرابع (١٨إلى 
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ربـت عنـه محكمـة العـدل     من الناحية العملية، يثير الرأي الغامض إلى حـد مـا الـذي أع              - ١١٦
الدولية سؤالين في غاية التـرابط بـشأن حـدود مـساهمة الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة                     

 أن يكون للاتفاقـات اللاحقـة       اً، وبشأن ما إذا كان ممكن     ‘‘التفسير’’في  ) ٣ (٣١بمقتضى المادة   
قعـان ضـمن الموضـوع      والـسؤالان كلاهمـا ي    . والممارسة اللاحقة أثر يـؤدي إلى تعـديل المعاهـدة         

الـذي  ‘‘ المحـور الرئيـسي  ’’ ويتعلقـان ب ــ ‘‘ لا يخرجان عن نطاق قانون المعاهدات  ’’الحالي لأنهما   
الأهميـة القانونيـة للاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة بالنـسبة              ’’يركز عليه الموضوع، وهـو      

لواقع أن الخط الفاصـل     وا .)٢٤٤(‘‘على النحو المبين في الاقتراح الأصلي للموضوع      ‘‘ ’’للتفسير
‘‘ يصعب تحديده أو ربما يتعـذر     ’’بين تفسير المعاهدة وتعديلها من الناحية الواقعية إنما هو خط           

  .)٢٤٥(في أحيان كثيرةذلك 
  ل المعاهدة باتفاقات لاحقة أو ممارسة لاحقةيعدت  -  ٣  

طـاق الممكـن لكـل      من الضروري التمييز عند تناول المسألتين المترابطتين المتعلقـتين بالن          - ١١٧
من الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة باعتبارهمـا مـن وسـائل التفـسير، ومـا إن كـان مـن                        

__________ 
 ٢٠١٢لدراسـة المعـني بالمعاهـدات عـبر الـزمن، في إطـار التوصـية الـتي قـدمها إلى اللجنـة في عـام                         أشار فريق ا   )٢٤٤(

. من المفهوم أن الموضوع سيظل في نطاق قـانون المعاهـدات         ’’بشأن تغيير العمل المتعلق بهذا الموضوع إلى أنه         
 مـن   ٣١المـادة   ( اللاحقة للتفسير    وسيكون التركيز الرئيسي على المعنى القانوني للاتفاقات اللاحقة والممارسة        

، الفصل العاشـر،    A/67/10 (،‘‘بين في المقترح الأول للموضوع    ، على النحو الم   )اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   
) أ(، قـررت اللجنـة      ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١، المعقـودة في     ٣١٣٦؛ وفي الجلسة    )٢٣٨، الفقرة   ١٥٥الصفحة  
، ١٦٧المرجع نفسه، الـصفحة     (الموضوع وفقاً لما اقترحه فريق الدراسة؛       شكل العمل المتعلق بهذا     ... أن تغير 
 ).٢٦٩الفقرة 

؛ ) أعــلاه١٠٢انظــر الحاشــية  (Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 138: انظــر )٢٤٥(
 Murphy, “The relevance of؛ و ) أعــلاه١٠انظــر الحاشــية  (Gardiner, Treaty Interpretation, p. 243 و

subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of treaties”, p. 90)    انظـر الحاشـية
انظـر   (Simma, “Miscellaneous thoughts on subsequent agreements and practice”, p. 46؛ و ) أعـلاه ٦٦

 ١١انظـر الحاشـية    (Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, pp. 42-43؛ و ) أعـلاه ١٠٧الحاشـية  
 J.-M. Sorel and V. Boré Eveno, "Article 31: Convention of 1969" The Vienna Conventions on؛ و )أعـلاه 

the Law of Treaties - A Commentary, in O. Corten and P. Klein, eds.  (Oxford, Oxford University Press, 

2011), p. 825, para. 42; Dörr, “Article 31. General rule of interpretation”, p. 555, para. 76)    انظـر الحاشـية
علـى قـدر مـن    ’’؛ ويصح هذا الأمـر حـتى وإن نُظـر إلى العمليـتين مـن الناحيـة النظريـة باعتبارهمـا                ) أعلاه ١١

 the Dissenting Opinion of Judge Parra-Aranguren in: ؛ انظــر‘‘الاخــتلاف مــن الناحيــة القانونيــة   

Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Nambia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1212-1213, 

para. 16 ؛ وانظر كـذلك :Hafner, “Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal 

modification, and formal amendment”, p. 114)   ؛ و ) أعــلاه٧٩انظــر الحاشــيةLinderfalk, On the 

Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention 

on the Law of Treaties, p. 168)  أعلاه١١انظر الحاشية .( 
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عـن  فبينمـا كـان الـسؤال    . شأن هذين الشكلين مـن العمـل أن يؤديـا أيـضاً إلى تعـديل المعاهـدة       
 فـضلا   تعديل معاهدة بممارسة لاحقة تسلكها الأطراف مثارَ نقاش في مـؤتمر فيينـا،     مدى جواز 

، فـإن   )أ(عن تناول المسألة منذئذ في عدد كبير من الأحكام القضائية وغيرها مـن الإصـدارات                
السؤال المتعلـق بجـواز تعـديل معاهـدة باتفـاق لاحـق يـثير مـسائل مختلفـة بعـض الـشيء ولكنـها                 

  ).ب(وثيقة الارتباط بالسؤال أعلاه 
  

  ل المعاهدة بالممارسة اللاحقة يعدت  )أ(  
إدراج حكـم في اتفاقيـة    مـشاريع المـواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات      ت اللجنة في    اقترح - ١١٨

فمـشروع  . فيينا كان من شأنه أن يقر صـراحة بإمكانيـة تعـديل المعاهـدات بالممارسـة اللاحقـة                 
  : ينص على ما يلي٣٨المادة 

  
  تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة    

ة المتبعــة في تطبيــق أحكــام المعاهــدة  يجــوز تعــديل المعاهــدة بالممارســة اللاحق ــ     
  .)٢٤٦(المنشئة لاتفاق الأطراف على تعديل أحكامها

ــا    - ١١٩ ــادة هــذا جــدلاً في مــؤتمر فيين ــار مــشروع الم ــدول أعربــت عــن    .)٢٤٧(وأث فأغلــب ال
ورأى الــبعض أن تعــديل أي معاهــدة يتطلــب عــادة اتبــاع الإجــراءات الرسميــة        . اعتراضــات

وأعرب آخرون أيضاً عن القلـق مـن إمكانيـة تعـريض اسـتقرار               .)٢٤٨(المعمول بها في هذا الباب    
المعاهدات والعلاقات التعاهدية للخطر في حال الإقرار بإمكانية التعديل غـير الرسمـي، ومـن أن                

 العقـد شـريعة      القائـل  بـدأ الممشروع المـادة المقتـرح يمكـن أن يـؤدي إلى التعـسف وإلى إضـعاف                 
إدخـال تعـديلات بـالطرق غـير الرسميـة علـى المعاهـدات مـن                ومما قيل أيـضاً أن       .)٢٤٩(المتعاقدين

وتـساءل بعـض     .)٢٥٠(خلال الممارسة اللاحقة قد يثير مشاكل تتعلق بالقانون الدستوري المحلي         

__________ 
 Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II (United Nations publication, Sales: انظـر  )٢٤٦(

No. E.67.V.2), p. 236. 

 ١٠انظـر الحاشـية    (Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité”, pp. 56-61: انظـر  )٢٤٧(
 ).أعلاه

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, p. 208, para. 63: انظـر  )٢٤٨(

(France) ( أعلاه١٢انظر الحاشية .( 

 ).أوروغواي (٣٥، الفقرة ٢١٢؛ الصفحة )شيلي (٧٥، الفقرة ٢١٠المرجع نفسه، الصفحة  )٢٤٩(

، ٢٠٩؛ الـصفحة    )رنـسا ف (٦٣، الفقـرة    ٢٠٨؛ الـصفحة    )اليابان (٥٨، الفقرة   ٢٠٨المرجع نفسه، الصفحة     )٢٥٠(
 ).كولومبيا (٢١، الفقرة ٢١١؛ الصفحة )إسبانيا (٦٨الفقرة 
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الــدول عمّــا إذا كــان مــشروع المــادة ضــرورياً بالفعــل نظــراً لأن مــشروع المــادة الــذي يتنــاول   
فــي ي)) ب) (٣ (٣١ح فيمــا بعــد المــادة   والــذي أصــب (الممارســة اللاحقــة كوســيلة للتفــسير    

ــالغرض الم ــز بــين التفــسير والتعــديل     ب ــة حــال التميي ــه مــن الــصعب علــى أي ــوب، ولأن  .)٢٥١(طل
مـن احتمـال الإتيـان بتعـديلات دون حـصول الاتفـاق الـلازم               القلق  وأخيرا، أعرب البعض عن     

نيـا بتعـديلات    ومـن إمكانيـة قيـام مـسؤولين مـن مراتـب د             ،)٢٥٢(من جميع الأطراف في المعاهدة    
  .)٢٥٣(خارج مراقبة الهيئات الحكومية المختصة

وذهبت دول أخرى إلى أن القانون الـدولي لا يلتـزم بالـشكليات بالقـدر نفـسه الـذي                    - ١٢٠
ــزم بهــا القــانون المحلــي  ــة للمعاهــدات عــن طريــق     .)٢٥٤(يلت وممــا قيــل أن التعــديلات غــير الرسمي

 ولم يسبق لهـا أن أثـارت مـشاكل في           )٢٥٥(ضائيةالممارسة اللاحقة سبق أن اعترفت بها هيئات ق       
كــن تي نــشأت علــى الــصعيد العملــي فلــم يوأمــا بعــض المــسائل الــ .)٢٥٦(ســياق دســتوري محلــي

ومن الحجج الأخـرى الـتي سـيقت أنـه إذا اتفقـت جميـع               . بالإمكان معالجتها عن طريق التفسير    
يمكـن أن يكـون هنـاك أي       الأطراف على تطبيق المعاهدة بطريقة تحيد عـن المعـنى الأصـلي، فـلا               

واعتـبرت العديـد مـن الوفـود مـشروع المـادة        .)٢٥٧(العقد شريعة المتعاقدين القائل  مبدأ  لانتهاك ل 
  .)٢٥٨( قاعدة أو مبدأ وارداً بالفعل في القانون الدولي٣٨

ومما ورد في كلام المقرر الخاص والـدوك، بوصـفه خـبيراً استـشارياً في المـؤتمر، إعرابـه                    - ١٢١
 تـشكل مـا يـشبه انتـهاكاً لمبـدأ         ٣٨ن أن بعـض الوفـود تظـن فيمـا يبـدو أن المـادة                عن دهشته م  

وتنـاول  . ، لا سـيما وأن الأسـاس القـانوني لهـذه المـادة هـو حـسن النيـة                  العقد شـريعة المتعاقـدين    
 قــد تــسمح بــالخروج عــن المعاهــدات علــى نحــو ينتــهك   ٣٨أيــضاً مــسألة القلــق مــن أن المــادة  

تطبيــق المعاهــدات بأوجــه معدلــة لم يــسبق لــه أن أثــار مــشكلة  ’’ أن واعتــبر. القــانون الــداخلي
__________ 

  ).فنلندا (٥٧، الفقرة ٢٠٧المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥١(

  ).إسبانيا (٧٣، الفقرة ٢٠٨المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٢(

ــصفحة   )٢٥٣( ــسه، الـ ــع نفـ ــرة ٢٠٩المرجـ ــبانيا (٦٨، الفقـ ــصفحة )إسـ ــرة ٢١١؛ الـ ــ (٦، الفقـ ــدة الولايـ ات المتحـ
 ).الأمريكية

 ).إيطاليا (٢٢؛ الفقرة )العراق (٩، الفقرة ٢١١لصفحة المرجع نفسه، ا )٢٥٤(

 ).الأرجنتين (٥١، الفقرة ٢١٤لصفحة المرجع نفسه، ا )٢٥٥(

 ).السير همفري والدوك (٥٧، الفقرة ٢١٤لصفحة المرجع نفسه، ا )٢٥٦(

 ).كمبوديا (٤٩، الفقرة ٢١٣، وانظر أيضاً الصفحة )ينالأرجنت (٥١، الفقرة ٢١٤المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٧(

انظـر أيـضا    و؛  )الأرجنـتين  (٥١، الفقـرة    ٢١٤؛ الصفحة   )النمسا (٣٣، الفقرة   ٢١٢المرجع نفسه، الصفحة     )٢٥٨(
 ٤٨، الفقـرة    ٢١٣، والـصفحة    ‘‘قائمـاً باسـتمرار   واقع قـانوني كـان      ’’): إيطاليا (٢٢، الفقرة   ٢١١الصفحة  

 ).إسرائيل(
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دة الأســاس الرئيــسي للمعاهــدة،  التباينــات لا تمــس في العــا ’’وقــال إن . حــتى الآن‘‘ دســتورية
  .)٢٥٩(‘‘تثير أي اعتراضات من البرلمانات ولا

تاً  صـو  ٥٣، فاعتُمد بأغلبية    ٣٨وطُرح للتصويت تعديل يقضي بحذف مشروع المادة         - ١٢٢
وبعــد مــؤتمر فيينــا، تنــاول الكُتّــاب بالنقــاش  .  عــضواً عــن التــصويت٢٦، وامتنــاع ١٥مقابــل 

 في مؤتمر فيينا يعني استبعاد إمكانية تعديل المعاهـدة          ٣٨مسألة ما إذا كان رفض مشروع المادة        
 وخلُص معظمهم إلى أن الدول المتفاوضـة لم       . عن طريق الممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف      

خلــصوا إلى أن  تكــن ترغــب، بكــل بــساطة، في التطــرق لهــذه المــسألة في إطــار الاتفاقيــة، كمــا 
المعاهـدات يمكـن بالفعـل، كقاعـدة عامـة مـن قواعـد قـانون المعاهـدات العـرفي، تعديلـها بحكــم            

  .)٢٦٠(الممارسة اللاحقة التي تجسد اتفاق الأطراف في هذا الصدد
ملائمـاً، مـن الـضروري أولا وقبـل كـل شـيء النظـر               ولبحث هـذه المـسألة اليـوم بحثـاً           - ١٢٣

فيما إذا كانت المحاكم الدولية وممارسات الدول قد أقـرت، بعـد اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا، إمكانيـة         
  . التعديل بحكم الممارسة اللاحقة

  
__________ 

 ).السير همفري والدوك (٥٨ إلى ٥٥، الفقرات ٢٠١٥ و ٢١٤لمرجع نفسه، الصفحتان ا )٢٥٩(

؛ ) أعــلاه١٠٢انظــر الحاشــية  (Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 138: انظــر )٢٦٠(
 Yasseen, “L’interprétation؛ و ) أعـلاه ١٠انظـر الحاشـية    (Gardiner, Treaty Interpretation, pp. 243-245 و

des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités”, pp. 51-52(     ١٠انظـر الحاشـية 
؛ ) أعـلاه ١٤٨انظـر الحاشـية    (Kamto, “La volonté de l’État en droit international”, p. 134؛ و )أعـلاه 

 Villiger, Commentary on؛ و ) أعـلاه ٦٦انظر الحاشـية   (Aust, Modern Treaty Law and Practice, p. 213 و

the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 432, para. 23)   ؛ و ) أعـلاه ٤٩انظر الحاشـيةDörr,  

“Article 31. General rule of interpretation”, p. 555, para. 76)  أعــلاه١١انظــر الحاشــية ) (in accord 

Odendahl, “Article 39. General rule regarding the amendment of treaties”, p. 702, paras. 10-11) (  انظـر
 Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un traité” , pp. 62-67؛ و ) أعـلاه ١١الحاشـية  

 H. Thirlway, “The law and procedure of the International Court of Justice؛ و ) أعـلاه ١٠انظـر الحاشـية   (

1960-1989: supplement, 2006—part three”, British Yearbook of International Law, vol. 77, No. 1 

(2006), p. 65  ؛ وM. N. Shaw, International Law, 6th ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 

2003), p. 934 ؛ وI. Buga, “Subsequent practice and treaty modification”, in Conceptual and Contextual 

Perspectives on the Modern Law of Treaties, M. J. Bowman and D. Kritsiotis, eds. (forthcoming), at 

note 65 with further references       ،بالتأكيـد علـى الطـابع     (؛ مخالفـاً وجهـة النظـر هـذه، علـى وجـه الخـصوص
 Murphy, “The relevance of subsequent؛ و )الرسمي لإبرام المعاهدة في مقابل الطـابع غـير الرسمـي للممارسـة    

agreement and subsequent practice for the interpretation of treaties”, pp. 89-90)  ٦٦انظــر الحاشــية 
 ,Hafner,  “Subsequent agreements and practice: between interpretation؛ ومـن المنتقــدين أيـضاً   )أعـلاه 

informal modification, and formal amendment”, pp. 115-117)    حيـث يميـز بـين    ) ( أعـلاه ٧٩انظر الحاشـية
 ).وجهات نظر المحاكم والدول، ويؤكد كذلك أهمية الأحكام المتعلقة بالتعديل في هذا السياق
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  محكمة العدل الدولية  ‘١’  
ــالتراع بغــض النظــر عــن القــرار المــذكور أعــلاه في القــضية المتعلقــة      - ١٢٤ ــشأن الحقــوق  ب ب

 ه كـان يبدو أن محكمة العدل الدولية لم تعترف صـراحةً بأن ـ    ،)٢٦١(الملاحية والحقوق المرتبطة بها   
غير أن بعض الحـالات اعتُـبر أنهـا تفيـد ضـمناً،             . ي ممارسة معينة لاحقة أثر تعديل معاهدة ما       لأ

تـوى  الفوهذا ينطبق، علـى وجـه الخـصوص، علـى           . من حيث الجوهر، أن ذلك حاصل بالفعل      
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، الـتي         ) ٣ (٢٧ التي ذهبت فيهـا المحكمـة إلى أن المـادة            المتعلقة بناميبيا 

تنص على أن قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية تصدر بموافقة أصـوات يكـون مـن                  
ال في ح ـ‘‘ مانعـاً دون اتخـاذ قـرارات   ’’، لا تـشكل  ‘‘متفقـة ’’بينها أصـوات الأعـضاء الـدائمين       

أعمـال مجلـس الأمـن علـى        ’’فقد ارتـأت المحكمـة أن       . امتناع عضو دائم أو أكثر عن التصويت      
مدى فترة طويلة تقوم دليلاً ضافياً علـى أن القـرارات الرئاسـية والمواقـف الـتي يتخـذها أعـضاء                     
المجلــس، ولا ســيما الأعــضاء الــدائمون، تفــسِّر علــى الــدوام وبــنفس الطريقــة ممارســةَ الامتنــاع   

مقبولـة علـى وجـه العمـوم لـدى          ’’وعي من أي عـضو مـن الأعـضاء الـدائمين بأنهـا ممارسـة                الط
واعتـبرت   .)٢٦٢(‘‘ممارسـة عامـة في المنظمـة      ’’وبأنهـا دليـل علـى وجـود         ‘‘ أعضاء الأمم المتحـدة   

توجه الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن علـى نحـو         ’’  أن في فتواها بشأن بناء الجدار العازل     المحكمة  
لــزمن إلى أن يتنــاولا في الوقــت ذاتــه نفــس الموضــوع الــذي  يتعلــق بــصون الــسلم متزايــد عــبر ا

  .)٢٦٣(‘‘ من ميثاق الأمم المتحدة١٢ من  المادة ١الفقرة  والأمن الدوليين توجه يتفق مع
ــادة      - ١٢٥ ــع أن الم ــذه النتيجــة م ــة إلى ه ــصت المحكم ــه    ١٢وخل ــى أن ــنص عل ــاق ت ــن الميث  م

نـزاع أو موقـف مـا، الوظـائف الـتي رُسمـت لـه في الميثـاق،                  عندما يباشر مجلس الأمن، بـصدد       ’’
والـسبب الوحيـد   . ‘‘فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصـية في شـأن هـذا الـتراع أو الموقـف         

 مــن ١يتفــق مــع الفقــرة  ‘‘ التوجــه المتزايــد عــبر الــزمن ’’الــذي عللــت بــه المحكمــة كــون هــذا   
ــادة ــه   ١٢ المـ ــو أنـ ــاق هـ ــن الميثـ ــة ’’ مـ ــة مقبولـ ــذي    ممارسـ ــو الـ ــى النحـ ــة، علـ ــة العامـ  للجمعيـ

  .)٢٦٤(‘‘إليه تطورت
__________ 

 .Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J: انظـر  )٢٦١(

Reports 2009, p. 213, at p. 242, para. 64. 

 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West: انظـر  )٢٦٢(

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 22, para. 22. 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory: انظـر  )٢٦٣(

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149, para. 27. 

 .المرجع نفسه )٢٦٤(
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فقــد أقــرت المحكمــة في فتاواهــا هــذه أن للممارســة اللاحقــة أثــراً مهمــاً، بــل وحاسمــاً    - ١٢٦
أيضاً، في تحديد معنى المعاهدة، ولكنها لم تصل إلى حد الإقرار الصريح بأن هـذه الممارسـة قـد                   

ومن الأسـباب الأخـرى الـتي تجعـل أن قيمـة             .)٢٦٥(ةأدت بالفعل إلى إدخال تعديل على المعاهد      
فاتفاقيـة  . هاتين القـضيتين ربمـا تكـون محـدودة أنهمـا تتعلقـان بمعاهـدتين منـشئتين لمنظمـة دوليـة                    

ــا      ــشير في مادته ــدات ت ــانون المعاه ــا لق ــه الخــصوص إلى      (٥فيين ــى وج ــشير عل ــتي ت ــد ’’ال قواع
بــل إن الفقــرة . د يكــون لهــا طــابع خــاصإلى أن المعاهــدات الــتي مــن هــذا القبيــل قــ) ‘‘المنظمــة
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة                   ٢مـن المـادة     ) ي(الفرعية  

في المنظمـة باعتبارهـا أحـد       ‘‘ الممارسـة المـستقرة   ’’ تـشير إلى     )٢٦٦(بين المنظمات الدوليـة    فيما أو
 يبـدو مـن المناسـب اسـتخلاص قاعـدة           ولذلك لا . أشكال الممارسة اللاحقة للمنظمات الدولية    

عامــة مــن قواعــد قــانون المعاهــدات مــن اجتــهادات قــضائية لا تهــم ســوى نــوع مخــصوص مــن   
ولهــذا الــسبب أيــضاً ســتكون مــسائل  . المعاهــدات يكــون فيــه للممارســة اللاحقــة دور خــاص 

ــة موضــوعاً لتقري ــ    ر يــأتي في الممارســة اللاحقــة والاتفاقــات اللاحقــة المتعلقــة بالمنظمــات الدولي
  .)٢٦٧(لاحق وقت
والقضايا الأخرى التي أثارت فيها المحكمة الأثر التعديلي الذي يمكـن أن يترتـب علـى                 - ١٢٧

الممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف إنما هي قضايا ذات صلة في معظـم الأحيـان بالمعاهـدات                 
 البريـة والبحريـة بـين نيجيريـا         بـــالحدود المتعلقـة   القـضية   فقد قالت المحكمـة في      . المتعلقة بالحدود 
  : والكاميرون

 الكاميرون في ذلـك الإقلـيم لا أهميـة لهـا إلا لمعرفـة مـا إذا كانـت                 تصرفاتإن      
باعتبـاره  قد أقرت إدخال تعديل على صك تعاهدي، وهو أمر لا يمكن استبعاده تمامـاً            

  .)٢٦٨( في القانوناحتمالاً
نتجت فيهــا وجــود إقــرار مــن هــذا القبيــل وأشــهر قــضية ربمــا تكــون المحكمــة قــد اســت  - ١٢٨

، حيـث ركـزت المحكمـة بـشكل حاسـم علـى وجـود ادعـاءات          بمعبد بريه فـيهير   القضية المتعلقة   

__________ 
انظـر   (Thirlway, “The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989, p. 64: انظـر  )٢٦٥(

 ). أعلاه٢٥٢الحاشية 

لدوليــــة، اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون المعاهــــدات بــــين الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة أو فيمــــا بــــين المنظمــــات ا  )٢٦٦(
A/CONF.129/15. 

 .٤٢، الفقرة ٣٢٣، المرفق ألف، الصفحة A/63/10، و ٢٣٨، الفقرة ١٥٥، الصفحة A/67/10انظر  )٢٦٧(

 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial: انظـر  )٢٦٨(

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68. 
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، حـسب المحكمـة، رد فعـل        يستدعي ـ، الأمـر الـذي      )فرنسا(واضحة بالسيادة من أحد الجانبين      
اقيـة فيينـا، ومـن ثَـم        غير أن هذا الحكـم صـدر قبـل اعتمـاد اتف           . )٢٦٩()تايلند(من الجانب الآخر    

فإن الدول قد أخذته في الحسبان، على الأقل ضمنياً، في أثنـاء المناقـشات الـتي أجرتهـا في مـؤتمر        
وهو لا يصل أيضاً إلى حد الإقرار صراحةً بتعديل معاهـدة بممارسـة لاحقـة، حيـث                  .)٢٧٠(فيينا

اً للخـط الفاصـل الـذي    لم تحسم المحكمة في ما إذا كان الخط الذي في الخريطة الفرنـسية مطابق ـ          
مع أن الافتـراض الغالـب هـو     -فق عليه في النص الأصلي لمعاهدة تعيين الحدود بين الدولتين      اتُّ

  .)٢٧١(عدم التطابق
وخلاصــة الأمــر أن المحكمــة وإن كانــت قــد أشــارت إلى إمكانيــة تعــديل المعاهــدة          - ١٢٩

 بـأن أثـراً مـن هـذا         يحاًصـر إقراراً  ن  بالممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف، فهي لم تقر حتى الآ         
وكل مـا هنالـك أن المحكمـة وجـدت صـيغاً تركـت بهـا          . القبيل قد تحقق بالفعل في حالة بعينها      

 لم تفعل أكثر من التوصل إلى تفسير متوسـع جـداً، أو إلى تفـسير                للقول إنها ربما  الباب مفتوحاً   
 المعاهدة، ولكنه صادف أنـه يتفـق مـع          محدد للغاية يصعب التوفيق بينه وبين المعنى العادي لنص        

  .الممارسة المخصوصة التي تسير عليها الأطراف
  

  هيئات التحكيم  ‘٢’  
 مــن جهــة أخــرى، أكــدت هيئــات التحكــيم مــن حــين لآخــر أن الممارســة اللاحقــة      - ١٣٠

للأطراف قد تؤدي إلى تعـديل الأحكـام الـصريحة لمعاهـدة مـا، وطبقـت ذلـك علـى اعتبـار أنـه                        
، خلـصت هيئـة التحكـيم إلى اسـتنتاج مفـاده أن الحـدود،          إريتريا ضد إثيوبيا   قضية   ففي. قاعدة

__________ 
 Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15: انظـر  )٢٦٩(

June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 30:’’        مما لا شك فيه أن اعترافـاً مـن خـلال التـصرف قـد حـصل
فادعـاء  ’’؛ ‘‘لذ من الواضح أن الظروف كانت  من النـوع الـذي يـستدعي ردة فع ـ             إ… بطريقة محددة جداً  

، ولذلك فهذا   ‘‘الملكية الصادر من جانب الهند الصينية الفرنسية لا يكاد يُتصور أن يصدر ما هو أوضح منه               
 .‘‘يستدعي ردة فعل’’أمر كان 

 M. Kohen, “Uti possidetis, prescription et pratique subséquente à un traité dans l'affaire de l'Île de: انظـر  )٢٧٠(

Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice”, GermanYearbook of International Law, vol. 

43 (2000), p. 272. 

. ‘‘١٩٠٨ام وهذا أمر، إذا كـان صـحيحاً، فهـو لم يكـن أقـل وضـوحاً في ع ـ              ’’: ٢٦المرجع نفسه، الصفحة     )٢٧١(
أثر الممارسـة  ’’إلى أن قضية الـمَـعبَد تبين أن ) Judge Parra-Aranguren(أرانغورين  - وقد ذهب القاضي بارا

ــدة      ــديل المعاه ــو تع ــان ه ــبة ك ــك المناس ــة في تل  ,Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia)، ‘‘اللاحق

Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1212-1213, para. 16 (Dissenting Opinion of Judge Parra-

Aranguren);  Buga, “Subsequent practice and treaty modification”, at note 113)   ــية ــر الحاش انظ
 ).أعلاه ٢٥٢
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. )٢٧٢(وفقا لنص المعاهـدة، عُـدّلت بالفعـل في منـاطق معينـة بفعـل الممارسـة اللاحقـة للأطـراف                     
 حيـث   اتفاق خدمات النقـل الجـوي     وأُقر أيضا بحدوث تعديل بفعل الممارسة اللاحقة في قضية          

 اتفاق خدمات النقل الجوي بين الولايات المتحـدة وفرنـسا قـد عُـدّل     وجدت هيئة التحكيم أن 
فعليـا بفعـل الممارسـة اللاحقـة لـشركات الخطـوط الجويـة التابعـة للولايـات المتحـدة الـتي تــسيّر            

  :وذكرت هيئة التحكيم ما يلي. رحلات إلى وجهات غير مشمولة بالاتفاق الأصلي
ــهج          ــذا الن ــع، أن يؤخــذ ه ــيس فقــط   يمكــن، في الواق ــار ل ــسلوكي في الاعتب ال

باعتباره وسيلة مفيدة في تفسير الاتفـاق، بـل أكثـر مـن ذلـك، باعتبـاره مـصدرا ممكنـا                   
لتعديل لاحق، ناشـئ عـن أعمـال معينـة أو مواقـف معينـة، ويـؤثر في الوضـع القـانوني                      

  . )٢٧٣(للأطراف وفي الحقوق التي يمكن لكل طرف أن يطالب بها بطريقة سليمة
حالـة  ” بأنـه  إريتريا ضـد إثيوبيـا  أن أحد المعلقين وصف الرأي المعبر عنه في قضية       غير   - ١٣١ 

اتفـاق خـدمات   ، والحكم في قضية )على الأقل في سياق تحديد الحدود   ()٢٧٤(“استثنائية معزولة 
  . )٢٧٥( صدر قبل مؤتمر فيينا وتعرض لانتقادات في المؤتمرالنقل الجوي

  منظمة التجارة العالمية  ‘٣’  
وضحت هيئة الاستئناف بمنظمـة التجـارة العالميـة أنهـا لـن تقبـل بتفـسير مـن شـأنه أن               أ - ١٣٢

غـير  . )٢٧٦( لحكـم تعاهـدي قـائم     “تطبيقـا ”يؤدي إلى تعديل التزام تعاهدي، لأن ذلك لـن يعـد            
__________ 

)٢٧٢( Decision regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia, 13 April 2002, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. XXV, p. 83, at pp. 110-111, paras. 3.6.-3.10   القـضية  [؛ انظـر أيـضا
 Case concerning the location of boundary،]المتعلقـة بموقـع علامـات الحـدود في طابـا بـين مـصر وإسـرائيل        

markers in Taba between Egypt and Israel, 29 September 1988, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XX, p.1, at p. 56, paras. 209 and 210      حيـث رأت هيئـة التحكـيم، في ملاحظـات القاضـي ،
أن خط الحدود الـذي يحمـل علامـات يـرجَّح علـى الاتفـاق في حـال الكـشف عـن وجـود                       ”وأقواله العابرة،   

  .“تناقض ما
)٢٧٣( Interpretation of the Air Transport Services Agreement between the United States of America and 

France, 22 December 1963, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVI, p. 5, at pp. 62-63  
)٢٧٤( M. Kohen, “Keeping subsequent agreements and practice in their right limits”, in Treaties and 

Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 43    ؛ غـير أن هـذا التقيـيم
، Kolb, “La modification d’un traité par la pratique subséquente des parties”, p. 20طُعـن في صـحته، انظـر    

 إلى محكمـة المطالبـات الخاصـة بـإيران والولايـات المتحـدة وإلى هيئـة                 ، الذي يشير  ) أعلاه ١١٥انظر الحاشية   (
  .التحكيم الخاصة بطابا

)٢٧٥( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, p. 208, para. 58 (Japan)   انظـر
 Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the؛ و ) أعـلاه ١٢الحاشية 

interpretation of treaties”, p. 89) انظر الحاشية أعلاه.(  
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أن إصرار هيئة الاستئناف علـى ألا تـؤدي الاتفاقـات اللاحقـة أو الممارسـة اللاحقـة إلى تعـديل         
لتطبيـق بموجـب الاتفاقـات المبرمـة في إطـار منظمـة التجـارة العالميـة يجـب أن                    للأحكام الواجبة ا  

 مـن التفـاهم المتعلـق بتـسوية المنازعـات،           ٢-٣يُقرأ في ضوء الحكم المحدد الـذي تتـضمنه المـادة            
لا يمكـن أن    ] هيئـة تـسوية المنازعـات     [التوصيات والأحكام الصادرة عـن      ”والذي ينص على أن     

  . “ والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة أو تنتقص منهاتضيف شيئا إلى الحقوق
  

  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  ‘٤’  
 أقرت من حين لآخر المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان الممارسـة اللاحقـة للأطـراف        - ١٣٣

ي ضـد  الـسعدون ومفـض  فقـد كانـت قـضية     . باعتبارها أحـد المـصادر الممكنـة لتعـديل الاتفاقيـة          
 تتعلق بجواز قيام دولة طرف في الاتفاقية بتـسليم شـخص إلى دولـة غـير طـرف                   المملكة المتحدة 

ــه بالإعــدام     ــا للحكــم علي وتمحــورت . في الاتفاقيــة حيــث يواجــه هــذا الــشخص خطــرا حقيقي
 من الاتفاقية، التي تحظر إخضاع شـخص        ٣القضية حول مسألة ما إذا كان ينبغي تفسير المادة          

. ، على أنها تحظر اتخاذ إجـراء مـن هـذا القبيـل    “عاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينةإلى الم”ما  
 مـن الاتفاقيـة،   ٢ بتلك الطريقة من شـأنه أن يبـدو منافيـا لأحكـام المـادة            ٣غير أن تفسير المادة     

 .“إلا تنفيـذا لحكـم قـضائي بإدانتـه في جريمـة           ”التي تحمي الحق في الحياة ضـد الحرمـان المتعمـد            
ــضية  ــسعدون ومفــضي وفي ق ــل، في ملاحظــات      ال ــن قب ــا اعترفــت م ــة إلى أنه ، أشــارت المحكم

بــأن الممارســة  ،١٩٨٩ لعــام ســورينغ ضــد المملكــة المتحــدةالقاضــي وأقوالــه العــابرة في قــضية 
وفي تلـك القـضية، قبلـت       . الراسخة داخل الدول الأعضاء يمكن أن ينشأ عنها تعديل للاتفاقيـة          

سة اللاحقـة في الـسياسة الوطنيـة المتعلقـة بالعقوبـات، في شـكل تعمـيم إلغـاء                   المحكمة بأن الممار  
عقوبة الإعدام، يمكن أن تؤخذ على أنها اتفاق للدول المتعاقدة علـى إلغـاء الاسـتثناء المنـصوص                   

المرجـع   (٣، وبالتالي إزالة حد نصي على نطاق التفسير التطـوري للمـادة        )١ (٢عليه في المادة    
  . )٢٧٧()١٠٣، الفقرة ٤١-٤٠ نفسه، الصفحتان

  : السعدون ومفضي وبنفس المنطق، خلصت المحكمة إلى الاستنتاج التالي في قضية - ١٣٤
وقّعت حـتى الآن جميـع الـدول الأعـضاء، مـا عـدا دولـتين، علـى البروتوكـول                         

وهـذه الأرقــام،  . ، وصـدقت عليـه جميـع الـدول الموقعــة، مـا عـدا ثـلاث دول       ١٣رقـم  
__________ 

)٢٧٦( WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, 

WT/DS27/AB/RW2/ECU, WT/DS27/AB/RW/USA, 26 November 2008, paras. 391-393.  
)٢٧٧( Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, 2 March 2010, Application No. 61498/08, ECHR 2010, 

para. 119 أوجلان ضـد تركيـا  [، حيث أشير إلى قضية[،Öcalan v. Turkey [GC], 12 May 2005, Application 

No. 46221/99, ECHR 2005-IV.  
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ــع   ــب م ــا إلى جن ــة      جنب ــاري لعقوب ــالوقف الاختي ــد ب ــدول في التقي ــة لل ــة الثابت  الممارس
 قـد عُـدّلت لتحظـر عقوبـة الإعـدام في جميـع              ٢الإعدام، هي إشارة قويـة إلى أن المـادة          

وفي ضوء هذه الخلفية، لا ترى المحكمـة أن صـياغة الجملـة الثانيـة مـن المـادة                 . الظروف
لمعاملــة أو العقوبــة اللاإنــسانية أو  ا”لا تــزال تــشكل عقبــة أمــام تفــسير عبــارة   ) ١ (٢

انظــر قــضية ســورينغ  ( علــى أنهــا تــشمل عقوبــة الإعــدام  ٣ الــواردة في المــادة “المهينــة
  . )٢٧٨()١٠٤-١٠٢المذكورة أعلاه، الفقرات 

 من الاتفاقية قد حدث بقيام دولة متعاقـدة         ٣ وخلصت المحكمة إلى أن انتهاكا للمادة        - ١٣٥
دولة غير متعاقدة حيث واجـه ذلـك الـشخص خطـرا حقيقيـا              بتسليم شخص وقتَ الحرب إلى      

ورغم أن المحكمة كانت صريحة إلى حـد مـا في تعليلـها، فـإن إقرارهـا                 . للتعرض لعقوبة الإعدام  
 مــن الاتفاقيــة بفعــل ممارســة الــدول يمكــن أن يفــسر علــى أنــه مــن ملاحظــات  ٢بتعــديل المــادة 

غـير أن هـذا التعليـل       . ٣رار يـستند فقـط إلى المـادة         القاضي وأقواله العابرة إذا اعتبر المرء أن الق ـ       
  . من شأنه أن يفصل بصورة مصطنعة بين حكمين مترابطين ترابطا لا انفصام فيه

  
  المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى  ‘٥’  

 يبــدو أن المحــاكم والهيئــات القــضائية الدوليــة الأخــرى، مثــل المحكمــة الدوليــة لقــانون   - ١٣٦
محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمــتين         البحــار و

الجنائيتين الدوليتين ومحكمـة العـدل الأوروبيـة، لم تتنـاول هـذه مـسألة أو لم تقـر بـأن الممارسـة                       
  . )٢٧٩(اللاحقة للأطراف يمكنها أن تعدل معاهدة ما

  يةممارسة الدول غير المتصلة بالإجراءات القضائ  ‘٦’  
 هناك عدد معين من الحالات تقوم فيها الدول الأطراف في معاهدة ما باتبـاع ممارسـة                 - ١٣٧

يبــدو أنهــا تعتبرهــا قــد عــدّلت المعاهــدة فعليــا، دون أن تبــت محكمــة أو هيئــة قــضائية دوليــة في   
 “الأنـواع المهـاجرة   ”ويبدو أن هذه الحالات تشمل، على سبيل المثـال، مـصطلح            . )٢٨٠(المسألة
ر اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة، وهو مفهـوم يفـسَّر الآن علـى أنـه يـشمل الأنـواع غـير                     في إطا 

__________ 
 B. Malkani, “The obligation to refrain from asssisting the use of the death؛ ١٢٠المرجـع نفـسه، الفقـرة     )٢٧٨(

penalty”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 62, No. 3 (2013), p. 523.  
 Second report for the ILC Study Group on Treaties over Time”, pp. 268-275, 282-285, 286-295“انظـر  )٢٧٩(

and 295-301)  أعلاه٥٠انظر الحاشية .(  
)٢٨٠( “Third report for the ILC Study Group on Treaties over Time”, pp. 353-356)  أعلاه٢٢٩انظر الحاشية .(  
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غـير أن هـذه الحـالات يـصعب     . )٢٨١(المهاجرة أو التي أصبحت غير مهاجرة بـسبب تغـير المنـاخ      
، ومن الـصعب علـى وجـه الخـصوص تقيـيم مـا إذا كانـت ممارسـة معينـة              )٢٨٢(تحديدها بوضوح 

واقتـرح في   . فاق الأطـراف الـذي عـدلت بموجبـه المعاهـدة الأصـلية            تنطوي على الافتراض أو ات    
من المعقول تماما أن يُفترَض، على سبيل المثال، أن الدول تحجم عـن             ”هذا السياق أنه سيكون     

الــسماح للجهــات القائمــة علــى تــسوية المنازعــات باســتخدام الــسلوك اللاحــق لتعــديل علاقــة  
 علــى اعتبــار أن معاهــدة مــا قــد عُــدّلت اســتنادا إلى تعاهديــة، ولكــن الــدول راضــية فيمــا بينــها

  .)٢٨٣(“تفاهم متبادل
  

  التقييم  ‘٧’  
فبينمـا لم يتنـاول     .  تقدم اجتـهادات المحـاكم والهيئـات القـضائية الدوليـة صـورة متباينـة               - ١٣٨

بعضها مسألة ما إذا كانت الممارسة اللاحقة للأطراف يمكن أن تؤدي إلى تعديل معاهـدة مـا،                 
كمة العدل الدوليـة أقـرت بهـذه الإمكانيـة عمومـا، دون تطبيقهـا بوضـوح في قـضية          يبدو أن مح  

ويبدو أيضا أن المحكمة تفـضل إعطـاء انطبـاع بـأن ممارسـة لاحقـة معينـة للأطـراف هـي                      . معينة
أما هيئة الاسـتئناف بمنظمـة التجـارة العالميـة، مـن            . ضمن نطاق التفسير المسموح به لمعاهدة ما      

ضت إمكانيـة تعـديل الاتفاقـات المبرمـة في إطـار منظمـة التجـارة العالميـة                  جهة أخـرى، فقـد رف ـ     
بفعــل الممارســة اللاحقــة للأطــراف، في حــين أقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بهــذه   

  . )٢٨٤(الإمكانية وطبقتها في قضية واحدة على الأقل
ــة  - ١٣٩ ــة بالاســتنتاجات التالي ــة منظمــة ال :  وتــوحي هــذه الحال ــة أن  تظهــر حال تجــارة العالمي

وبالتـالي،  . المعاهدة يمكن أن تستبعد إمكانية أن يكون للممارسة اللاحقة للأطـراف أثـر معـدِّل      
وتدعم حالة المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق        . فإن المعاهدة نفسها تحكم هذه المسألة في المقام الأول        

ألة في المقـام الأول، وأنهـا       الإنسان أيضا النقطـة المتمثلـة في أن المعاهـدة نفـسها تحكـم هـذه المـس                 
يمكــن أن تــسمح بالمقابــل للمعــايير الموحــدة، كمــا تتجلــى في التــشريعات الوطنيــة أو الممارســة  

__________ 
)٢٨١( A. Trouwborst, “Transboundary wildlife conservation in a changing climate: adaptation of the Bonn 

Convention on Migratory Species and its daughter instruments to climate change”, Diversity, vol. 4, No. 

3 (2012), pp. 286-288 ؛ وBuga, “Subsequent practice and treaty modification”, at note 115)  انظــر
  .) أعلاه٢٥٢الحاشية 

 Gardiner, Treatyارســة الــدول بــشكل قــاطع، انظــر عمومــا  للاطــلاع علــى الــصعوبات المتعلقــة بتحديــد مم )٢٨٢(

Interpretation, p. 72)  أعلاه١٠انظر الحاشية (.  
)٢٨٣( Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of 

treaties”, p. 83)  أعلاه٦٦انظر الحاشية .(  
  ). أعلاه٢٦٩انظر الحاشية  (ونقضية السعد )٢٨٤(
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وبالتـالي، فـإن الأمـر يتوقـف أساسـا          . التنفيذية، أن تكون لها الأسبقية أحيانا على نص المعاهدة        
  . )٢٨٥(على المعاهدة أو على أحكام المعاهدة المعنية

 من التفـاهم المتعلـق    ٢-٣مثل المادة   (أن القواعد التعاهدية التي تحكم هذه المسألة         غير   - ١٤٠
بتسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، أو فهم مسلّم به لمعاهدة ما، كما هو الحـال في إطـار                  

ــسان   ــة لحقــوق الإن ــة الأوروبي ــة   . هــي قواعــد اســتثنائية ) الاتفاقي ــدا في حال ــر تعقي والوضــع أكث
ولا يمكن استنباط قاعـدة مكمّلـة       . هدات التي لا تتضمن إشارات مماثلة في اتجاه أو في آخر          المعا

غـير أنـه يمكـن الوصـول إلى اسـتنتاج           . لمثل هذه الحالات من اجتـهادات محكمـة العـدل الدوليـة           
مفــاده أن المحكمــة، في حــين وجــدت أن إمكانيــة تعــديل معاهــدة مــا بفعــل الممارســة اللاحقــة   

، فقد اعتبرت أن تطبيـق تعـديل        )٢٨٦(“يمكن استبعادها تماما كإمكانية في القانون     لا  ”للأطراف  
والمحكمـة بـذلك مـستعدة لقبـول تفـسيرات عامـة            . من هذا القبيل ينبغي تفاديه متى أمكن ذلك       

جدا يمكـن أن توسـع نطـاق المعـنى العـادي لأحكـام المعاهـدة، بـل وحـتى المعـاني الخاصـة لتلـك                          
  . الأحكام
ى هذا الاستنتاج المستنبط من الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل الدوليـة مـع             ويتماش - ١٤١

 مـن اتفاقيـة   ٣٨بعض الاعتبارات العامـة الـتي أثـيرت خـلال المناقـشات المتعلقـة بمـشروع المـادة                 
ويبدو اليـوم أن درجـة تـرجيح الاعتبـار المتمثـل في عـدم جـواز الالتفـاف علـى إجـراءات                  . فيينا

عليها في معاهدة ما بوسـائل غـير رسميـة قـد زادت مقارنـة بالملاحظـة العامـة                   التعديل المنصوص   
المتمثلة في كون القانون الدولي غالبا ما لا يتقيد بالشكل بنفس الدرجة التي يتقيـد بهـا القـانون                   

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه لم يعـد        . )٢٨٧(الوطني، وهي ملاحظة تتسم بنفس القدر من الصحة       
 القلق الذي أعرب عنه عدد من الدول في مؤتمر فيينا مـن أن إمكانيـة تعـديل                  من الممكن تجاهل  

__________ 
)٢٨٥( Buga, “Subsequent practice and treaty modification”, at notes 126-132)  أعلاه٢٥٢انظر الحاشية .(  
، )غينيـا الاسـتوائية طـرف متـدخل       : الكاميرون ضد نيجيريـا   (الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا        )٢٨٦(

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68.  
)٢٨٧( Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of 

treaties”, p. 89)    ؛ و ) أعــلاه ٦٦انظــر الحاشــيةSimma, “Miscellaneous thoughts on subsequent 

agreements and practice”, p. 47)    ؛ و ) أعـلاه ١٠٧انظـر الحاشـيةHafner, “Subsequent agreements and 

practice: between interpretation, informal modification, and formal amendment”, pp. 115-117)   انظـر
 J. Alvarez, “Limits of change by way of subsequent agreements and practice”, in؛ و ) أعـلاه ٧٩الحاشـية  

Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 130.  
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. )٢٨٨(معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة يمكـن أن يـسبب صـعوبات للقـانون الدسـتوري المحلـي            
وأخــيرا، فــصحيح أن مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين لم يــصبح موضــع تــشكيك بــسبب تعــديل  

لجميــع الأطــراف، لكــن وبــنفس القــدر مــن الــصحة، فــإن معاهــدة مــا بفعــل الممارســة اللاحقــة 
استقرار العلاقات التعاهدية قد يصبح موضع تشكيك في حال الإقرار بأن بإمكـان وسـيلة غـير       

ويجدر التأكيـد أيـضا علـى       . )٢٨٩(رسمية لتحديد اتفاق ما على أنه ممارسة لاحقة تعديل المعاهدة         
ر فيينا، قد حد من النطـاق الممكـن للتعـديل           نفسه، في كلمته أمام مؤتم    ) Waldock(أن والدوك   

ألا يمـــس الأســـاس الرئيـــسي ”بفعـــل الممارســـة اللاحقـــة للأطـــراف بـــالقول إن ذلـــك ينبغـــي   
  . )٢٩٠(“للمعاهدة
 وبالتــالي، فبينمــا هنــاك إشــارات في الاجتــهاد القــضائي الــدولي إلى أنــه، في غيــاب         - ١٤٢

 اللاحقة التي تتفـق عليهـا الأطـراف         إشارات في المعاهدة تقتضي خلاف ذلك، يمكن للممارسة       
أن تؤدي إلى تعديلات محـدودة معينـة لمعاهـدة مـا، فإنـه لا ينبغـي افتـراض حـدوث ذلـك الأثـر             

وعوض ذلك، ينبغي للدول والمحـاكم أن تبـذل قـصارى جهـدها لاعتبـار ممارسـة لاحقـة                . فعليا
ويمكـن لجهـود التفـسير    . تتفق عليها الأطـراف علـى أنهـا محاولـة لتفـسير المعاهـدة بطريقـة معينـة             

 من اتفاقية فيينا لا تعطـي الأولويـة   ٣١تلك أن تتم في إطار واسع النطاق إلى حد ما لأن المادة        
لوســيلة محــددة مــن وســائل التفــسير الــواردة فيهــا، بــل إنهــا تتطلــب ممــن يفــسرها أن يأخــذ في    

  . )٢٩١(الحسبان جميع وسائل التفسير حسب الاقتضاء

__________ 
 ,NATO Strategic Concept Case, German Federal Constitutional Court, Judgment of 19 June 2001انظـر   )٢٨٨(

Application 2 BvE 6/99)  الترجمـــــــــة الإنكليزيـــــــــة متاحــــــــة علـــــــــى الموقـــــــــع التـــــــــالي :
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html),  paras. 19-21 ؛

 S. Kadelbach, “Domestic constitutional concerns with respect to the use of subsequent agreements و

and practice at the international level”, pp. 145-148 ؛ وJ. E. Alvarez, “Limits of change by way of 

subsequent agreements and practice”, p. 130 ؛ وI. Wuerth, “Treaty interpretation, subsequent 

agreements and practice, and domestic constitutions”, pp. 154-159 ؛ وH. Ruiz Fabri, “Subsequent 

practice, domestic separation of powers, and concerns of legitimacy”, pp. 165-166, all in Treaties and 

Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013).  
 Kohen, “Uti possidetis, prescription et pratique subséquente à un traité dansانظـر علـى سـبيل المثـال      )٢٨٩(

l'affaire de l'Île de Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice”, p. 274)    ٢٦٢انظـر الحاشـية 
  .)تعلق بمعاهدات الحدودلا سيما فيما ب) (أعلاه

)٢٩٠( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, pp. 214-215, para. 57 (Sir 

Humphrey Waldock) ( أعلاه١٢انظر الحاشية (.  
ــتنتاج   )٢٩١( ــشروع الاس ــرة ١م ــصاحبة  ٥، الفق ــات الم ــرع   A/68/10(، والتعليق ــع، الف ــصل الراب ــيم ، الف ؛ )١ -ج

Hafner, “Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, and 
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  قةالاتفاقات اللاح  )ب(  
يجوز أن تعـدل المعاهـدة باتفـاق    ’’ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،  ٣٩ وفقا للمادة    - ١٤٣

ــادة . ‘‘أطرافهـــا ــة  )أ) (٣ (٣١وتـــشير المـ ــة أخـــرى، إلى الاتفاقـــات اللاحقـ بـــين ’’، مـــن جهـ
. ، ولا يبــدو أنهــا تتنــاول مــسألة التعــديل ‘‘الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة وتطبيــق أحكامهــا 

  : ت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، فإنوكما رأ
ــة الــتي يحــدد  ) أ) (٣ (٣١ في المــادة “التطبيــق”مــصطلح ] …[      يتعلــق بالحال

ــة     ــا كيفي ــاق م ــا اتف ــق”فيه ــذا     “تطبي ــوحي ه ــة؛ ولا ي ــات القائم ــد أو الالتزام  القواع
المــــصطلح بنــــشوء التزامــــات جديــــدة أو تمديــــد العمــــل بالتزامــــات قائمــــة مقيــــدة   

  . )٢٩٢(…نيازم
، عند قراءتهما معا، أن الاتفاقات التي تتوصـل إليهـا     ٣٩و  ) أ) (٣ (٣١ وتبين المادتان    - ١٤٤

ولا حاجـة لأن يكـون      . )٢٩٣(الأطراف بعد إبرام معاهدة ما يمكنها أن تفسر المعاهـدة أو تعـدلها            
دة علـى   مـا لم تـنص هـذه المعاه ـ       ( شكل مماثل للمعاهـدة الـتي يعـدلها          ٣٩للاتفاق بموجب المادة    

، يمكــن )أ) (٣ (٣١ومثلمـا هــو الحـال بالنـسبة للاتفاقــات بموجـب المـادة      ). )٢٩٤(خـلاف ذلـك  
ــادة    ــاق بموجــب الم ــق     ٣٩التوصــل إلى اتف ــديل أو تعلي ــى تع ــصر عل ــة، ويقت  بوســائل غــير رسمي

وكمـا  . )٢٩٥(الالتزامات الناشئة عن المعاهدة لحالـة واحـدة أو لعـدد معـين مـن حـالات تطبيقهـا           

__________ 
formal amendment”, p. 117)  ؛ ويؤيد بعض المؤلفين الرأي القائل بأن مـا يُنظـر إليـه    ) أعلاه٧٩انظر الحاشية

من حالـة   ) ٣ (٣١ق أو ممارسة لاحقة بموجب المادة       يكون أوسع نطاقا في حالة اتفاق لاح      " تفسير"على أنه   
تفسيرات يقدمها مفسرون آخرون، بما في ذلك نطـاق التفـسيرات التطوريـة الـتي تقـدمها المحـاكم أو الهيئـات            

 ,Dörr؛ ) أعـلاه ١٠انظـر الحاشـية    (Gardiner, Treaty Interpretation, p. 243القضائية، انظر على سبيل المثـال  

“Article 31. General rule of interpretation”, p. 555, para. 76)  أعلاه١١انظر الحاشية (.  
)٢٩٢( WTO, Appellate Body, EC — Bananas III, 26 November 2008, paras. 391-393)    ٢٦٨انظـر الحاشـية 

  ).أعلاه
)٢٩٣( Murphy, “The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation of 

treaties”, p. 88)  أعلاه٦٦انظر الحاشية (.  
  .، الجملة الثانية٣٩وفقا للمادة  )٢٩٤(
)٢٩٥( Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, p. 107)    حيـث تـرد   )  أعـلاه ١٠٢انظـر الحاشـية

 ,Waldock, Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, p. 207إشـارة إلى  

paras. 49-52)    ؛ و ) أعـلاه ١٢انظـر الحاشـيةVilliger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the 

Law of Treaties, p. 513, paras. 7, 9 and 11)    ؛ و ) أعـلاه ٤٩انظـر الحاشـيةOdendahl, “Article 39. General 

rule regarding the amendment of treaties”, p. 706, at para. 16)  أعلاه١١انظر الحاشية .(  
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الأرجنــتين ضــد (طــاحونتي اللبـاب علــى نهــر أوروغــواي  عــدل الدوليــة في قــضية رأت محكمـة ال 
  ):أوروغواي

محاضـر اللجنـة    (أيا كانت التسمية المحددة وأيا كان الـصك الـذي دُوّنـت فيـه                    
 ملـزم للأطـراف، بقـدر موافقتـها عليـه           “التفاهم”، فإن هذا    )الإدارية لنهر أوروغواي  

ولهـا الحـق في الخـروج علـى الإجـراءات المنـصوص             . ويجب عليها أن تراعيه بحـسن نيـة       
، فيما يتعلق بمشروع معـين عمـلا باتفـاق ثنـائي           ١٩٧٥عليها في النظام الأساسي لعام      

  . )٢٩٦(مناسب
ــادة     - ١٤٥ ــة لاتفــاق بموجــب الم ــة المطلوب ــشروط الرسمي  واتفــاق ٣٩ والافتقــار إلى مختلــف ال

ت بعـض المــؤلفين يعتـبرون أن اتفاقــا   هــو أحـد الأسـباب الــتي جعل ـ  ) أ) (٣ (٣١بموجـب المـادة   
وفي أي حال مـن     . )٢٩٧(يمكن أن يترتب عليه أيضا تعديل للمعاهدة      ) أ) (٣ (٣١بموجب المادة   

الأحــوال، قــد يكــون مــن الــضروري تحديــد مــا إذا كــان الاتفــاق يهــدف إلى تعــديل معاهــدة     
 الأمـر كـذلك،     ، وإذا كـان   ))أ) (٣ (٣١بموجـب المـادة     (أو تفـسيرها    ) ٣٩بموجـب المـادة     ( ما

، وبالأخص ما إذا كـان بالإمكـان تحديـد الفـرق باسـتخدام معـايير رسميـة، أم           )٢٩٨(فإلى أي حد  
وتقـدم أحكـام القـضاء الـدولي وممارسـة          . أن الأمر يتوقف فقط على النوايا المفترضة للأطـراف        

  :الدول صورة واضحة في هذا الشأن
  

  محكمة العدل الدولية  ‘١’  
ــة   اللبــاب علــى نهــر أوروغــواي طــاحونتي  في قــضية - ١٤٦ ، ووجهــت محكمــة العــدل الدولي

بادعاء مفاده أن الأطراف كانت قد نحّت جانبا إجراء منصوصا عليه في إحـدى المعاهـدات في                 
 بـين وزيـري خارجيـة       “تفـاهم ”قضية البناء المتنازع عليه لطاحونات لبـاب معينـة، عـن طريـق              

  :ورأت المحكمة ما يلي.  في هذه المسألةالأرجنتين وأوروغواي بشأن كيفية مواصلة النظر

__________ 
)٢٩٦( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 

62-63, paras. 128 and 131       تُـستوف في القـضية قيـد    ؛ خلـصت المحكمـة بعـد ذلـك إلى أن هـذه الـشروط لم
  .pp. 62-66, paras. 128-142الاستعراض، 

)٢٩٧( Aust, Modern Treaty Law and Practice, pp. 223-214)  حيث ترد بعض الأمثلة) أعلاه٦٦انظر الحاشية ،.  
ا، انظـر   في الممارسة القضائية، ليس من الضروري أحيانا تحديد ما إذا كـان الاتفـاق يفـسر المعاهـدة أم يعـدله                     )٢٩٨(

 ,Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)، ])تـشاد /الجماهيريـة العربيـة الليبيـة   (التراع الإقليمي [

Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at p. 29, para. 60) ”      في رأي المحكمـة، ولأغـراض هـذا الحكـم، لـيس
  ).“للإعلانهناك ما يدعو إلى تصنيفه على أنه إقرار أو تعديل 
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 كـان بالإمكـان     ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢ المؤرخ   “التفاهم”تستنتج المحكمة أن         
 من النظام الأساسي لعـام      ٧أن يؤدي إلى إعفاء أوروغواي من التزاماتها بموجب المادة          

، فقـط في حـال امتثـال أوروغـواي          “التفـاهم ”، إذا كان ذلك هو الغرض من        ١٩٧٥
 “التفـاهم ”وبالتـالي، فـإن     . وفي رأي المحكمة، فإنه لم يفعل ذلك      . “التفاهم”كام  لأح

لا يمكـن أن يُنظـر إليـه علـى أنـه أعفــى أوروغـواي مـن الامتثـال للالتزامـات الإجرائيــة          
  . )٢٩٩(١٩٧٥المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 

إعفــاء ”ؤدي إلى  كــان مــن الممكــن أن ي ــ  “التفــاهم” ورغــم أن المحكمــة قبلــت أن   - ١٤٧
 للمعاهدة، فإنها أحجمت عن الإقرار بـأن ذلـك   “أوروغواي من الامتثال للالتزامات الإجرائية    

ويـشير ذلـك إلى أن الاتفاقـات غـير          . كان سيؤدي إلى تعديل الالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدة           
.  إطـار ضـيق  الرسمية التي يدعى أنها فيها خـروج علـى الالتزامـات التعاهديـة ينبغـي تفـسيرها في                

  . )٣٠٠(وبالتالي، فإن اتفاقا لتعديل معاهدة ما أمر غير مستبعد، لكنه أيضا أمر لا ينبغي افتراضه
  

  محكمة المطالبات الخاصة بإيران والولايات المتحدة  ‘٢’  
 أقــرت محكمــة المطالبــات الخاصــة بــإيران والولايــات المتحــدة، وإن كــان في ملاحظــات  - ١٤٨

، بــأن الاتفــاق اللاحــق للأطــراف يمكــن أن يــؤدي إلى تعــديل لاتفاقــات  القاضــي وأقوالــه العــابرة
  :الجزائر

بيد أنه إذا اتفق الطرفان اللذان أنـشآ المحكمـة، وهمـا إيـران والولايـات                ] …[     
المتحــدة، علــى تقــديم قــضية مــا إلى المحكمــة، فــيمكن القــول بــأن ذلــك يكــون كافيــا     

سيــشكل اتفاقــا دوليــا يعــدّل إعلانــات لتخــتص المحكمــة بــالنظر في هــذه القــضية، لأنــه 
. ولكن ليست هذه هي المـسألة المطروحـة هنـا         . الجزائر فيما يتعلق بتلك القضية بعينها     

[...])٣٠١(  
 وتــشير هــذه الملاحظــات والأقــوال إلى أن مــسألة مــا إذا كــان الاتفــاق يقتــصر علــى     - ١٤٩

  .دد للاتفاقتفسير معاهدة ما أم يعدلها هو أمر يمكن أن يستشف من الغرض المح
__________ 

)٢٩٩( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 63, 

para. 131.  
 Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of؛ ١٤٠، الفقـرة  ٦٦المرجـع نفـسه، الـصفحة     )٣٠٠(

the Vienna Convention on the Law of Treaties”, p. 32)  أعلاه١١٠انظر الحاشية (.  
)٣٠١( Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The 

Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Iran-USCTR vol. 38 (2004– 2009), p. 77, at 

pp. 125-126, para. 132.  
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  اتفاق على التفسير أم التعديل؟: ٢٠٠١مذكرة لجنة التجارة الحرة لعام   ‘٣’  

مــن اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية، يجــوز للجنــة  ) ٢ (١١٣١ وفقــا للمــادة - ١٥٠
أن تعتمـد تفـسيراً لحكـم مـن أحكـام اتفـاق التجـارة الحـرة،                ) الحكوميـة الدوليـة   (التجارة الحرة   

ولجـأت اللجنـة إلى هـذه الإمكانيـة          .)٣٠٢(١١زما أمام محكمـة منـشأة بموجـب الفـصل           يكون مل 
مــن اتفـــاق  ) ١ (١١٠٥ بــشأن المـــادة  ٢٠٠١يوليـــه / تمــوز ٣١بإصــدار مــذكرة تفـــسيرية في   

وأوضـحت مـذكرة لجنـة       .)٣٠٣()يشار إليها فيما يلي بمذكرة لجنة التجارة الحـرة        (التجارة الحرة   
 فيمـا يتعلـق بمعـايير المعاملـة الـدنيا      “القانون الدولي” أن مصطلح  التجارة الحرة، في جملة أمور،    

، شـأنها في    “المعاملـة العادلـة والمنـصفة     ” وأن   “القـانون الـدولي العـرفي     ”يفهم منه أنه يـشير إلى       
، لا تحتــاج إلى معاملتــها خــارج نطــاق ذلــك المعيــار   “الحمايــة والأمــن الكــاملين”ذلــك شــأن 

، لا سـيما    ١١ذكرة بـاختلاف الهيئـات المنـشأة بموجـب الفـصل            واختلف تفسير الم   .)٣٠٤(العرفي
مـن  ) ٢ (١١٣١فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي اعتبارها تفـسيرا ذا حجيـة بموجـب المـادة                  

مـن اتفاقيـة فيينـا، أم تعـديلا         ) أ) (٣ (٣١اتفاق التجارة الحرة، أم اتفاقـا لاحقـا بموجـب المـادة             
ــة  .)٣٠٥()قــد يُــسمح بــه (رسمــي ، أم تعــديلا غــير )غــير مــسموح بــه (  وتكتــسي القــرارات التالي

  .خاصة أهمية

ــضية   - ١٥١ ــالنظر في قـ ــة بـ ــة المكلفـ ــدت الهيئـ ــركة  اعتمـ ــروب’’شـ ــد (‘‘ إي دي إف غـ ضـ
، في تقييمهــا لمــا إذا كانــت مــذكرة لجنــة التجــارة الحــرة تــشكل تفــسيراً أم   )الولايــات المتحــدة

  : سيرتعديلاً، على أن المذكرة نفسها تدعي بأنها تف
ــارة الحـــرة المـــؤرخ        ــذا الـــشأن أن تفـــسير لجنـــة التجـ  / تمـــوز٣١نلاحـــظ في هـ

 يذكر صراحة أنه تفسير للعديـد مـن أحكـام اتفـاق التجـارة الحـرة، بمـا في                    ٢٠٠١ يوليه
__________ 

)٣٠٢( C. H. Brower, “Why the FTC Notes of Interpretation constitute a partial amendment of NAFTA Article 

1105”, Virginia Journal of International Law, vol. 46, No. 2 (2006), pp. 349-350. 

خـر وفقـا للقـانون الـدولي، بمـا يـشمل المعاملـة العادلـة                يعامل كل طرف اسـتثمارات مـستثمري الطـرف الآ         ” )٣٠٣(
 .“والمنصفة والحماية والأمن الكاملين

ــصل       )٣٠٤( ــن الفـــ ــة مـــ ــام معينـــ ــسير أحكـــ ــذكرة تفـــ ــى نـــــص مـــ ــلاع علـــ ــارة  ١١للاطـــ ــاق التجـــ ــن اتفـــ    مـــ
ــة التجـــــــــــارة الحـــــــــــرة، انظـــــــــــر     ــا الـــــــــــشمالية، الـــــــــــصادرة عـــــــــــن لجنـــــــــ الحـــــــــــرة لأمريكـــــــــ

www.sice.oas.org/tpd/nafta/Commission/CH11understanding_e.asp   ؛ انظـر أيـضاBrower, “Why the FTC 

Notes of Interpretation constitute a partial amendment of NAFTA Article 1105”, pp. 351-354.  
 Brower, “Why the FTC Notes of Interpretation constitute a partial amendment ofانظـر علـى سـبيل المثـال      )٣٠٥(

NAFTA Article 1105”, pp. 354-356 and 363 ؛ وRoberts, “Power and persuasion in investment treaty 

interpretation: the dual role of States”, pp. 180-181 and 216)  اعلاه١٠١انظر الحاشية .( 
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 وبالتــالي، ليــست ]...[.  أو أي شــيء آخــر“تعــديلا”، ولــيس )١ (١١٠٥ذلــك المــادة 
). ١ (١١٠٥ للمـادة    “تعديل ” و “تفسير” هناك حاجة للدخول في محاولة للتمييز بين      

 اتفـاق   ١١ولكن لتحديد ما إذا كانت وثيقة مقدمة إلى محكمة منـشأة بموجـب الفـصل                
تعديل اتخذ بشأنه كل طرف الإجـراءات الدسـتورية الداخليـة اللازمـة لبـدء نفـاذ اتفـاق                  

 -نفسها  ، استدعينا الأطراف أ   )٢ (١١٣١التعديل، أم تفسيرا من اللجنة بموجب المادة        
إذ لــيس بالإمكــان تحديــد مــصدر يبــيّن قــصد   .  للمثــول أمــام المحكمــة -بــدون اســتثناء 

الأطراف في حكم معين من أحكام اتفـاق التجـارة الحـرة باعتبـاره يكتـسي طابعـا أكثـر                
  .)٣٠٦(رسمية وحجية

 مــذكرة )ضـد الولايـات المتحـدة   (ميثـانيكس   وفـسرت الهيئـة المكلفـة بـالنظر في قـضية      - ١٥٢
  ): أ) (٣ (٣١التجارة الحرة على أنها اتفاق لاحق بموجب المادة لجنة 

، يرد التفسير الساري في تفسير لجنـة التجـارة الحـرة            ١١٠٥فيما يتعلق بالمادة        
مـن اتفـاق   ) ٢ (١١٣١وبصرف النظر عـن أثـر المـادة    . ٢٠٠١يوليه / تموز٣١المؤرخ  

مـن  ) أ) (٣ (٣١في ضـوء المـادة      أن يُنظر أيضا إلى تفـسير اللجنـة          التجارة الحرة، يجب    
تــشكل اتفاقــا لاحقــا بــين الأطــراف في اتفــاق التجــارة الحــرة بــشأن  اتفاقيــة فيينــا لأنهــا 

ــادة   ــسير المــ ــاق ١١٠٥  تفــ ــن الاتفــ ــسير   ]...[  . مــ ــى ذلــــك أن أي تفــ  ويترتــــب علــ
مــن ) ١ (٣١ ينبغــي أن ينظــر إلى المعــنى العــادي للحكــم وفقــا للمــادة  ١١٠٥ للمــادة

 عمـلا  ٢٠٠١يوليـه   / تمـوز  ٣١نـا، ويأخـذ في الاعتبـار أيـضا التفـسير المـؤرخ              اتفاقية فيي 
  .)٣٠٧(من اتفاقية فيينا) أ) (٣ (٣١بالمادة 

 وتناولت الهيئة أيـضا مـسألة مـا إذا كانـت المـذكرة ذات طـابع تفـسيري أم أنهـا تـشير                        - ١٥٣
  : ضمناً إلى تعديل لاتفاق التجارة الحرة

 لجنـة التجـارة الحـرة يـشكل تغـيرا موضـوعيا              حتى لو افترضـنا أن تفـسير       ]...[    
، )والمحكمة لا تعتقد أنه كذلك فيمـا يتعلـق بالمـسألة المتـصلة بهـذه القـضية             (بعيد المدى   

فإن ميثانيكس لا تستشهد بأي مرجع ذي حجية في احتجاجها بأن الـتغيرات البعيـدة               

__________ 
)٣٠٦( ADF Group Inc. v. United States of America (Case No.ARB(AF)/00/1), ICSID Arbitration Under NAFTA 

Chapter Eleven, 9 January 2003, pp. 84-85, para. 177 (www.state.gov/documents/organization/16586.pdf) . 

)٣٠٧( Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration under NAFTA, Chapter 

Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 9 August 2005, Part II, Chapter H, para. 23 

(www.state.gov/documents/organization/51052.pdf) . 
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ال المــدى في معاهــدة مــا يجــب أن تــتم فقــط بتعــديل رسمــي ولــيس بــشكل مــن أشــك     
  .الاتفاق بين جميع الأطراف

ــه    ٣٩أمــا المــادة      ــا لقــانون المعاهــدات، فتــنص فقــط علــى أن ــة فيين :  مــن اتفاقي
ولا يُـشترط اتبـاع أسـلوب معـين         . “يجوز تعديل معاهدة باتفاق فيما بـين الأطـراف        ”

للتعديل، بل إن العديد من المعاهدات تنص على أن يتم التعديل باتفاق بـين الأطـراف                
 ١١٣١ولــيس ثمـة حكــم مـن الأحكــام المتعلقـة بالمــادة    . اط إعــادة التـصديق دون اشـتر 

مـن اتفاقيـة فيينـا علـى        ) أ) (٣ (٣١وتـنص المـادة     . يتعارض مع قواعد التفسير الدوليـة     
أي اتفـاق   ) أ: ( يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهـدة، مـا يلـي            - ٣”: يلي ما

  .)٣٠٨(“ سريان نصوصهالاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو
 أشـارت بوضـوح إلى   )ضـد كنـدا  (شركة بوب وتالبوت  ومع أن الهيئة المكلفة بقضية     - ١٥٤

أنها تفضل اعتبار مـذكرة لجنـة التجـارة الحـرة تعـديلاً، فقـد شـرعت في النظـر في القـضية علـى                         
  .)٣٠٩(“تفسيراً”أساس افتراض أن العمل الذي قامت به اللجنة كان 

 ورغم اخـتلاف التقييمـات المتعلقـة بمـذكرة لجنـة التجـارة الحـرة، فـإن مختلـف المحـاكم                      - ١٥٥
) أ) (٣ (٣١تحدد أي معايير رسمية يمكن من خلالها التمييز بين اتفـاق لاحـق بموجـب المـادة         لم

بـل إنهـا فـضلت، قـدر الإمكـان،      ).  أو غـير ذلـك  ٣٩بموجب المادة (واتفاق لتعديل معاهدة ما    
اتفاق الأطـراف المحـدد الجـاري استعراضـه اتفاقـا بـشأن تفـسير المعاهـدة، ولـيس بوصـفه                     اعتبار  

  .تعديلاً، وبالتالي فقد قبلت بما ادعت الأطراف أنها كانت تقصده
  

  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  ‘٤’  
يانـاً إلى    تبين الأمثلة المستقاة من الممارسة أن الدول الأطراف في معاهدة ما تـسعى أح              - ١٥٦

أن تحقق عـن طريـق اتفـاق لاحـق مـا يبـدو فعليـاً أنـه تعـديل للمعاهـدة، دون أن تتبـع في ذلـك                             
  . إجراء متاحا للتعديل أو تكمل جميع مراحله

 واتفق المشاركون في اجتماع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة قـانون البحـار علـى تأجيـل                    - ١٥٧
آخـر موعـد    (١٩٩٥مـايو  / أيـار  ١٦ البحار من    الانتخاب الأول لقضاة المحكمة الدولية لقانون     

__________ 
 .٢١-٢٠المرجع نفسه، الجزء الرابع، الفصل جيم، الفقرات )٣٠٨(

)٣٠٩( Pope & Talbot Inc. (Claimant) v. Government of Canada (Respondent), UNCITRAL Arbitration 

Under NAFTA Chapter Eleven, Award on Damages, 31 May 2002, pp. 22-23, paras. 46-47 

(http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0686.pdf). 
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 .)٣١٠(١٩٩٦أغـسطس  / آب١إلى ) مـن المرفـق الـسادس للاتفاقيـة    ) ٣ (٤ممكـن وفقـا للمـادة    

ــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار قــرارا ممــاثلاً فيمــا يتعلــق       واتخــذت الــدول الأطــراف في اتفاقي
فلـم  . ران معـا بتوافـق الآراء  واتخُّـذ القـرا   .)٣١١(بالانتخـاب الأول للجنـة حـدود الجـرف القـاري     

 مـن  ٣١٦ إلى ٣١٢يعتمد أي منهما مـن خـلال إجـراءات التعـديل المنـصوص عليهـا في المـواد            
ــة وقــد يكــون بالإمكــان النظــر إلى  . ومــن دون إجــراء مناقــشة بــشأن شــرعيتهما   ،)٣١٢(الاتفاقي

أثر بـذلك الالتـزام     ولا يت ـ (هذين القرارين على أنهما قراران بعدم تطبيق الاتفاقية في حالة معينة            
غــير أنــه بــالنظر إلى الحاجــة إلى تــوفير أســاس قــانوني مــتين ). التعاهــدي، وإنمــا يظــل دون إنفــاذ

للانتخابات، فمـن الأسـلم أن نفتـرض أن الأطـراف كانـت تنـوي تعـديل الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق                 
  . بتلك الحالة بعينها من أجل ضمان ذلك الأثر

الثاني للاتفاقية على إمكانيـة تمديـد نطـاق الحـدود الخارجيـة             من المرفق    ٤ وتنص المادة    - ١٥٨
 مـن الاتفاقيـة، وتتطلـب قيـام         ٧٦ ميـل بحـري وفقـا للمـادة          ٢٠٠للجرف القـاري إلى مـا وراء        

تقديم تفاصيل هذه الحدود إلى اللجنة مـع البيانـات العلميـة والتقنيـة الداعمـة                ”الدولة الطالبة بـ    
لـك في أي حـال في غـضون عـشر سـنوات مـن بـدء نفـاذ                   في أقرب وقت ممكن، على أن يتم ذ       

 ،)٣١٣(وعنــدما طالبــت الــدول بتمديــد المهلــة الزمنيــة. “هــذه الاتفاقيــة بالنــسبة إلى تلــك الدولــة
قررت الدول الأطراف أنه في حالة الدول التي دخلـت المعاهـدة حيـز النفـاذ بالنـسبة إليهـا قبـل                      

 .)٣١٤(١٩٩٩مـايو  / أيـار ١٣بـدأت في  ، تكون مهلـة العـشر سـنوات قـد     ١٩٩٩مايو / أيار ١٣
وحددت ورقة معلومات أساسية مقدمة من الأمانة العامة عدة طرق لبلوغ هذه الغايـة، لكنـها         

 أو المـادة  ٣١٢فـضلت اتفاقـا لاحقـا للـدول الأطـراف علـى عمليـة تعـديل رسميـة وفقـا للمـادة            

__________ 
 في نيويـورك  انظر تقرير الاجتماع الأول للدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المعقـود             )٣١٠(

 .٧، الصفحة )SPLOS/3 (١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ و ٢١يومي 

مـايو  / أيـار ١٦ من المرفق الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار حـددت     ٢ من المادة    ٢رغم أن الفقرة     )٣١١(
دول الأطراف إلى غايـة     موعد اتخاذ القرار في الاجتماع الثالث لل      أُجّل   موعدا نهائيا لاتخاذ قرار، فقد       ١٩٩٦

 ).٢٠، الفقرة SPLOS/5انظر  (١٩٩٧مارس / آذار١٣

)٣١٢( T. Treves, “The General Assembly and the Meeting of the States Parties in the implementation of the 

LOS Convention”, in Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention, A. 

G. Oude Elferink, ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2005), pp. 68-70. 

 .٦١، الفقرة SPLOS/60انظر  )٣١٣(

 مـن المرفـق   ٤؛ والمقرر المتعلق بتاريخ بدء فترة السنوات العشر المحـددة في المـادة      ٨١، الفقرة   SPLOS/73انظر   )٣١٤(
 ).SPLOS/72(البحار لتقديم المعلومات إلى لجنة حدود الجرف القاري الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
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 الأطـراف أن هـذه   وذكـرت أغلبيـة في اجتمـاع الـدول     .)٣١٥( من الاتفاقية أو اتفاق تنفيذ   ٣١٣
واتفقـت   .)٣١٦(المسألة مسألة إجرائية، وبذلك فهـي تنـدرج ضـمن اختـصاص الـدول الأطـراف             

 مـن   ٣١٤ إلى   ٣١٢الدول الأطراف على اتخاذ قرار بتوافق الآراء، وعلى أن اللجوء إلى المـواد              
، مـن    مـن الاتفاقيـة    ٧٦ونظراً للشروط الواضحة للمـادة      . الاتفاقية ليس ضروريا في هذه الحالة     

الصعب تصور قرار اجتماع الدول الأطـراف، حـتى ولـو أن المـسألة تعتـبر مـسألة إجرائيـة، أي                
ــدول الأطــراف     .)٣١٧(شــيء آخــر غــير تعــديل للحكــم   وفي الوقــت نفــسه، مــن الواضــح أن ال

  .ترغب في إقرار ذلك صراحة لم
  

  بروتوكول مونتريال  ‘٥’  
 اتفـاق بـشأن تفـسير معاهـدة مـا واتفـاق              من الأمثلة الإضافية على صعوبة التمييز بـين        - ١٥٩

اعتُمدت بموجبـه عـدة    و)٣١٨(على تعديلها قرار اتخذه اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال   
من اتفاقية فيينا لحمايـة طبقـة الأوزون، فـإن          ) ٥ (٩ووفقا للمادة    .)٣١٩(تعديلات لذلك الصك  

طـراف الـتي قبلتـها اعتبـارا مـن           بـين الأ   ]...[يبـدأ   ”نفاذ التعـديلات المدخلـة علـى البروتوكـول          
اليوم التسعين التالي لتلقـي الوديـع إخطـار التـصديق عليهـا أو إقرارهـا أو قبولهـا مـن قبـل مـا لا                          

 ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هـذا                ]...[يقل عن   
 “إجـراء تعـديلي  ”ينـا علـى     وينص بروتوكـول مونتريـال الملحـق باتفاقيـة في          .)٣٢٠(“البروتوكول

__________ 
 مـن المرفـق الثـاني       ٤انظر ورقة المعلومات الأساسية الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة بـشأن المـسائل المتعلقـة بالمـادة                      )٣١٥(

ــار     ــانون البحــ ــدة لقــ ــم المتحــ ــة الأمــ ــصفحتان )SPLOS/64(لاتفاقيــ ــضا  ٨ و٧، الــ ــر أيــ  ،SPLOS/73؛ انظــ
 .١٣  و١٢ الصفحتان

 .١٣، الصفحة SPLOS/73انظر  )٣١٦(

 German Federal Foreign Office, International Law Division, International Lawانظـر، علـى سـبيل المثـال،      )٣١٧(

Commission topic “Treaties. over time” (14 February 2011), p. 7. 

، مجموعــة المعاهــداتالأمــم المتحــدة،  (١٩٨٧لمــستنفدة لطبقــة الأوزون، بروتوكــول مونتريــال بــشأن المــواد ا )٣١٨(
 ).٢٦٣٦٩، الرقم ١٥٢٢المجلد 

 Brunnée, “COPing with consent: law-making under multilateral environmentalانظـر، علـى سـبيل المثـال،      )٣١٩(

agreements”, p. 31)    ؛ و ) أعـلاه ١٧٥انظـر الحاشـيةChurchill and Ulfstein, “Autonomous institutional 

arrangements in multilateral environmental agreement”, p. 641)  أعلاه١٧٥انظر الحاشية .( 

، ١٥١٣، المجلــــد مجموعــــة المعاهــــداتالأمــــم المتحــــدة،  (١٩٨٥اتفاقيــــة فيينــــا لحمايــــة طبقــــة الأوزون،   )٣٢٠(
 ).٢٦١٦٤ الرقم
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يجب تمييزه، كما ذُكر أعلاه، عن تعـديلات البروتوكـول الـتي تنطبـق عليهـا المـادة                   ،)٣٢١(خاص
  .من اتفاقية فيينا) ٥ (٩

 وفي الاجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول مونتريال، الذي عُقد في لنـدن في الفتـرة    - ١٦٠
 بــشأن عــدة  “٢/المقــرر ثانيــا ”اف ، اتخــذت الأطــر ١٩٩٠يونيــه / حزيــران٢٩ إلى ٢٧مــن 

ويــرد بيــان التعــديلات والإجــراء المتعلــق بــدخولها حيــز النفــاذ في . تعــديلات علــى البروتوكــول
  :  من المرفق الثاني٢وفيما يلي نص المادة . المرفق الثاني للتقرير النهائي لاجتماع الأطراف

يطة أن يتم إيـداع     ، شر ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١يبدأ نفاذ هذا التعديل في         
ــى هــذه        ــة عل ــول أو الموافق ــصديق أو القب ــل مــن صــكوك الت ــى الأق عــشرين صــكا عل
ــتي      ــة الـ ــصادي الإقليميـ ــل الاقتـ ــات التكامـ ــدول أو منظمـ ــن جانـــب الـ ــديلات مـ التعـ

. أطــــراف في بروتوكــــول مونتريــــال بــــشأن المــــواد المــــستنفدة لطبقــــة الأوزون هـــي 
، يبدأ نفاذ التعديلات في اليـوم التـسعين   يستوف هذا الشرط حتى ذلك التاريخ    لم وإذا

  .)٣٢٢(من تاريخ تحقيقه
 ويمثل قرار اجتمـاع الأطـراف هـذا اتفاقـا لاحقـا للأطـراف يمكـن القـول بأنـه يـذهب                       - ١٦١

أبعــد مــن التفــسير بإدخــال تعــديل علــى إجــراءات التعــديل المنــصوص عليهــا في نظــام معاهــدة   
 مـن خـلال قـرارات       ١٩٩٠للأطراف مقـرر عـام      وأكدت الممارسة اللاحقة    . مونتريال - فيينا

  .)٣٢٣(متتالية اتُّبع فيها نفس الإجراء المتعلق بالدخول حيز النفاذ
  

  الاتفاقات اللاحقة وإجراءات التعديل  ‘٦’  
 هناك حالات تتبـع فيهـا أطـراف المعاهـدة إجـراء رسميـا للتعـديل، وتتوصـل في الوقـت                   - ١٦٢

ديل حكــم المعاهــدة وتبــدأ الامتثــال لــه قبــل إنهــاء نفــسه إلى اتفــاق لاحــق غــير رسمــي بــشأن تعــ
وفي مثل هذه الحالات قد تُطرح مسألة ما إذا كان بالإمكان اعتبـار             . إجراءات التعديل الرسمية  

أن الاتفاق اللاحق يعبر فعلا عن الالتزام التعاهدي طالما لم يتم الانتـهاء مـن إجـراءات التعـديل                   
ارسـة مـن اتفاقيـة بـازل بـشأن الـتحكم في نقـل النفايـات                 وقد نشأ مثال على هـذه المم      . الرسمية

__________ 
 J. Brunnée, “Reweaving the fabric of international law? Patterns of consent in environmentalانظـر   )٣٢١(

framework agreements”, pp. 109-110)  أعلاه١٨٨انظر الحاشية .( 

  تقريــر الاجتمــاع الثــاني للأطــراف في بروتوكــول مونتريــال بــشأن المــواد المــستنفدة لطبقــة الأوزون، لنــدن،      )٣٢٢(
 .٥٣ والمرفق الثاني، الصفحة ٢/، المقرر ثانيا)UNEP/OzL.Pro.2/3 (١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩-٢٧

يمكن الاطلاع على قائمة بالتعديلات المدخلة على بروتوكول مونتريال في الموقع الشبكي لأمانة الأوزون لـدى     )٣٢٣(
 ).http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/treaty_text.php?treatyID=3(برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
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وبنـاء علـى طلـب قدمتـه مجموعـة           .)٣٢٤()“اتفاقيـة بـازل   ”(الخطرة والتخلص منها عبر الحـدود       
ـــ ــاني، بتوافــق   ١٩٩٤ في مــؤتمر الأطــراف الأول المعقــود عــام  ٧٧ ال ، قــرر مــؤتمر الأطــراف الث

لدول الأعـضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة     الآراء، حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من ا      
غـير أن بعـض الـدول أعربـت، أثنـاء            .)٣٢٥(في الميدان الاقتصادي إلى الـدول غـير الأعـضاء فيهـا           

المناقشات التي دارت في مؤتمر الأطراف الثـاني، عـن قلقهـا ممـا إذا كـان ينبغـي بـالأحرى اتخـاذ                       
 مــن اتفاقيــة ١٧ص عليهــا في المــادة هــذا القــرار عــن طريــق إجــراءات التعــديل الرسميــة المنــصو  

واستمر الإعراب عـن الانتقـادات، لا سـيما علـى المـستوى الـداخلي لـبعض الـدول                    .)٣٢٦(بازل
، الــشروع في ١٩٩٥وقــرر مــؤتمر الأطـراف، في اجتماعــه الثالــث المعقـود عــام    .)٣٢٧(الأطـراف 

دود مـن الـدول     إجراء تعديل رسمي لاتفاقية بازل من أجل حظر نقل النفايات الخطـرة عـبر الح ـ              
ولم يــدخل هــذا التعــديل حيــز النفــاذ بعــد . الأعــضاء في المنظمــة إلى الــدول غــير الأعــضاء فيهــا

وأثنــاء المناقــشات الــتي دارت في .  مــن الاتفاقيــة١٧بموجــب الإجــراء المنــصوص عليــه في المــادة 
لة إلى مؤتمر الأطـراف الثالـث، أعربـت عـدة دول عـن الـرأي القائـل إن قـرار إحالـة هـذه المـسأ                     

إجــراء رسمــي للتعــديل لا يــترع عــن القــرار الــسابق لمــؤتمر الأطــراف طابعــه الملــزم، بينمــا رفــض 
  .)٣٢٨(آخرون هذا الرأي صراحة

    

__________ 
مجموعـة  الأمـم المتحـدة،   ( في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منـها عـبر الحـدود        الـتحكم اتفاقية بازل بشأن    )٣٢٤(

 .٥٧، الصفحة )٢٨٩١١، الرقم ١٦٧٣، المجلد المعاهدات

الخطرة والـتخلص  انظر تقرير الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات            )٣٢٥(
 ).UNEP/CHW.2/30, decision II/12 (١٩٩٤مارس / آذار٢٥-٢١منها عبر الحدود، جنيف، 

 الـذي اتخـذه الاجتمـاع الثالـث لمـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة بـازل بـشأن الـتحكم في نقـل                         ١/انظر المقـرر ثالثـا     )٣٢٦(
 ١٩٩٥مبر ســــــبت/ أيلــــــول٢٢-١٨ الخطــــــرة والــــــتخلص منــــــها عــــــبر الحــــــدود، جنيــــــف، النفايــــــات

)UNEP/CHW.3/35(  ؛ انظـر أيـضا G. Handl, “International ‘lawmaking’ by Conferences of the Parties and 

other politically mandated bodies”, in Developments of International Law in Treaty Making, R. 

Wolfrum and V. Röben, eds. (Berlin, Springer, 2005), p. 132. 

 ,Handlانظـر   (“فقدان الـسيادة البرلمانيـة  ”في أستراليا، على سبيل المثال، أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم إزاء  )٣٢٧(

“International ‘lawmaking’ by Conferences of the Parties and other politically mandated bodies”, p. 132.( 

ــؤ    )٣٢٨( ــث لم ــر الاجتمــاع الثال ــات الخطــرة      انظــر تقري ــل النفاي ــتحكم في نق ــشأن ال ــازل ب ــة ب تمر الأطــراف في اتفاقي
ــف،     ــها عــبر الحــدود، جني ــتخلص من ــول٢٢-١٨وال ــضا  )UNEP/CHW.3/34 (١٩٩٥ســبتمبر / أيل ؛ انظــر أي

Handl, “International ‘lawmaking’ by Conferences of the Parties and other politically mandated bodies”. 
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  التمييز بين الاتفاقات اللاحقة  ‘٧’  
 تشير الأمثلة السابقة من الاجتهادات القضائية وممارسة الدول إلى أنه غالبـاً مـا يكـون               - ١٦٣

لتمييــز بــين اتفاقــات الأطــراف بموجــب حكــم معــين مــن أحكــام معاهــدة    مــن الــصعب جــداً ا
ــا ــرد بموجـــب      مـ ــا المجـ ــة بمعناهـ ــة، والاتفاقـــات اللاحقـ ــة للاتفاقـــات اللاحقـ ــوة ملزمـ يعطـــي قـ
التي ليست لها قوة ملزمـة، والاتفاقـات المتعلقـة بتعـديل معاهـدة مـا بموجـب         ) أ) (٣( ٣١ المادة

ير رسمية، غير تلك التي قد تنص عليهـا المعاهـدة الـسارية             ولا يبدو أن هناك أي معاي     . ٣٩المادة  
غـير أنـه    . نفسها، يعترف بها على أنها تميز بين هـذه الأشـكال المختلفـة مـن الاتفاقـات اللاحقـة                  

مــن الواضــح أن الــدول والمحــاكم الدوليــة مــستعدة عمومــا لمــنح الــدول الأطــراف نطاقــا واســعا 
وقد يمتد هذا النطاق حتى يتجـاوز المعـنى       . تفاق لاحق يتعلق بتفسير معاهدة ما عن طريق ا       فيما

وبمـوازاة مـع إقـرار هـذا النطـاق الواسـع لتفـسير المعاهـدة، تتحاشـى                  . العادي لأحكـام المعاهـدة    
ولا ينبغــي  .)٣٢٩(الــدول والمحــاكم الإقــرار بــأن الاتفــاق يترتــب عليــه بالفعــل تعــديل للمعاهــدة   

 إقرار فعلي من الأطراف بأن قرار مـؤتمر الأطـراف      بالضرورة تفسير حالة اتفاقية بازل على أنها      
يتطلب تعديلاً رسميا، ولكن يمكن النظر إليها أيضا باعتبارها محاولة لتفادي نـشوء خـلاف بـين                 

غـير أنـه   .  للسير قدما حتى وإن لم يكن ذلـك ضـروريا بـالمطلق   “آمنة”الأطراف واتباع طريقة    
ما يوحي بـأن الأطـراف تعتـبر أن هـذا الإجـراء             يبدو أن الشروع في إجراء رسمي للتعديل عادة         

  .مطلوب قانونا
 أما الفرضية القائلة بأن اتفاقا لاحقا لا يستوفي المتطلبات الإجرائية لـشرط التعـديل في                - ١٦٤

معاهدة ما ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً باعتباره لا يرمي إلى تعديل المعاهدة، فيبـدو أنهـا أقـوى       
 يكــون فيهــا للاتفــاق اللاحــق تــأثير علــى موضــوع المعاهــدة وغرضــها، بكــثير في الحــالات الــتي

ومـن تلـك العناصـر الأساسـية نـشوء حقـوق        .)٣٣٠(على عنصر أساسي من عناصر المعاهـدة      أي
غـير أنـه إذا كـان الاتفـاق اللاحـق واضـحا بمـا فيـه الكفايـة،           .)٣٣١(فردية معينة بموجب المعاهدة  

  .)٣٣٢(ناصر المعاهدةفقد يسهم حتى في تعديل عنصر أساسي من ع
__________ 

 يكون صحيحا أن الدول، في سـياقات دبلوماسـية خـارج إجـراءات المحكمـة، تميـل إلى الإقـرار بقـدر أكـبر مـن                           قد )٣٢٩(
 Murphy, “The relevance of subsequentانظـر  (الصراحة بأن اتفاقا معينا أو ممارسة شـائعة بمثابـة تعـديل للمعاهـدة     

agreement and subsequent practice for the interpretation of treaties”, p. 83 ( أعلاه٦٦انظر الحاشية (. 

 مـن دليـل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات الـذي اعتمدتـه اللجنـة                     ٥-١-٣انظر المبدأ التوجيهي     )٣٣٠(
)A/66/10/Add.1؛ ٣٥١، الـصفحة  )٢ - ، الفصل الرابع، واوAust, Modern Treaty Law and Practice, p. 214 
 ). أعلاه٦٦ة انظر الحاشي(

 على القضايا المتصلة باستمرارية الالتزامات بالعهـد       ٢٦انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٣٣١(
الـذي يتنـاول، مـع       (٤، الفقـرة    )CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
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  استنتاج  )ج(  

ــيير    - ١٦٥ ــة الـــدول أن تغـ ــة وممارسـ ــاكم والهيئـــات القـــضائية الدوليـ ــهادات المحـ  تؤكـــد اجتـ
ممارسة لاحقة متفق عليها، لئن كـان تمييـزه عـن            أومعاهدة عن طريق اتفاق لاحق      ) تعديل أو(

ما ذكرته اللجنـة بحـذر كـبير    تفسيرها ممكنا، من الناحية النظرية، فإن في الممارسة العملية، ومثل     
وتعديلـها بممارسـة      مـا  ثمة حالة من عـدم الوضـوح تغـشي الحـد الفاصـل بـين تفـسير معاهـدة                  ”

ولم تتطرق محكمـة العـدل الدوليـة إلى المعـايير الخاصـة بتمييـز تفـسير عـن تعـديل                    . )٣٣٣(“لاحقة
ةً هــو أن الحــد ويبــدو أن أكثــر الــنُّهج معقوليــ. بممارســة لاحقــة متفــق عليهــا  أوباتفــاق لاحــق 

الفاصل بين التفسير والتعديل لا يمكن اسـتجلاؤه بمعـايير مجـرّدة، بـل لا بـد مـن أن يـسُتمد، في                       
المقام الأول، من المعاهدة نفسها وطابع الحُكم التعاهدي الماثل والسياق القانوني الـذي تـسري                

يمكـن    ما السياق، مدى ومن الاعتبارات الهامة، في هذا      . فيه المعاهدة والظروف الخاصة بالحالة    
الـتراع المتعلـق بحقـوق    ففـي قـضية   . أن يبلغه تفسير تطوري للحكم المعـني مـن أحكـام المعاهـدة           

  ، علـى سـبيل المثـال، قـد تتـرك محكمـة العـدل الدوليـة مـسألة                  )٣٣٤(الملاحة والحقـوق المتـصلة بهـا      
ين مــسألة قــد عُــدّل بالممارســة اللاحقــة للطــرف ) التجــارة (“comercio”مــا إذا كــان مــصطلح 

  .مفتوحة بما أن المحكمة ارتأت أن بالإمكان إعطاء هذا المصطلح تفسيرا تطوريا
  :  وتفضي الاعتبارات السالفة الذكر إلى الاستنتاج التالي- ١٦٦

  

__________ 
؛ انظر تقرير الفريق الدراسي للجنة القـانون الـدولي          )قوق المدنية ذلك، سلطة نقض العهد الدولي الخاص بالح      

 A/CN.4/L.682 (“الــصعوبات الناشــئة عــن تنــوع وتوســع القــانون الــدولي  : تجــزؤ القــانون الــدولي ”المعنــون 
 Buga, “Subsequent practice and؛ و )مـسألة التخـصيص  الذي يتناول، مـع ذلـك،    (١٠٨ الفقرة ،Corr.1 و

treaty modification”, at notes 152-155)  أعلاه٢٥٢انظر الحاشية .( 

 Simma,“Miscellaneous thoughts on subsequent agreements and practice”, p. 46انظـر، علـى سـبيل المثـال،      )٣٣٢(
 Crawford, “A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna؛ و ) أعـلاه ١٠٧انظـر الحاشـية   (

Convention on the Law of Treaties”, p. 31)  الـذي يـشير إلى الاتفاقـات المتعلقـة     ) ( أعـلاه ١١٠انظر الحاشية
ويوتيلـسات  ) INMARSAT(بخصخصة المنظمات الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل، إنمارسـات    

)EUTELSAT ( وإنتيلــسات)INTELSAT   ــة  الــتي تم التوصــل إليهــا خــارج نطــاق ؛ )إجــراءات التعــديل العادي
 ”Roberts, “Power and persuasion in investment treaty interpretation: the dual role of States و
 ). أعلاه١٠١الحاشية  انظر(

)٣٣٣( Yearbook of the International Law Commission, 1964, vol. II, (United Nations publication, Sales No. 

E.65.V.2), p. 60, para. 25. 

  )٣٣٤(  Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 

2009, p. 213, at pp. 242-243, paras. 64-66. 
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  ١١مشروع الاستنتاج     
  نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة    

بالممارسة اللاحقة باعتبارها وسـيلة      أوحقة  قد يكون نطاق التفسير بالاتفاقات اللا       )١( 
  . ، نطاقا واسعا)٣ (٣١من وسائل التفسير ذات الحجية بمقتضى المادة 

بممارسـة   أوومن المفتـرض أن الأطـراف في معاهـدة مـا، إنمـا تعتـزم، باتفـاق لاحـق                      )٢( 
للاحقــة بالممارســة ا  مــاوإمكانيــة تعــديل معاهــدة  . لاحقــة، تفــسيرَ المعاهــدة، لا تعــديلَها   
  . للأطراف، لا تحظى بالاعتراف عموما

  
  برنامج العمل المقبل  - ثامنا  

ــلية  - ١٦٧ ــة العمــــل الأصــ ــا لخطــ ــ)٣٣٥(وفقــ ــيتناول التقريــ ــسابعة  ، ســ ــدورة الــ ر الثالــــث للــ
ــستين ــشِئة       ) ٢٠١٥( وال ــدات المُن ــق بالمعاه ــا يتعل ــة فيم ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق الاتفاق

التقريـــر أيـــضا إلى ممارســـات الهيئـــات المنـــشأَة بموجـــب  وقـــد يتطـــرق هـــذا . لمنظمـــات دوليـــة
ــة      ــة، ومــسائل أخــرى قــد يرغــب أعــضاء اللجن ــدول في  أومعاهــدات، ودور المحــاكم الوطني ال

وتبعاً للتقدم المحرز، قـد يُقـدَّم تقريـر نهـائي إلى الـدورة الثامنـة                . تُعالَج في إطار هذا الموضوع     أن
ــستين  ــايعــالج) ٢٠١٦(وال ــسائل يُحتمــل أن يت  م ــذاك،   . بقــى مــن الم ــة، حين ــد تجــري اللجن وق

  .استعراضا لمشاريع الاستنتاجات ككل ابتغاء اعتماد مشروع الاستنتاج نهائيا
  

__________ 
 .٢٣٨، الفقرة A/67/10انظر   )٣٣٥(  
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  المرفق
  مشاريع الاستنتاجات المقترحة     
  ٦مشروع الاستنتاج     
  تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة    

 يــستلزم ٣٢والمـادة  ) ٣ (٣١لاحقــة بمقتـضى المــادة  إن تحديـد الاتفاقـات اللاحقــة والممارسـة ال    
بممارسـة، موقفـاً إزاء تفـسير        أودراسة متأنية، خصوصا لما إذا كانت الأطراف تتخـذ، باتفـاق            

  . إذا كانت دوافعها تنبع من اعتبارات أخرى أو مامعاهدة ما، 
  

  ٧مشروع الاستنتاج     
  لاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهداتالآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة ال    

و ) ٣( ٣١ يمكــن أن تــسهم الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة بمقتــضى المــادتين   )١( 
توســيع نطــاق التفــسيرات المحتملــة،  أو في توضــيح مــدلول معاهــدة مــا، خــصوصا بتــضييق  ٣٢
  . عاهدة للأطرافبالإشارة إلى نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تخوّلها الم أو

ممارسـة لاحقـة باعتبارهمـا وسـيلة مـن وسـائل التفـسير،         أوقد تكون قيمة اتفاق لاحق        )٢( 
  . متوقّفة، في جملة أمور، على خصوصياتهما

  
  ٨مشروع الاستنتاج     
  )ب) (٣ (٣١أشكال الممارسة اللاحقة وقيمتها بمقتضى المادة     

، أشـكالا متنوعـة، ويجـب أن        )ب) (٣ (٣١ادة  يمكن أن تتخذ الممارسـة اللاحقـة، بمقتـضى الم ـ          
فقيمتـها باعتبارهـا وسـيلة      . تجسّد فهما مشتركا لدى للأطراف فيما يتعلـق بتفـسير معاهـدة مـا             

  . من وسائل التفسير تتوقف على مدى كونها متطابقة وموحّدة ومتسقة
  

  ٩مشروع الاستنتاج     
  اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما    

شــكلا ) ب( و) أ) (٣ (٣١ يتخــذ كــل اتفــاق يُتوصّــل إليــه بمقتــضى المــادة   يــتعين ألا  )١( 
  . معيّنا وألا يكون ملزما بهذه الصفة

لتفـسير    وجـود فهـم مـشترك      )ب) (٣ (٣١يستلزم التوصـل إلى اتفـاق بمقتـضى المـادة             )٢( 
أن تـشارك    ف عـدد الأطـراف الـتي يجـب        وقـد يختل ـ  . تكون الأطـراف علـى علـم بهـا          ما معاهدة
ويمكـن  ). ب) (٣( ٣١ إبرام اتفاق بمقتضى المـادة ركة فعلية في الممارسة اللاحقة من أجل       مشا
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أكثر، حينما تستدعي الظـروف إبـداء رد         أوأن يشكّل التزام الصمت من جانب طرف واحد         
  . فعل معيّن، قبولاً للممارسة اللاحقة

ــاق لاحــق موحــدّ      )٣(  ــضرورة اتف ــشير بال ــدة   أولا ي ــة موحّ ــين  ممارســة لاحق ــاق ب  إلى اتف
الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما، بل قد يعني، بدلاً من ذلك، اتفاقها مؤقتاً علـى عـدم تطبيـق                   

  ). تدابير مؤقتة(وضع ترتيب عملي  أوالمعاهدة 
  

  ١٠مشروع الاستنتاج     
  القرارات المتخذة في إطار مؤتمر للدول الأطراف    

يع الاسـتنتاجات هـذه، اجتمـاع للـدول        يقصد بمؤتمر للدول الأطـراف، بمقتـضى مـشار          )١( 
تنفيــذها، إلا إذا تــصرفت بــصفتها  أولغــرض اســتعراض المعاهــدة   مــاالأطــراف عمــلا بمعاهــدة

  . أعضاءً في هيئة تابعة لمنظمة دولية
يتوقف أساساً الأثر القانوني لقرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف علـى المعاهـدة                 )٢( 

وتبعا للظروف، قد يجسّد هذا القـرار اتفاقـا لاحقـا بمقتـضى المـادة         . اريةوالقواعد الإجرائية الس  
ــة  أو، )أ) (٣ (٣١ ــؤدي إلى ممارســــــــ ــادة  يــــــــ ــضى المــــــــ ــة بمقتــــــــ   )ب) (٣ (٣١ لاحقــــــــ
  . ٣٢المادة  أو

ممارسـة لاحقـة     أويجسد كل قرار يُتخذ في إطار مؤتمر للـدول الأطـراف اتفاقـا لاحقـا                  )٣( 
بّــر عــن اتفــاق بــين الأطــراف، مــن حيــث الجــوهر، بــشأن  يع  مــابقــدر) ٣ (٣١بمقتــضى المــادة 

  . اعتماده جراء المتبع فيتفسير معاهدة ما، أيا كان الشكل الذي اتخذه اعتماد القرار والإ
  

  ١١مشروع الاستنتاج     
  نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة    

لممارسة اللاحقة باعتبارها وسـيلة مـن       ا أوقد يكون نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة         )١( 
  . نطاقا واسعا) ٣ (٣١وسائل التفسير ذات الحجية بمقتضى المادة 

بممارسـة لاحقـة،     أومن المفترض أن الأطراف في معاهدة ما، إنما تعتزم، باتفاق لاحق              )٢( 
تحظـى    لا فبالممارسـة اللاحقـة للأطـرا       مـا  وإمكانية تعديل معاهدة  . تفسيرَ المعاهدة لا تعديلَها   

  .بالاعتراف عموما
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	أولا - مقدمة
	1 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الخامسة والستين (2013)، في التقرير الأول الصادر بشأن موضوع ”الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات“ واعتمدت بصفة مؤقتة خمسة مشاريع استنتاجات مشفوعة بتعليقات(). ومشاريع الاستنتاجات هذه:
	- تحدد الموضوع ضمن الإطار العام للقواعد التي تحكم تفسير المعاهدات على النحو المبين في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (مشروع الاستنتاج 1)،
	- تصف الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) بأنها وسائل تفسير ذات حجية (مشروع الاستنتاج 2)،
	- تحدد العلاقة بين الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة والظروف التي يجوز في ظلها تفسير مصطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن (مشروع الاستنتاج 3)،
	- تضع تعريفا للاتفاق اللاحق ولشكلين من الممارسة اللاحقة (مشروع الاستنتاج 4)،
	- تتناول إسناد الممارسة اللاحقة (مشروع الاستنتاج 5).
	2 - وخلال المناقشة التي دارت في اللجنة السادسة بشأن تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والستين، كانت ردود أفعال الدول عموما إيجابية على العمل الذي قامت به اللجنة بشأن الموضوع(). وهناك مسائل وشواغل محددة أثيرت خلال المناقشة سيتم تناولها في هذا التقرير وكذلك لدى استعراض اللجنة مشاريع الاستنتاجات وفقا لإجراءاتها. ومن التطورات التي حصلت في هذا الصدد منذ انعقاد الدورة الخامسة والستين للجنة صدور حكمي محكمة العدل الدولية، اللذين تعلق أحدهما بقضية النزاع البحري (بيرو ضد شيلي)() والآخر بقضية صيد الحيتان في أنتاركتيكا (أستراليا ضد اليابان: نيوزيلندا كطرف متدخل)().
	ويغطي التقرير الثاني الجوانب التالية للموضوع:
	- تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة (ثانيا)()؛
	- الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات (ثالثا)؛
	- شكل وقيمة الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) (رابعا)()؛
	- شروط حصول ”اتفاق“ بين الأطراف بشأن تفسير معاهدة في إطار المادة 31 (3) (خامسا)()؛
	- القرارات المعتمدة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف (سادسا)؛
	- نطاق التفسير المحتمل بمقتضى الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة (سابعا).
	ثانيا - تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
	3 - يتعين أن تحدد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، كوسائل تفسير، على هذا النحو.
	1 - سلوك ”في تطبيق“ المعاهدة و ”فيما يتعلق بتفسيرها“

	4 - يجب أن تكون الممارسة اللاحقة بمقتضى المادتين 31 (3) (ب) و 32 ”في تطبيق المعاهدة“ ويجب أن تكون الاتفاقات اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) ”فيما يتعلق بتفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها“(). ورغم أن من الممكن أن تكون هناك جوانب ”تفسير“ تبقى دون صلة بـ ”تطبيق“ معاهدة()، فإن كل تطبيق لمعاهدة يفترض سلفا تفسيرها - حتى وإن كانت القاعدة المعنية قد تبدو واضحة في ظاهرها(). ولذلك، فإن إتيان سلوك ”فيما يتعلق بتفسير“ معاهدة وإتيان سلوك ”في تطبيق“ معاهدة كلاهما يستتبع أن دولة طرفا أو أكثر تتخذ موقفا أو يسند إليها موقف فيما يتعلق بتفسير المعاهدة(). وفي حين أنه في حال إبرام ”اتفاق لاحق بين الأطرف بشأن تفسير المعاهدة“ بمقتضى المادة 31 (3) (أ) (البديل الأول) يتخذ الموقف فيما يتعلق بتفسير معاهدة بشكل محدد وهادف، فإن هذا قد يكون أقل وضوحا في حال إبرام ”اتفاق لاحق ... فيما يتعلق ... بتطبيق أحكامها“ في إطار المادة 31 (3) (أ) (البديل الثاني)(). واتخاذ موقف فيما يتعلق بتفسير معاهدة ”بواسطة تطبيق“ يتمثل ضمنا في أعمال بسيطة لتطبيق المعاهدة، أي في ”كل تدبير يتخذ على أساس المعاهدة المفسرة“()، بمقتضى المادتين 31 (3) (ب) و 32().
	5 - ومن الصعب تصور سلوك ”في تطبيق معاهدة“ لا يعني ضمنا اتخاذ الدولة الطرف الصادر عنها العمل لموقف ”فيما يتعلق بتفسير“ المعاهدة. فالواقع أن السلوك الذي لا يجيز القول بأن الدولة الصادر عنها العمل تتخذ موقفا فيما يتعلق بتفسير المعاهدة لا يمكن أيضا إتيانه ”في“ إطار ”تطبيقها“. وبناء على ذلك، فإن السلوك الداخل ”في تطبيق المعاهدة“ ليس سوي مثال، وإن كان أهم مثال، لكافة الأعمال ”فيما يتعلق بتفسير“ معاهدة. ومن ثم فإن حرف ”أو“ في المادة 31 (3) (أ) لا يشير إلى بديل وإنما إلى مثال لنفس الشئ.
	6 - ويجدر بالإشارة أن ”تطبيق“ معاهدة لا يعكس بالضرورة موقف دولة طرف هو الوحيد الممكن قانونا في إطار المعاهدة وفي ظل الظروف السائدة(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم ”التطبيق“ لا يستثني ممارسات الجهات من غير الدول التي تعترف بها المعاهدة باعتبارها أشكالا لتطبيقها والتي تسند إلى واحد أو أكثر من أطرافها().
	2 - سلوك ليس ”في تطبيق“ المعاهدة أو ”فيما يتعلق بتفسيرها“

	7 - أي سلوك لاحق يؤتى بصرف النظر عن التزام وارد في معاهدة ليس سلوكا ”في تطبيق المعاهدة“ أو ”فيما يتعلق“ بتفسيرها. ففي قضية مصروفات معينة للأمم المتحدة مثلا، شكك بعض القضاة فيما إذا كان الاستمرار في دفع اشتراكات عضويتهم يعني قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لممارسة معينة في المنظمة(). وأبدى القاضي فيتزموريس تحذيرا معروفا في هذا السياق مؤداه أن ”الحجة المستمدة من الممارسة، إذا ذُهب فيها مذهبا بعيدا، يمكن أن تكون مصادرة على المطلوب“(). ويرى فيتزموريس أنه ”يكاد يكون من غير الممكن أن يستنتج من مجرد قيام الدول الأعضاء بالدفع أنها تقبل حتما في جميع الحالات بالتزام قانوني بالقيام بذلك“().
	8 - وبالمثل، ففي قضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين، رأت محكمة العدل الدولية أن سعيا من جانب أطراف اتفاق عام 1987 (بشأن إخضاع المنازعة لاختصاص المحكمة) إلى إبرام اتفاق خاص إضافي (كان سيحدد موضوع المنازعة) لا يعني أن الأطرف تعتبر إبرام ذلك الاتفاق الإضافي بالفعل ضروريا لإثبات اختصاص المحكمة().
	9 - وهناك مثال آخر لممارسة طوعية لا يقصد بها أن تكون ”في تطبيق“ معاهدة أو ”فيما يتعلق بتفسيرها“ يتعلق بـ ”الحماية التكميلية“ في سياق قانون اللاجئين. فالأشخاص الذين يرفض منحهم مركز اللاجئ بمقتضى اتفاقية اللاجئين كثيرا ما تمنح لهم مع ذلك ”حماية تكميلية“ تعادل الحماية التكميلية بمقتضى الاتفاقية. إلا أن الدول التي تمنح حماية تكميلية لا تعتبر أن عملها داخل ”في تطبيق“ الاتفاقية().
	10 - ومن الصعب أحيانا التمييز بين الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة ذات الصلة فيما يتعلق بتفسير معاهدة أو في تطبيقها بمقتضى المادتين 31 (3) (أ) و (ب) و 32 عن أنماط سلوك أو تطورات أخرى في السياق الأوسع للمعاهدة، بما في ذلك عن ”التطورات المعاصرة“ في مجال المعاهدة. بيد أن مثل هذا التمييز أمر مهم إذ إنما السلوك الصادر عن طرف أو أكثر فيما يتعلق بتفسير معاهدة هو الذي يمهد لممارسة صلاحيتهم المحددة في عملية التفسير. ويكفي القول في هذه المرحلة أنه بقدر وجود صلة محددة بين اتفاق أو ممارسة ومعاهدة بقدر اكتسابهما لقيمة إثباتية أو تفسيرية في إطار المادتين 31 (3) (أ) و (ب) و 32(). والحكم الصادر في قضية النزاع البحري (بيرو ضد شيلي) لا يوفر آخر مثال يمثل الحاجة إلى التمييز فحسب بل أيضا مثالا للصعوبة التي تواجه بين الفينة والأخرى في التمييز().
	3 - تحديد ما إذا كان السلوك سلوكا ”في تطبيق“ معاهدة أو ”فيما يتعلق بتفسيرها“

	11 - كثيرا ما يستدعي اعتبار اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى المادتين 31 (3) و 32 على أنه اتخاذ لموقف في تفسير معاهدة تحليلا وقائعيا وقانونيا دقيقا. ويمكن إيضاح ذلك بأمثلة من الممارسة القضائية وممارسة الدول.
	(أ) محكمة العدل الدولية

	12 - يتضمن الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية عددا من الأمثلة التي تنطوي على شيء يبدو للوهلة الأولى ذا صلة ثم يتضح في نهاية المطاف أنه ليس باتفاق لاحق ذي صلة أو بممارسة لاحقة ذات صلة، والعكس صحيح. ولذلك، فمن جهة، لم تعتبر المحكمة ”بيانا وزاريا مشتركا“ عنصرا ”مشمولا بالأساس التعاهدي للحق في حرية الملاحة“ إذ إن ”طرائق التعاون التي ينظمها يحتمل تنقيحها لتلائم متطلبات الأطراف“(). غير أن المحكمة رأت أن انعدام تأكيدات معينة بشأن تفسير معاهدة ما أو عدم وجود أشكال معينة لتطبيقها يشكل ممارسة تشير إلى الموقف القانوني للأطراف الذي مفاده أن الأسلحة النووية ليست محظورة بموجب مختلف المعاهدات المتعلقة بالأسلحة السامة(). وعلى أية حال، فإن الدلالة الدقيقة لتعبير جماعي عن آراء الأطراف لا يمكن تحديدها إلا من خلال بحث دقيق لمعرفة ما إذا كان القصد منه وإلى أي ما مدى كان القصد منه أن يكون ”فيما يتعلق بتفسير“ المعاهدة. وبناء على ذلك، رأت المحكمة في إطار نظرها في قضية صيد الحيتان في أنتاركتيكا أن ”القرارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة [للجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان] التي تمت الموافقة عليها بتوافق الآراء تهيب بالدول الأطراف أن تراعي ما إذا كان ممكنا عمليا وعلميا بلوغ الأهداف البحثية باستخدام أساليب بحثية غير فتاكة، لكنها لا تقيم اشتراطا بأن تستخدم الأساليب الفتاكة فقط عندما لا تتوافر أساليب أخرى“().
	(ب) محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة

	13 - حينما ووجهت محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة بمسألة معرفة ما إذا كان إعلان تسوية المطالبات يلزم الولايات المتحدة بإعادة الممتلكات العسكرية إلى إيران، أفادت المحكمة، بوسائل منها الإحالة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين، بأن هذه المعاهدة تشتمل على التزام ضمني بالتعويض في حالة عدم إعادتها():
	66 - رغم أن الفقرة 9 من الإعلان العام لا تشير صراحة إلى أي التزام بتعويض إيران في حالة عدم إعادة مواد معينة نظرا لأحكام قانون الولايات المتحدة الساري قبل تاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، ترى المحكمة أن التزاما من هذا القبيل يرد ضمنا في تلك الفقرة. (...)
	68 - غير أن المحكمة تلاحظ أن التفسير الوارد في الفقرة 66 أعلاه يتسق مع الممارسة اللاحقة للطرفين في تطبيق اتفاق الجزائر، ولا سيما مع سلوك الولايات المتحدة. ومثل هذه الممارسة، وفقا للمادة 31 (3) (ب) من اتفاقية فيينا، ينبغي أيضا أن تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير معاهدة. وأفادت الولايات المتحدة صراحة، في الرسالة التي وجهتها إلى إيران في 26 آذار/مارس 1981 لتبليغها بأن تصدير المواد الدفاعية لن يقبل، أن ”إيران سترد لها تكلفة المعدات بقدر المستطاع“.
	وهذا الموقف انتقده القاضي هولتزمان في رأيه المخالف:
	لا يكون أي سلوك لاحق من جانب دولة طرف أساسا سليما لتفسير معاهدة إلا إذا ظهر أن السلوك دفعت إليه أحكام المعاهدة. ولا يوجد هنا دليل، ولا حتى حجة، على رغبة الولايات المتحدة في أن تدفع أموالا لإيران لقاء ممتلكاتها استجابة لالتزام متصور تفرضه الفقرة 9. وسيكون مثل هذا السلوك متسقا أيضا مع اعتراف بالتزام تعاقدي بالدفع. وفي ظل انعدام أي إشارة إلى أن السلوك دفعت إليه أحكام المعاهدة، لا يصح استخدام ذلك السلوك في تفسير المعاهدة.()
	وفي رأي الأغلبية والرأي المخالف معا تحديد واضح للنقاط المهمة.
	(ج) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

	14 - اتخاذ دول أعضاء موقفا بشأن تفسير معاهدة أمر يمكن أحيانا استنتاجه من طبيعة المعاهدة أو طبيعة حكم محدد. وفي حين أن الممارسة اللاحقة في تطبيق معاهدة كثيرا ما تتمثل في أعمال هيئات مختلفة في الدولة (من تنفيذية وتشريعية وقضائية) في إطار التطبيق الواعي لمعاهدة ما على مستويات مختلفة (محلية ودولية)، عادة ما لا تتناول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلا بصورة صريحة مسألة معرفة ما إذا كانت ممارسة معينة نفذت ”في تطبيق“ الاتفاقية أو ”فيما يتعلق بتفسيرها“()، أو مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة تتخذ بذلك موقفا قانونيا. ومن ثم، فإن المحكمة نادرا ما تسأل، لدى تناول الوضع القانوني المحلي في الدول الأعضاء، عما إذا كان ذلك الوضع القانوني ناشئا عن عملية تشريعية نوقشت خلالها المقتضيات الممكنة للاتفاقية. غير أن المحكمة تفترض أن الدول الأعضاء، عندما تقوم بالتشريع أو تتصرف بطريقة معينة، بخلاف ذلك، تعي التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأنها تتصرف بطريقة تعكس فهمها الصادق لالتزاماتها(). وعلى غرار محكمة العدل الدولية، ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحيانا إلى اعتبار أن ”انعدام أي توجس“ للأطراف من تفسير معين للاتفاقية ربما يشير إلى اتخاذها موقفا في تفسير المعاهدة(). أما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ففي حين أنها تشير أقل إلى الممارسة التشريعية للدول وتركز أكثر على التطورات الدولية الأوسع نطاقا، استخدمت مع ذلك أحيانا هذه الممارسة التشريعية كوسيلة من وسائل التفسير().
	(د) قانون البحار

	15 - يوفر الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر() من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مثالا هاما عن الحاجة إلى أن يحدد بعناية في المقام الأول ما إذا كان عمل ما أو اتفاق ما يشكل فعلا اتفاقا لاحقا أو ممارسة لاحقة ”فيما يتعلق بتفسير“ معاهدة أو ”في تطبيقها“. وينص الاتفاق على أن يفسر مع اعتبار اتفاقية قانون البحار ”صكا وحيدا“ وتكون له الحجية في حالات التنازع(). وكون الأطراف في اتفاقية قانون البحار هي التي بوسعها فقط أن تصبح أطرافا في اتفاق التنفيذ() هذا يوحي بأنه ما دام أنه ليست جميع أطرف الاتفاقية أطرافا في الاتفاق، فإنه يهدف (أيضا) إلى التأثير في تفسير الاتفاقية. ولذلك، فرغم أن اتفاق التنفيذ ينص على ”عدم تطبيق“ أحكام في الاتفاقية() وينشئ مؤسسات جديدة بل ويضع جدلا تعديلات على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فهو أيضا يمثل شكلا من الممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية باتخاذ مواقف معينة فيما يتعلق بتفسيرها().
	(هـ) القانون الدولي الإنساني

	16 - تنص المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على أنه ”يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية“. ولم تعلن الدول الأطراف عن قصد أن إرادة أسير الحرب مسألة مهمة، للحيلولة دون اعتداد الدول تعسفا بإرادة أسرى الحرب لتأخير الإعادة إلى الوطن(). لكن في ممارستها، ألحت لجنة الصليب الأحمر الدولية على الدوام كشرط لمشاركتها على ضرورة احترام إرادة أسير حرب الذي لا يرغب في إعادته إلى وطنه(). غير أن هذه الممارسة لا تعني بالضرورة أنه يتعين تفسير المادة 118 على أنها تقضي بوجوب عدم القيام إعادة أسير الحرب ضد إرادته. وجاءت في دراسة لجنة الصليب الأحمر الدولية عن القانون الدولي الإنساني العرفي ملاحظة دقيقة في تعليقها على القاعدة 128 ألف:
	نص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز نقل أي شخص محمي إلى بلد ’يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية‘ (المادة 45، الفقرة 4، من اتفاقية جنيف الرابعة). وفي حين أن اتفاقية جنيف الثالثة لا تتضمن حكما مماثلا، فإن الممارسة تطورت منذ عام 1949 بحيث أنه، في كل عملية إعادة إلى الوطن، تقوم فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية بدور الوسيط المحايد، تقبل أطراف النزاع، سواء أكان دوليا أو غير دولي، شروط اللجنة للمشاركة، بما في ذلك إمكانية قيام اللجنة بالتحري قبل الإعادة إلى الوطن (أو الإفراج في حالة نزاع مسلح غير دولي) من خلال إجراء مقابلة سرية مع الأشخاص المعنيين لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في أن يعادوا إلى أوطانهم (أو أن يفرج عنهم) أم لا().
	17 - وتوحي هذه الصيغة بأن ممارسة احترام إرادة أسير الحرب مقصورة على الحالات التي تشترك فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية والتي عبرت فيها المؤسسة على هذا الشرط. وقد خرجت الدول باستنتاجات مختلفة من هذه الممارسة التي تتبعها لجنة الصليب الأحمر الدولية(). وينص دليل المملكة المتحدة لعام 2004 على ما يلي:
	هناك مسألة هي موضع جدل أكبر ألا وهي مسألة ما إذا كان يجب إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم ولو كان ذلك ضد إرادتهم. وتشير ممارسة الدول في الآونة الأخيرة إلى أنه ينبغي ألا تقوم بذلك. وتنتهج المملكة المتحدة سياسة تقضي بعدم إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم ضد إرادتهم().
	18 - ويدل استخدام لفظتي ”يجب“ و ”ينبغي“ على أن المملكة المتحدة، على غرار لجنة الصليب الأحمر الدولية، لا تستند بقوة في سياستها على الرأي القائل بأن الممارسة اللاحقة توحي بأن الإرادة المعلن عنها من جانب أسير الحرب يجب أن تحترم على الدوام().
	4 - خلاصة

	19 - تثبت الأمثلة المستمدة من الاجتهادات القضائية ومن ممارسة الدول الحاجة إلى توخي الدقة في تحديد وتفسير الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، ولا سيما لمعرفة ما إذا كانت الأطراف تتخذ، من خلال اتفاق أو ممارسة، موقفا فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما أو لمعرفة ما إذا كانت مدفوعة باعتبارات أخرى. وهذا ضروري بصفة خاصة في حالة ما يسمى مذكرات التفاهم(). وفي نهاية المطاف، فإن الغرض المعلن عنه أو الواضح لأي اتفاق للأطراف عنصر حاسم().
	مشروع الاستنتاج 4
	تعريف الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
	تعريف الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار المادتين 31 (3) و 32 يقتضي إمعان النظر، لا سيما لمعرفة ما إذا كانت الأطراف تتخذ، من خلال اتفاق أو ممارسة، موقفا فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما، أو لمعرفة ما إذا كانت مدفوعة باعتبارات أخرى.

	ثالثا - الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات
	20 - قدر يكون للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، مثل جميع وسائل التفسير، آثار مختلفة في تفسير معاهدة في حالة خاصة، أي في العملية التفاعلية، التي تتمثل في إيلاء الاهتمام المناسب لشتى وسائل التفسير في ”عملية واحدة مركبة“(). وبالتالي فإن أخذ الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادتين 31 (3) و 32 في الاعتبار يمكن أن يسهم في إيضاح مدلول معاهدة ما() بمعنى تحديد (اختزال) مختلف المدلولات الممكنة لمصطلح معين أو حكم معين، أو لنطاق المعاهدة ككل (1 و 2 (أ)) أو في إيضاح بمعنى تأكيد لتفسير أوسع أو نطاق معين لممارسة الأطراف لسلطة التقدير (المفهوم الواسع) (1 و 2 (ب)). وكثيرا ما تكون خصوصية ممارسة لاحقة عاملا هاما في قيمتها كوسيلة تفسير في حالة خاصة، رهنا بالمعاهدة المعنية(3).
	1 - الاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الدولية

	21 - عادة ما تبدأ المحاكم والهيئات القضائية الدولية استدلالها في قضية معينة بتحديد ”المعنى العادي“ لمصطلحات المعاهدة(). أما الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة فالاستدلال بها غالبا ما يبدأ في مرحلة لاحقة عندما تستفسر المحاكم عما إذا كان ذلك السلوك يؤكد أو يعدل النتيجة الأولية التي تم التوصل إليها عن طريق التفسير النصي الأول (أو من خلال وسائل تفسير أخرى)(). وإذا كانت الأطراف لا تود أن تنقل المعنى العادي لمصطلح وإنما معنى خاصا بالمعنى الوارد في المادة 31 (4)، فإن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة يمكن أن تسهم في تسليط الضوء على المعنى الخاص. وتوضح الأمثلة التالية، المستمدة أساسا من الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل الدولية()، كيف يمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، بوصفها وسائل تفسير، عن طريق تفاعلها مع وسائل أخرى في عملية التفسير، في إيضاح معنى معاهدة.
	(أ) ”المعنى العادي“ لمصطلح

	22 - يمكن أن يسهم أخذ الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في الاعتبار في تحديد ”المعنى العادي“ لمصطلح معين بمعنى تأكيد تفسير ضيق لمختلف ظلال معنى هذا المصطلح. وكان هذا هو الحال مثلا() في فتوى الأسلحة النووية حيث قررت محكمة العدل الدولية أن عبارتي ”السموم أو الأسلحة السامة“().
	يفهم منهما، في ممارسة الدول، بمعناهما العادي، أنهما يشملان الأسلحة التي يكون أثرها الرئيسي، بل وربما الحصري، هو التسميم أو الخنق. وهذه الممارسة واضحة، وأطراف تلك الصكوك لم تتعامل معهما على أنهما يشيران إلى الأسلحة النووية.
	23 - ومن جهة أخرى، هناك أيضا حالات أسهم فيها التباين في الممارسة اللاحقة في الحيلولة دون تحديد معنى مصطلح عام وفقا لظل أو لآخر من ظلال المعاني المختلفة(). وقد أُكد هذا مثلا في قضية رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب حيث أكدت المحكمة أن
	الانطباع العام الذي يتولد عن دراسة المواد ذات الصلة هو أن المسؤولين عن إدارة الجمارك ... استخدموا جميع عناصر التقييم المتاحة لهم، وإن لم يكن دوما بطريقة متسقة. وفي ظل هذه الظروف، ترى المحكمة أن المادة 95 لا تضع أي قاعدة قطعية بشأن النقطة موضوع الخلاف. وتقتضي تفسيرا يكون أكثر مرونة من تلك التي حاجج عليها الطرفان على التوالي في هذه القضية.()
	24 - ومن الممكن طبعا أن تسهم أشكال مختلفة من الممارسة في آن معا في تضييق وتوسيع نطاق تفسير مختلف المصطلحات في نفس المعاهدة وفي نفس الإجراء القضائي. وهناك مثال معروف ينعكس في تفسير محكمة العدل الدولية لعبارتي ”المصروفات“ (تفسير واسع) و ”الأعمال“ (تفسير ضيق) في الفتوى الصادرة بشأن المصروفات المعينة في ضوء الممارسة اللاحقة للمنظمة في كل منهما على حدة().
	(ب) ”المصطلحات في سياقها“

	25 - تفسر المعاهدة وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى ”لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه“ (المادة 31 (1)). ويمكن أيضا للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، بالتفاعل مع وسيلة التفسير الخاصة هذه، أن تسهم في تحديد تفسير أضيق أو أوسع لعبارة ترد في معاهدة(). وفي الفتوى الخاصة بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية مثلا كان على محكمة العدل الدولية أن تحدد معنى عبارة ”ثمانية ... أكبر بلدان مالكة للسفن“ بمقتضى المادة 28 (أ) من اتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (الاتفاقية). وبما أن هذا المفهوم (أكبر بلدان مالكة للسفن) يسمح بتفسيرات مختلفة (تحديد بواسطة ”الحمولة المسجلة“ أو ”ملكية الرعايا“)، وبما أنه ليست هناك ممارسة ذات صلة للمنظمة أو لأعضائها بموجب المادة 28 (أ) نفسها، فإن المحكمة لجأت إلى أحكام أخرى في الاتفاقية ورأت ما يلي:
	هذا الاعتماد على الحمولة المسجلة في إنفاذ مختلف أحكام الاتفاقية (…) يقنع المحكمة بأن ترى أنه من غير المرجح أنه كان يُتوخى عند صياغة المادة الأخيرة [المادة 28 (أ)] وإدراجها في الاتفاقية أن يستخدم أي معيار آخر غير الحمولة المسجلة في تحديد أكبر الدول المالكة للسفن()
	26 - وفي الآونة الأخيرة، استخدمت غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بالمثل ”أفضل الممارسات البيئية“ في ”نظام الكبريتيدات“ من أجل تفسير ”نظام العقيدات“ المعتمد سابقا().
	(ج) ”الموضوع والغرض“

	27 - إلى جانب النص والسياق، تولي المادة 31 (1) ”موضوع وغرض“ المعاهدة أهمية، لكنها لا توليها أهمية فائقة، بالنسبة لتفسيرها(). ويمكن أيضا للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة أن تسهم في إيضاح موضوع وغرض المعاهدة نفسها()، أو التوفيق بين حالات الاعتداد بـ ”موضوع وغرض“ معاهدة ووسائل أخرى للتفسير:
	28 - ففي قضيتي تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين() والمنصات النفطية()، على سبيل المثال، أوضحت محكمة العدل الدولية موضوع وغرض المعاهدات الثنائية بالإحالة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين في كلتا القضيتين. وفي قضية الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا، رأت المحكمة أنه:
	يتضح من نصوص المعاهدة ومن الممارسات الوارد تحليلها في الفقرتين 64 و 65 أعلاه أن هيئة حوض بحيرة تشاد منظمة دولية تمارس صلاحياتها ضمن منطقة جغرافية معينة؛ غير أن غرضها ليس هو تسوية المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين على صعيد إقليمي، وبذلك لا ينطبق عليها الفصل الثامن من الميثاق().
	29 - وحينما يبدو أن ثمة تعارضا بين ”موضوع وغرض“ معاهدة وأغراض محددة لقواعد معينة فيها، يمكن أن تساعد الممارسة اللاحقة في الحد من حالات التنازع الممكنة(). وفي قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو، على سبيل المثال، شددت المحكمة على أن أطراف معاهدة عام 1890 ”سعت إلى أن تؤمن لنفسها حرية الملاحة في النهر وتعين بدقة قدر الإمكان مجال النفوذ الخاص بكل منها“(). وبالتالي تلافت تعارضا ممكنا بأخذ ممارسة لاحقة معينة في الاعتبار كوسيلة فرعية للتفسير (بمقتضى المادة 32).
	2 - ممارسات الدول

	30 - تؤكد ممارسات الدول خارج السياقات القضائية أو شبه القضائية أن الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة يمكن أن تساهم في توضيح معنى معاهدة من المعاهدات إما بتضييق نطاق التفسيرات الممكنة أو بتحديد هامش معين للسلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدة للدول.
	(أ) تضييق نطاق التفسيرات الممكنة

	31 - مع أن المادة 5 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 لا يبدو أنها تقتضي حصول طائرة مستأجرة على إذن بالهبوط وهي في طريقها إلى وجهتها، فإن ممارسات دأبت عليها الدول منذ أمد طويل تقتضي الحصول على هذا الإذن أدت إلى قبول عام لأن يفسر هذا الحكم على أنه يقتضي الحصول على الإذن().
	32 - وقد حُدد نطاق مصطلح ”الاحتياطات المستطاعة“ الوارد في المادة 57 من بروتوكول عام 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (البروتوكول الأول) في المادة 3 (4) من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، التي تنص على أن ”الاحتياطات المستطاعة هي الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية“. وقد أصبح هذا التحديد مقبولا من خلال الممارسة اللاحقة في العديد من الأدلة العسكرية باعتباره تعريفا عاما ”للاستطاعة“ لأغراض المادة 57 من البروتوكول الأول لعام 1977().
	33 - وأخيرا، تنص المادة 22 (3) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على حرمة وسائل النقل التابعة لدار البعثة من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ. ومع أن بعض أشكال الإنفاذ التي تقوم بها الشرطة عادة ما تلاقي احتجاجات من الدول() فإن جر السيارات الدبلوماسية يعتبر مباحا في الممارسة العملية(). وتشير هذه الممارسة إلى أن اتخاذ تدابير تأديبية ضد المركبات الدبلوماسية محظور، ومع ذلك يمكن توقيف أو إزالة السيارات إذا ثبت أنها تشكل خطرا مباشرا على المرور و/أو السلامة العامة أو عائقا لهما(). ومن هذا المنطلق، فمعنى مصطلح ”التنفيذ“ وبالتالي نطاق الحماية الممنوحة لوسائل النقل محدد بالممارسة اللاحقة التي تقوم بها الأطراف.
	34 - وبالتالي، يمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تحديد معنى مصطلح من المصطلحات من حيث تضييق نطاق المعاني الممكنة للحقوق والالتزامات القائمة في إطار المعاهدة.
	(ب) توسيع نطاق التفسير الممكن أو تأييد نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية

	35 - تشير أيضا هذه الاتفاقات أو الممارسة مع ذلك إلى نطاق واسع من التفسيرات المقبولة أو إلى نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدات للدول():
	فالمادة 12 من بروتوكول عام 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (البروتوكول الثاني) تنص على ما يلي:
	يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء ووضعها على وسائل النقل الطبي. ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
	36 - ومع أن لفظة ”يجب“ توحي بأنه من الإلزامي للدول استخدام العلامة المميزة لوسم أفراد الخدمات الطبية ووسائل النقل الطبي، فإن الممارسة اللاحقة تشير إلى أن الدول تملك سلطة تقديرية معينة في هذا الصدد(). وبما أن الجماعات المسلحة في السنوات الأخيرة شنت هجمات تحديدا على قوافل طبية كان من الممكن تمييزها بسبب الشعار الموفر للحماية الذي تحمله، فإن الدول تمتنع في بعض الأحيان عن وسم هذه القوافل بشعار مميز. وردا على سؤال في البرلمان عن الممارسة التي تقوم بها حكومة ألمانيا في أفغانستان، ذكرت الحكومة ما يلي:
	مثل جهات مساهمة أخرى في وحدات القوة الدولية للمساعدة الأمنية، سبق للقوات المسلحة الاتحادية أن شهدت استهداف مركبات طبية تحمل شعارات مميزة. بل إن هذه الوحدات والمركبات الطبية، المميزة بوضوح بشارات الحماية التي تحملها، تعتبر أحيانا أهدافا مفضلة. وبالتالي قررت القوات المسلحة الاتحادية، وكذلك بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية تغطية شارات الحماية التي تحملها المركبات الطبية().
	37 - وهذه الممارسة التي تقوم بها الدول تؤكد تفسيرا يرى أن المادة 12 لا تتضمن التزاما باستخدام شارة الحماية في جميع الظروف()، وبالتالي تشير إلى منح هامش من السلطة التقديرية للأطراف.
	38 - وأحكام المعاهدات التي تُفسح نطاقا معينا لممارسة السلطة التقديرية يمكن أن تثير التساؤل عما إذا كان هذا النطاق محدودا بالغرض من القاعدة. فوفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يجوز للدولة المستقبلة إخطار الدولة المرسلة بأن عضوا في أعضاء البعثة شخص غير مرغوب فيه، دون الحاجة إلى بيان الأسباب. وعادة ما تصدر الدول هذه الإخطارات في الحالات التي يثبت فيها أن عضو البعثة ضالع في أنشطة تجسس أو يشتبه فيه بأنه ضالع فيها، أو أنه ارتكب انتهاكات جسيمة أخرى لقانون الدولة المستقبلة، أو تسبب في توترات سياسية كبيرة(). غير أن العديد من الدول تصدر أيضا هذه الإعلانات في ظروف عادية أكثر، مثلا لإنفاذ سياساتها غير المحكمة في مجال السياقة()، أو عندما يتسبب المبعوثون في جروح بليغة لطرف ثالث()، أو يرتكبون انتهاكات جسيمة أو متكررة للقانون(). بل إنه من المتصور أن تصدر إعلانات بدون أسباب واضحة تشير إلى دوافع سياسية. ولا يبدو أن الدول الأخرى تؤكد أن هذه الممارسة تشكل إساءة استعمال للسلطة وتتمثل في الإعلان عن أن أعضاء في البعثة أشخاص غير مرغوب فيهم لأسباب لا تمت بصلة إلى شواغل سياسية أو شواغل أخرى أكثر خطورة. وبالتالي، فهذه الممارسة توحي بأن المادة 9 تفسح مجالا واسعا للغاية لممارسة السلطة التقديرية().
	3 - خصوصية الممارسة

	39 - كثيرا ما تتوقف القيمة التفسيرية للممارسة اللاحقة في علاقتها بوسائل التفسير الأخرى في قضية بعينها على خصوصية الممارسة بالنسبة للمعاهدة المعنية(). وتؤكد ذلك، على سبيل المثال، القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات التحكيم وتقارير فريق وهيئة الاستئناف التابعين لمنظمة التجارة العالمية(). وقرار هيئة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في قضية بلاما ضد بلغاريا (Plama v. Bulgaria) مفيد في هذا الصدد: 
	صحيح أن المعاهدات المبرمة بين أحد الأطراف المتعاقدة ودول ثالثة يمكن أن تؤخذ في الحسبان لغرض توضيح معنى نص المعاهدة وقت الانضمام إليها. وقد قدم المدعي عرضا واضحا ومفيدا للغاية لممارسة بلغاريا في ما يتعلق بإبرام معاهدات الاستثمار عقب إبرام معاهدة الاستثمار الثنائي بين بلغاريا وقبرص في عام 1987. وفي تسعينات القرن الماضي، بعد أن تغير النظام الشيوعي في بلغاريا، شرعت بلغاريا في إبرام معاهدات للاستثمار الثنائي تشمل أحكاما ليبرالية أكثر بكثير في مجال تسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. غير أن تلك الممارسة ليست ذات أهمية خاصة في هذه القضية بما أن المفاوضات اللاحقة التي جرت بين بلغاريا وقبرص تشير إلى أن هذين الطرفين المتعاقدين لم يكونا يقصدان أن يتخذ الحكم المتعلق بالدولة الأكثر رعاية المعنى الذي ربما قد يستنتج بشكل من الأشكال من الممارسة اللاحقة لبلغاريا في ما يتعلق بالمعاهدة. وتفاوضت بلغاريا وقبرص بشأن تنقيح معاهدتهما للاستثمار الثنائي في عام 1998. ولم تنجح المفاوضات ولكنها توخت بصفة خاصة تنقيح الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات (...). ويمكن أن يستنتج من هذه المفاوضات أن الطرفين المتعاقدين في معاهدة الاستثمار الثنائي لم يكونا يعتبران أن الحكم المتعلق بالدولة الأكثر رعاية يشمل الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات في معاهدات الاستثمار الثنائي الأخرى().
	40 - وفي حين أن محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم عادة ما تميل إلى إعطاء قيمة تفسيرية أكبر لممارسات لاحقة محددة نوعا من جانب الدول، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غالبا ما تقتصر على تقييمات مقارنة واسعة النطاق وغير دقيقة للقوانين المحلية أو المواقف الدولية التي تعتمدها الدول(). وفي هذا السياق يجب ألا يغيب عن الذهن أن الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان عادة ما لا يكون القصد منها أن تفسر وتطبق بشكل رسمي من جانب الهيئات الحكومية، بل يجب بالأحرى أن تترجم على نحو صحيح (ضمن هامش السلطة التقديرية الممنوح) الالتزامات التعاهدية إلى قانون وممارسة عملية وترتيبات دولية للدولة المعنية. وتحقيقا لهذا الغرض، أوجه التطابق القوي في التشريعات الوطنية لعدد كبير من الدول الأعضاء يمكن أن تكون بالفعل مهمة لتحديد نطاق حق من حقوق الإنسان أو ضرورة تقييده. وبالإضافة إلى ذلك، أحيانا طابع بعض الحقوق يؤكد ضرورة مراعاة الممارسات الأقل خصوصية. فعلى سبيل المثال، في قضية رانتسيف ضد قبرص (Rantsev v. Cyprus) ارتأت المحكمة ما يلي: 
	من الواضح من أحكام هذين الصكين <الدوليين> أن الدول المتعاقدة ... توصلت إلى رأي مفاده أن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تعالج جميع الجوانب الثلاثة هي الوسيلة الفعالة الوحيدة في مكافحة الاتجار بالبشر (...). وبناء على ذلك، فواجب العقاب والمحاكمة على الاتجار بالأشخاص ما هو إلا جانب من جوانب تعهد الدول الأعضاء العام بمكافحة الاتجار بالبشر. ويجب النظر في مدى الالتزامات الإيجابية الناشئة عن المادة 4 <حظر العمل القسري> ضمن هذا السياق الأوسع().
	41 - وبالمثل، في قضية شابمان ضد المملكة المتحدة (Chapman v. the United Kingdom)، لاحظت المحكمة أنه ”قد يقال إن ثمة توافق آراء دولي ناشئ بين الدول المتعاقدة الأعضاء في مجلس أوروبا يعترف بالاحتياجات الخاصة للأقليات وبواجب توفير الأمن لها وبهويتها وأساليب عيشها (...)“()، ولكن المحكمة قالت في نهاية المطاف إنها ”غير مقتنعة بأن توافق الآراء هذا ملموس بما فيه الكفاية لاستنتاج أي توجيهات بشأن السلوك أو المعيار التي ترى الدول المتعاقدة أنه مستصوب في أي حالة معينة“().
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	مشروع الاستنتاج 7
	الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات 

	1 - يمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار المادتين 31 (3) و 32 في توضيح معنى المعاهدة، ولا سيما عن طريق تضييق أو توسيع نطاق التفسيرات الممكنة، أو ببيان نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدة للأطراف. 
	2 - قد تتوقف قيمة اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بوصفهما وسيلة للتفسير، على أمور من بينها خصوصية هذا الاتفاق أو الممارسة. 
	رابعا - شكل وقيمة الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب)
	42 - تقر اللجنة بأن الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) تتألف من أي ”سلوك“ في تطبيق معاهدة من المعاهدات قد يسهم في تثبيت اتفاق على تفسير المعاهدة(). وحسب المعاهدة المعنية، لا يقتصر هذا على السلوك الموجه نحو الخارج، مثل الأعمال والبيانات الرسمية والتصويت على الصعيد الدولي، بل يشمل أيضا الأعمال التشريعية والتنفيذية والقضائية الداخلية، وكذلك ممارسات الكيانات من غير الدول التي تقع في نطاق ما تعتبره المعاهدة شكلا من أشكال تنفيذها(). والسلوك الفردي الذي قد يسهم في ممارسة من الممارسات اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) يجب أن لا يخضع لأي معايير رسمية محددة(). غير أن هذا لا يجيب على السؤال المتصل بما إذا كانت ”الممارسة اللاحقة“ الجماعية ”التي تثبت اتفاق الأطراف“ في إطار المادة 31 (3) و (ب) تتطلب شكلا معينا.
	1 - تنوع الأشكال الممكنة للممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب)

	43 - من الواضح أن الممارسة اللاحقة من جانب جميع الأطراف يمكن أن تثبت الاتفاق بشأن تفسير معاهدة من المعاهدات. ولا تحتاج بالضرورة هذه الممارسة إلى أن تكون سلوكا مشتركا(). بل مجرد سلوك مواز قد يكفي. ويمكن أن يكون الأمر كذلك مثلا عندما تمنح دولتان امتيازات لاستخراج النفط بشكل مستقل عن بعضهما بعضا بشكل يوحي بأنهما تُقران ضمنيا بذلك بوجود نوع ما من الحدود في منطقة بحرية. وبالتالي، في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا، أكدت محكمة العدل الدولية أن امتيازات استخراج النفط ”قد... تؤخذ في الاعتبار“ إذا ”استندت إلى اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين“(). وما إذا كان القيام بنشاط مواز من هذا القبيل يجسد بالفعل تفاهما (اتفاقا) بشأن معاهدة في قضية معينة فهو سؤال مستقل (انظر خامسا أدناه)(). 
	2 - كثافة الممارسات اللاحقة ووحدتها 

	44 - ذكرت اللجنة أنه ”إذا ... جرى التمييز بين مفهوم الممارسة اللاحقة ... واتفاق ممكن بين الأطراف، فليس التواتر عنصرا ضروريا من عناصر تعريف مفهوم ”الممارسة اللاحقة“... في إطار المادة 32“(). وهذا لا يجيب على السؤال عما إذا كانت ”الممارسة اللاحقة“ في إطار المادة 31 (3) (ب)() تتطلب أكثر من تنفيذ واحد للمعاهدة كأساس ممكن لاتفاق الأطراف بشأن تفسيرها. وقد أكدت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية على معيار صعب إلى حد ما في هذا الصدد بالنص في قرارها الصادر في وقت مبكر في قضية اليابان - المشروبات الكحولية ثانيا (Japan – Alcoholic Beverages II) على أنه: 
	جرى الاعتراف بأن الممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات هي سلسلة أفعال أو بيانات ”متوافقة وموحدة ومتسقة“ تكفي لتحديد نمط واضح يوحي باتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة().
	45 - ويشير هذا التعريف إلى أن الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) تتطلب أكثر من ”عمل أو بيان“ في ما يتعلق بتفسير المعاهدة، بل تتطلب بالأحرى عملا متواترا وموحدا بدرجة تبرر استنتاج أن الأطراف على اتفاق مؤكد وثابت بشكل متكرر بشأن تفسير المعاهدة. وهذه نوعا ما عتبة عالية ستعني ضمنيا أن الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 و (3) (ب) لا تشير إلى مجرد الممارسة اللاحقة بوصفها وسيلة لتعريف أي اتفاق، بل أنها تتطلب شكلا من أشكال الممارسة الجماعية الواسعة النطاق والثابتة والمحددة بوجه خاص بهدف ترسيخ اتفاق بين الأطراف بشأن التفسير. 
	46 - غير أن محكمة العدل الدولية، من جهة أخرى، لم تضع هذا التعريف التجريدي للممارسة اللاحقة بوصفها نشاطا جماعيا في إطار المادة 31 (3) (ب). بل طبقت المحكمة هذا الحكم بمرونة دون إضافة أي شروط أخرى. وهذا ينطبق، بوجه خاص، على الحكم الذي أصدرته في القضية الرئيسية المتعلقة بجزيرة كاسيكيلي/سيدودو (Kasikili/Sedudu Island)، التي أكدت فيها المحكمة من جديد اجتهادها القضائي(). وقد سارت المحاكم الدولية الأخرى على نهج محكمة العدل الدولية في معظم الأحيان في فهمها المرن لعتبة تطبيق المادة 31 (3) (ب). وينطبق هذا على محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة() والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، في حين أن المحكمة الدولية لقانون البحار() ومحكمة العدل الأوروبية() لم تعتمدا على الأقل المعيار() الذي وضعته هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية في قضية اليابان - المشروبات الكحولية ثانيا. أما محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فتصدر قرارات تحكيم مختلفة(). 
	47 - وبعد تدقيق النظر، يتضح أن الفرق بين المعيار الذي وضعته منظمة التجارة العالمية وهيئة الاستئناف التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من جهة، والنهج الذي تتبعه محكمة العدل الدولية وسائر المحاكم الدولية من جهة أخرى، فرق أكبر ظاهرياً لا حقيقةً. وعلى ما يبدو أن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية أخذت صيغة ”متوافقة وموحدة ومتسقة“ من منشور للسير أيان سينكلير() الذي استند بدوره إلى صيغة مماثلة باللغة الفرنسية لمصطفى كامل ياسين، أحد الأعضاء السابقين في اللجنة(). غير أن سنكلير لم يدل بالمقولة القطعية التي مفادها أن الممارسة اللاحقة، كي تلبي الشروط الواردة في المادة 31 (3) (ب) يجب أن تكون ”متوافقة وموحدة ومتسقة“، بل كتب أن ”قيمة [التوكيد مضاف] الممارسة اللاحقة ستتوقف بطبيعة الحال على مدى توافقها ووحدتها واتساقها“(). وهذا يشير إلى أن صيغة ”متوافقة وموحدة ومتسقة“ لم تستخدم أصلا لتحديد عتبة رسمية لانطباق المادة 31 (3) (ب)، بل قدمت بالأحرى إشارة إلى الظروف التي سيكون فيها للممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) قيمة أكبر أو أقل بوصفها وسيلة تفسير في سياق عملية من عمليات التفسير(). وفي الواقع، في حالة مشابهة، اعتمدت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية نفسها في بعض الأحيان على هذا المنظور المتحفظ عندما أكدت ما يلي:
	إن الغرض من تفسير المعاهدات هو تحديد النية المشتركة [التوكيد في الأصل] للأطراف في المعاهدة. ولتحديد هذه النية، ربما تكون الممارسة السابقة من أحد الأطراف فقط ممارسة مهمة، ولكن من الواضح أنها ذات قيمة أقل من ممارسة جميع الأطراف(). 
	48 - ولذلك يقترح أن صيغة ”متوافقة وموحدة ومتسقة“ لا تحدد عتبة دنيا لانطباق المادة 31 (3) (ب). بل إن مدى كون الممارسة اللاحقة ”متوافقة وموحدة ومتسقة“ هو الوسيلة التي يمكن بها تحديد ”نمط ملحوظ“ ينطوي ضمنيا على اتفاق للأطراف ”يجب استنباطه من المعاهدة“ وقتئذ(). وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن ”قيمة الممارسة اللاحقة تختلف باختلاف الفهم المشترك للأطراف في ما يتعلق بمعنى المصطلحات“(). وربما يعود سبب صياغة تعريف أكثر تشددا أحيانا من جانب هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى الطابع الخاص لاتفاقات منظمة التجارة العالمية وآليات عملها وليس إلى نظرة مدروسة للشروط الواردة في المادة 31 (3) (ب) في ما يتعلق بطائفة واسعة من المعاهدات الأخرى. وتقود الاعتبارات السابقة إلى التوصل إلى الاستنتاج التالي: 
	مشروع الاستنتاج 8 
	أشكال الممارسة اللاحقة وقيمتها في إطار المادة 31 (3) (ب) 

	يمكن أن تتخذ الممارسة اللاحقة في إطار المادة 31 (3) (ب) أشكالا مختلفة ويجب أن تعكس فهما مشتركا للأطراف بشأن تفسير معاهدة من المعاهدات. وقيمتها كوسيلة للتفسير تتوقف على مدى توافقها ووحدتها واتساقها.
	خامسا - اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة 
	49 - يكمن العنصر الذي يميز الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بوصفهما وسيلتين حقيقيتين للتفسير في إطار المادة 31 (أ) (3) (ب) عن غيرها من الممارسات الأخرى بوصفها وسائل تفسير تكميلية في إطار المادة 32()، في ”اتفاق“ الأطراف على تفسير المعاهدة المعنية. فاتفاق الأطراف هو ما يعطي لوسائل التفسير في إطار المادة 31 (3)() وظيفتها وقيمتها الخاصتين لأغراض عملية التفسير التفاعلية في إطار القاعدة العامة للتفسير الواردة في المادة 31().
	1 - وجود الاتفاق ونطاقه

	50 - يؤدي تضارب المواقف المعرب عنها من مختلف الأطراف إلى استبعاد وجود اتفاق. وقد أكدت هذا هيئات من بينها هيئة التحكيم في قضية الديون الخارجية الألمانية حيث قضت بأنه لم يكن من الممكن استنتاج ”تفاهم لاحق ضمني“ من عدد من رسائل الوكالات المشرفة على الإدارة بما أن إحدى هذه الوكالات، أي مصرف إنكلترا، أعرب عن موقف مخالف().
	51 - غير أن غياب الاتفاق لا يشمل سوى نطاق الخلاف ومدته. ومن الضروري توخي الدقة في بيان نطاق ونشوء أي اتفاق (انظر ثانيا أعلاه)(). والواقع المتمثل في أن الدول تنفذ المعاهدات بشكل مختلف لا يسمح في حد ذاته بالخروج باستنتاج بشأن الأهمية القانونية لهذا الاختلاف. وهذا الاختلاف يمكن أن يعكس خلافا بشأن التفسير الصحيح (الوحيد)، ولكن يمكن أن يعكس أيضا فهما مشتركا مفاده أن المعاهدة تتيح ممارسة نطاق معين من السلطة التقديرية في تنفيذها(). ومن المفترض أن المعاهدات المتسمة باعتبارات الإنسانية وغيرها من المصالح المجتمعية العامة، مثل معاهدات حقوق الإنسان أو اتفاقية اللاجئين، تهدف إلى تفسير موحد بما أنها تحدد التزامات أساسية ولا تترك مجالا للدول لممارسة السلطة التقديرية. 
	52 - ومع أن قيام طرف أو أكثر بسلوك ملتبس سيحول عادة دون التوصل إلى اتفاق()، فإن المحاكم الدولية تعترف أحيانا بحصول اتفاق بشأن تفسير في إطار المادة 31 (3) على الرغم من وجود إشارات معينة إلى عكس ذلك. وبالتالي، كل عنصر من عناصر سلوك الدولة لا يندرج بالكامل في صورة عامة لا يجعل بالضرورة سلوك تلك الدولة ملتبسا إلى درجة تحول دون ظهور اتفاق. فقد خلصت هيئة التحكيم في قضية قناة بيغل، مثلا، إلى أن إجراء الأطراف مفاوضات وكشفهما في وقت لاحق عن اختلاف في الرأي في ما يتعلق بتفسير معاهدة ليس بالضرورة كافيا لإثبات أن غياب هذا الاتفاق مسألة دائمة:
	... وبالمثل، قلما يمكن أن يحدث أثر دائم عن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية ولكنها لا تسفر عن نتيجة. فعلى أكثر تقدير، قد تُزيل مؤقتا عن أعمال الأطراف أي قيمة إثباتية لدعم تفسيرات كل منهم للمعاهدة، ما دامت هذه الأعمال قد جرت خلال عملية المفاوضات. ولا يمكن إعطاء هذه المسألة أكثر من قدرها().
	وفي نفس القضية، ارتأت هيئة التحكيم ما يلي: 
	إن مجرد نشر عدد من الخرائط (كما سبق للمحكمة أن أوضحته) التي تتسم بوضع وقيمة مشكوك فيهما للغاية - وإن كانت مع ذلك تمثل وجهة النظر الرسمية للأرجنتين - لا يمكن أن يمنع أو يحرم شيلي من القيام بأعمال من شأنها، في المقابل، أن تبين رأيها الخاص بشأن ما كانت عليه حقوقها بموجب معاهدة عام 1881، ولا يمكن لهذه المنشورات في حد ذاتها أن تعفي الأرجنتين من كل ضرورة أخرى للرد على تلك الأعمال، إذا ما اعتبرتها مخالفة للمعاهدة(). 
	53 - وبالمثل، في قضية لويزيدو ضد تركيا (Loizidou v. Turkey) قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن نطاق القيود التي يمكن للأطراف وضعها في ما يتعلق بقبولها اختصاص المحكمة ”تؤكده الممارسة اللاحقة للأطراف المتعاقدة“ أي ”وجود دليل على ممارسة تشير عمليا إلى اتفاق عام فيما بين الأطراف المتعاقدة على أن المادتين 25 و 46... من الاتفاقية لا تجيزان وضع قيود إقليمية أو موضوعية“(). وقد وصفت المحكمة ”ممارسة الدولة المذكورة“ بأنها ”موحدة ومتسقة“ بالرغم من أنها اعترفت في الوقت ذاته بأن دولتين ربما تشكلان استثناءين(). وهذا القرار جدير بالذكر لأن المحكمة، على عكس طريقتها المعتادة في التعليل، احتجت بالمادة 31 (3) (ب) وطبقتها(). ويشير هذا القرار إلى أن المفسرين لديهم هامش من السلطة التقديرية عند تحديد ما إذا كان اتفاق الأطراف ثابتا بشأن تفسير معين(). 
	2 - قد يكون ”الاتفاق“ في إطار المادة 31 (3) اتفاقا غير رسمي 

	54 - إن مصطلح ”الاتفاق“ في اتفاقية فيينا()، واستخدامه في القانون الدولي العرفي بشأن المعاهدات، لا ينطوي ضمنيا على درجة محددة من الطابع الرسمي(). وبناء على ذلك، فاتفاقية فيينا لا تتوخى أي شروط شكلية ”للاتفاق“ في إطار
	المادة 31 (3) (أ) و (ب)(). غير أن اللجنة أشارت إلى أنه، من أجل التمييز بين اتفاق لاحق في إطار المادة 31 (3) (أ) وممارسة لاحقة ”تثبت اتفاق“ الطرفين في إطار المادة 31 (3) (ب)، يفترض مقدما في الاتفاق اللاحق وجود ”فعل موحد وحيد“(). وبصرف النظر عن هذا الحد الأدنى للطابع الرسمي في ما يتعلق بوسيلة التفسير المحددة في إطار المادة 31 (3) (أ)، يكفي وجود أي اتفاق ملحوظ بين الأطراف. ولا يشترط أن ينشر هذا الاتفاق أو يسجل في إطار المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة(). 
	3 - وعي الأطراف باتفاقها

	55 - كي يكون ثمة اتفاق في إطار المادة 31 (3) لا يكفي أن تتداخل مواقف الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيقها، بل يجب أيضا أن تكون الأطراف واعية بأن تلك المواقف موحدة. وبالتالي، في قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو، اقتضت محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالممارسة في إطار المادة 31 (3) (ب) أن تكون ”السلطات واعية تماما بهذا الأمر وتقبله بوصفه تأكيدا للحدود الواردة في المعاهدة“(). وفي واقع الأمر، إن الوعي بموقف الأطراف الأخرى بشأن تفسير معاهدة ما هو وحده ما يبرر وصف اتفاق في إطار المادة 31 (3) بأنه وسيلة تفسير ”ذات حجية“(). غير أنه من الممكن أن يكون الوعي بموقف الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى قائما على التأويل، لا سيما في حالة المعاهدات التي تنفذ على الصعيد دون الوطني دون وجود آلية إشراف مشتركة.
	4 - الاتفاقات بمقتضى المادة 31 (3) ليست بالضرورة ملزمة قانونا في حد ذاتها

	56 - ”الاتفاق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) (أ) ليس بالضرورة ملزما قانونا(). وينطبق الأمر نفسه، من باب أولى، على الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب). ومما يؤكد ذلك هو أن اللجنة استخدمت في موادها النهائية المتعلقة بقانون المعاهدات عبارة ’’أي ممارسة لاحقة تقيم تفاهما [التوكيد مضاف] بين الأطراف‘‘(). واستبدل مصطلح ’’تفاهم‘‘ في مؤتمر فيينا بمصطلح ”اتفاق“ لا لسبب موضوعي بل لأغراض ’’تتعلق بالصياغة فقط‘‘ من أجل التشديد على أن التفاهم بين الأطراف تم وفقا لفهم ’’مشترك‘‘ بينها(). وتوحي كلمة ’’تفاهم‘‘ بأن مصطلح ’’اتفاق‘‘ الوارد في المادة 31 (3)() لا يقتضي من الأطراف التعهد بأي التزام قانوني أو إنشاء أي التزام قانوني إلى جانب المعاهدة أو منفصل عنها(). إذ يكفي أن تسند الأطراف، باتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3)، معنى معينا للمعاهدة()، أو بعبارة أخرى أن تعتمد ’’فهما‘‘ معينا لها(). ولكن يمكن أن تنشأ عن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) و (ب)، ولو لم تكن في حد ذاتها ملزمة قانونا، آثار قانونية في إطار عملية التفسير وفقا للمادة 31، وذلك باعتبارها وسيلة للتفسير().
	57 - وأكد الاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية مفهوم مصطلح ’’اتفاق‘‘ الوارد في الفقرة 31 (3). فلم تلزم المحاكم الدولية بأن يجسد ’’الاتفاق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) نية الأطراف في إنشاء تعهدات ملزمة قانونا جديدة أو منفصلة (مثلا ’’نمط يعني ضمنا اتفاق الأطراف بشأن تفسيره‘‘()، أو ’’... نمط يجب أن يعني ضمنيا اتفاق الأطراف على تفسير المقتضى المعني‘‘() أو ’’ممارسة تعكس وجود اتفاق بشأن التفسير‘‘()، أو دلالة ’’ممارسة الدولة‘‘ على ’’عدم الشعور بأي تخوف من قبل الدول المتعاقدة)(). وبالمثل، تم الإقرار أحيانا بأن مذكرات التفاهم ’’وسيلة يمكن أن يكون لها إسهام كبير في التفسير‘‘ ولكن ’’دون أن تعتبر مصدرا لحقوق وواجبات قانونية مستقلة‘‘(). وبالفعل، إذا أبرم طرفان اتفاقا ملزما قانونا بشأن تفسير معاهدة ما، طرحت مسألة ما إذا كان ذلك الاتفاق مجرد وسيلة للتفسير ضمن وسائل أخرى()، أو ما إذا كانت له الأسبقية على المعاهدة ويعتبر بمثابة اتفاق تعديلي بمقتضى المادة 39 (انظر الفصل السابع - 3 - باء أدناه).
	5 - السكوت باعتباره عنصرا ممكنا لاتفاق بمقتضى المادة 31 (3) 

	58 - رغم أن ’’الاتفاق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) يمكن أن يكون غير رسمي ولا يفترض فيه أن يكون ملزما بالضرورة، يجب مع ذلك أن يكون قابلا للتحديد من أجل ’’إثباته‘‘. ولا يرد هذا الشرط بصيغة صريحة إلا فيما يتعلق بالممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب)، ولكنه يمثل أيضا شرطا ضمنيا لوجود ’’اتفاق لاحق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) (أ) يجب أن يتجسد في ’’فعل موحد‘‘(). ولا يمكن بالتالي استنتاج وجود ’’اتفاق لاحق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) (أ) من مجرد سكوت الأطراف.
	59 - ومن ناحية أخرى، أقرت اللجنة بأن ’’اتفاقا‘‘ ناشئا عن الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) يمكن استنتاجه جزئيا من السكوت أو الإغفال. وذكرت اللجنة في تفسيرها لسبب استخدام عبارة ’’تفاهم الأطراف‘‘ في مشروع المادة 27 (3) (ب) (وهي العبارة التي استبدلت بعبارة ’’اتفاق‘‘ الواردة في المادة 31 (3) (ب))، وليس عبارة ’’تفاهم جميع الأطراف‘‘ ما يلي: 
	’’اعتبرت أن عبارة ’’تفاهم الأطراف‘‘ تعني بالضرورة ’’الأطراف ككل‘‘. وأسقطت كلمة ’’كل‘‘ لمجرد تفادي أي إساءة فهم محتملة مؤداها أن كل طرف يجب عليه فرديا الانخراط في الممارسة، في حين يكفي مجرد قبول الممارسة‘‘().
	60 - وافترضت اللجنة بالتالي أنه لا يجب على جميع الأطراف أن تتبع ممارسة معينة، بل يمكن أن ينشأ عن تلك الممارسة، إذا قبلتها الدول التي لا تتبع الممارسة، اتفاق بقدر كاف بشأن تفسير المعاهدة(). وتؤكد قرارات المحاكم الدولية الصادرة قبل وبعد أعمال اللجنة بشأن قانون المعاهدات أن هذا القبول يمكن أن ينشأ عن السكوت أو الإغفال.
	(أ) الاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية

	61 - أقرت محكمة العدل الدولية بإمكانية التعبير عن الاتفاق بشأن تفسير معين بمجرد السكوت أو الإغفال، فذكرت في قضية معبد بريفيهير أنه ’’متى كان واضحا أن الظروف تقتضي بطبيعتها الإعراب عن ردود فعل معينة في غضون أجل معقول‘‘، يجب اعتبار الدولة التي تواجهها دولة أخرى بتصرف لاحق معين ’’قد أعربت عن موافقتها‘‘(). 
	62 - وقضية المعبد انصبت على ممارسة ربما لم ينشأ عنها فقط مجرد تفسير للمعاهدة، بل ربما نشأ عنها تغيير لنطاق المعاهدة. ولكن، بصرف النظر عما إذا كان يمكن تغيير معاهدة ما باتفاق لاحق للأطراف (انظر الفصل السابع أدناه)، فإن الطرح العام الذي جاءت به المحكمة بشأن دور السكوت في إثبات وجود اتفاق بشأن تفسير معاهدة ما بموجب ممارسة لاحقة قد تم تأكيده في قرارات صدرت فيما بعد()، وتأكد عموما في مؤلفات الفقهاء(). وتشمل ’’الظروف‘‘ التي ’’تقتضي الإعراب عن ردود فعل معينة‘‘ الحالات الخاصة التي يوجد فيها تواصل بين الدول الأطراف بشأن المعاهدة(). 
	63 - وتناولت محكمة التحكيم بالشرح في قضية قناة بيغل أهمية السكوت في إثبات اتفاق بشأن التفسير(). ونظرت المحكمة في هذه القضية في ادعاء الأرجنتين بأن أفعال ممارسة شيلي لولايتها الوطنية على جزر معينة لا يمكن اعتبارها سلوكا لاحقا يعتد به بما أن الأرجنتين لم تصدر عنها ردود فعل عن تلك الأفعال. ولكن المحكمة ذهبت إلى أن:
	”أحكام اتفاقية فيينا لا تحدد الوسائل التي يمكن التعبير بها عن الاتفاق. وفي سياق القضية قيد النظر، لم يكن يراد بأفعال ممارسة الولاية الوطنية إثبات مصدر ملكية بمعزل عن أحكام المعاهدة، ولا يمكن أيضا اعتبارها متناقضة مع تلك الأحكام على نحو فهم شيلي لها. وتدعم الدلائل الرأي الذي يفيد بأن تلك الأفعال كانت علنية ومعروفة جيدا لدى الأرجنتين، وأنه لا يمكن أن تجد مصدرها إلا في أحكام المعاهدة. وفي هذه الظروف، يتيح سكوت الأرجنتين استنتاجا مؤداه أن الأفعال المذكورة كان يراد بها تأكيد تفسير لدلالة المعاهدة بمعزل عن أفعال ممارسة الولاية الوطنية نفسها“(). 
	64 - وتتوقف دلالة السكوت أيضا على الوضع القانوني الذي تتعلق به الممارسة اللاحقة للطرف الآخر وعلى المطالبة المعبر عنها بناء على ذلك. فقد قضت محكمة العدل الدولية، في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا، بما يلي: 
	’’إن بعض هذه الأنشطة، مثل تنظيم قطاعات الصحة والتعليم والشرطة وإدارة شؤون العدل، يمكن أن تعتبر عادة أعمالا تمارس في إطار السيادة. غير أن المحكمة تلاحظ أنه اعتبارا لحيازة الكاميرون سند ملكية سابق يتعلق بهذه المنطقة، فإن الاختبار القانوني المناسب إجراؤه في هذا الصدد هو التأكد من توفر دليل موافقة الكاميرون على نقل سند الملكية الذي تحوزه إلى نيجيريا‘‘(). 
	65 - ويذهب هذا الحكم إلى أنه في القضايا المتعلقة بالمعاهدات التي ترسم الحدود بموجبها، لا تقتضي الظروف إلا في حالات استثنائية للغاية اتخاذ ردود أفعال. وفي مثل هذه الحالات، يبدو أن ثمة قرينة قوية تفيد بأن السكوت لا يعبر عن قبول ممارسة من الممارسات(). وبالفعل، طرحت تساؤلات بشأن مدى وجاهة قرار محكمة العدل الدولية الصادر بشأن قضية معبد بريفيهير الذي ذهب إلى أن الظروف الخاصة لتلك القضية تقتضي فعلا ردود فعل من جانب تايلند(). غير أن هذا الجانب لا يضع موضع التساؤل المعيار العام للمحكمة المعلن عنه فيما يتعلق بمدى وجاهة السكوت. 
	(ب) اعتبارات عامة

	66 - في حين أن التطبيق السليم للقاعدة القانونية العامة المتعلقة بأهمية السكوت في قيام اتفاق بشأن التفسير يتوقف إلى حد كبير على ظروف كل قضية على حدة، يمكن استنباط بعض المعايير العامة من قرارات المحاكم الدولية. فهي تبرهن على أن القبول المعبر عنه بالسكوت أو الإغفال على نحو ينشأ عنه بالضرورة فهم مشترك لا يمكن إثباته بسهولة، حتى فيما يتعلق بغير مجال المعاهدات المتعلقة بالحدود.
	67 - ولا يمكن أن تتخذ الممارسة اللاحقة لأحد الطرفين حينما تظل مجهولة من قبل الطرف الآخر أساسا لفهم مشترك ناشئ عن سكوت أحد الطرفين (انظر الفقرة 3 أعلاه). غير أن السؤال المطروح هو كالتالي: ما هي الظروف التي يمكن أن يتوقع في ظلها أن تحيط دولة أخرى علما بتصرف لم تبلغ به وأن يكون لها ردود فعل عليه، مع العلم أنه يمكن مع ذلك الاطلاع عليه نوعا ما، خاصة لكونه تصرف علني؟ وعادة ما تكون وثائق ووقائع اجتماعات الهيئات التداولية الوطنية متاحة للعامة مثلا، ولكنها في معظم الأحوال لا تبلغ إلى الأطراف الأخرى في المعاهدات. ولطالما مانعت المحاكم الدولية في قبول وقائع اجتماعات الهيئات التداولية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم باعتبارها ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) يتوقع أن تتخذ الأطراف الأخرى في المعاهدة ردود فعل بشأنها، حتى وإن أحاطت علما بتلك الوقائع أو الأحكام من خلال قنوات أخرى من ضمنها الدوائر الدبلوماسية التابعة لها(). 
	68 - وحتى في حالة إعراب أحد الأطراف، بتصرفه، عن موقف معين لطرف آخر (أو أطراف آخرين) بشأن تفسير معاهدة ما، فلا يستلزم ذلك بالضرورة اتخاذ ردود فعل من قبل الطرف أو الأطراف الأخرى. فقد قضت محكمة العدل الدولية في قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو بأن عدم صدور ردود فعل عن دولة ما، بشأن استنتاجات لجنة خبراء مشتركة عهد إليها الطرفان باتخاذ قرار بشأن حقائق معينة تتعلق بمسألة متنازع عليها، لا يتيح أساسا لكي يستنتج أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المنازعة(). ومرد ذلك أن طرفي تلك القضية بعينها اعتبرا أن أعمال الخبراء مجرد خطوة تحضيرية لاتخاذ قرار منفصل لاحقا على المستوى السياسي. وعلى مستوى أعم، قضت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية ما يلي: 
	”في حالات خاصة، يمكن أن يفهم من ’عدم صدور ردود فعل‘ عن طرف من أطراف معاهدة معينة أو من سكوته، في ظل الأحوال الراهنة، قبول ممارسة الأطراف الأخرى في المعاهدة. ويمكن أن تقع مثل هذه الحالات حينما يدرك طرف من الأطراف لا يتبع ممارسة ما اتباع الأطراف الأخرى لتلك الممارسة أو يحاط علما بذلك (مثلا عن طريق إخطار أو عند المشاركة في منتدى تناقش فيه الممارسة)، ولا يصدر مع ذلك عن ذلك الطرف أي ردود فعل عليها“().
	69 - ويعتبر هذا المعيار، بتشديده على ”الإخطار أو ... المشاركة في منتدى“، مبدأ توجيهيا عاما مفيدا. ولكن قد تختلف الظروف التي تحدد وجاهة السكوت باختلاف المعاهدات(). وكثيرا ما تأخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الخصوص بمبدأ الممارسة اللاحقة حينما يتأكد لديها وجود ”توافق للآراء“ أو ”أغلبية كبيرة“ أو ”أغلبية عظمى“ أو ”قواعد متعارف عليها عموما“ أو ”توجه بين“()، ولا تسعى إلى وضع تلك الممارسة في إطار شرط الاتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب). ولعل ذلك ما يفسر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - خلافا لمحكمة العدل الدولية - لم تكد تنظر أبدا بصفة مباشرة في دور سكوت الدول الأطراف أو موافقتها لأغراض تحديد وجاهة ممارسة معينة في مسألة من مسائل التفسير. 
	70 - ولا تقتصر الدلالة القانونية المحتملة للسكوت إزاء ممارسة لاحقة لأحد الأطراف في المعاهدة على إسهام محتمل في إقامة اتفاق ضمني مشترك، بل يمكن أن تؤدي دورا في تفعيل القواعد المستندة إلى عدم الرضا، مثل الاستبعاد والتقادم().
	6 - الممارسة اللاحقة باعتبارها مؤشرا لوقوع اتفاق على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتا أو على مجرد ترتيب عملي

	71 - لا تدل الممارسة اللاحقة المشتركة بالضرورة على وجود اتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة، ولكن يمكن أن تدل أيضا على اتفاق بينها على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتا، أو بشأن ترتيب عملي (تدابير مؤقتة) (modus vivendi). وتؤكد الأمثلة التالية هذه المسألة:
	تنص المادة 7 من اتفاقية جنيف لعام 1864 على أن يعتمد ’’علم مميز وموحد يشير إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف وأفرقة الإجلاء. ... ويحمل العلم صليبا أحمر على خلفية بيضاء‘‘(). وخلال الحرب الروسية التركية (1867-1878)، أعلنت الإمبراطورية العثمانية على أنها ستستخدم في المستقبل علما يحمل الهلال الأحمر على خلفية بيضاء للإشارة إلى سيارات الإسعاف التابعة لها، مع احترام العلم الحامل للصليب الأحمر كإشارة تستوجب حماية سيارات الإسعاف التابعة للعدو، وصرحت بأن الإشارة المميزة المنصوص عليها في الاتفاقية ’’حالت حتى الآن دون ممارستها [تركيا] حقوقها بموجب الاتفاقية لأنها تؤذي مشاعر الجنود المسلمين‘‘(). وأدى هذا الإعلان إلى تبادل للرسائل فيما بين الإمبراطورية العثمانية وسويسرا (بصفتها وديع الاتفاقية) والأطراف الأخرى، مما أسفر عن قبول الهلال الأحمر ولكن خلال النـزاع فقط(). وخلال مؤتمري لاهاي للسلام لعامي 1899 و 1907 وخلال مؤتمر استعراض اتفاقية جنيف عام 1906، طلبت الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس وسيام إدراج إشارات الهلال الأحمر، والأسد الأحمر والشمس، والمشعل الأحمر في الاتفاقية، ولكن دون جدوى(). غير أن الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس حظيا على الأقل بقبول تحفظات أبدياها لهذا الغرض في عام 1906(). ولم يتسن سوى في عام 1929، تاريخ تنقيح اتفاقيات جنيف، بعد إعلان تركيا وبلاد فارس ومصر أن استخدام العلامات الأخرى أضحى أمرا واقعا وأنها استخدمت عمليا دون أن ينشأ عن ذلك أي اعتراضات()، الاعتراف في نهاية الأمر بعلامتي الهلال الأحمر والأسد الأحمر والشمس رمزين مميزين بموجب المادة 19 (2) من اتفاقية جنيف بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان(). غير أن هذا الاعتراف، أولا بقبول تحفظات الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس في عام 1906 وثانيا بموجب المادة 19 (2) من اتفاقية جنيف لعام 1929، لا يدل على أن الأطراف قبلت تعديل اتفاقية جنيف لعام 1864 قبل عام 1906 بفعل ممارسة لاحقة لم يعترض عليها. بل اعتبرت ممارسة الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس حتى عام 1906 غير مشمولة باتفاقية عام 1864، ولكنها قبلت بوصفها تدبيرا مؤقتا واستثنائيا لم يدخل أي تغيير على الالتزامات العامة المنصوص عليها في المعاهدة. 
	72 - ويمكن للأطراف أيضا الاتفاق لاحقا، بصريح العبارة أو عن طريق تصرفها، على ترك مسألة التفسير الصحيح للمعاهدة مفتوحة وإيجاد ترتيب عملي (تدابير مؤقتة) يمكن أن تطعن فيه الهيئات القضائية أو شبه القضائية، أو يمكن للدول الأطراف الأخرى الطعن فيه(). ويكمن أحد الأمثلة عن هذا الترتيب العملي في مذكرة التفاهم المؤرخة 6 تموز/يوليه 2011 بين إدارة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية وأمانة الاتصالات والنقل في الولايات المتحدة المكسيكية بشأن خدمات الشحن العابرة للحدود باستخدام الشاحنات(). ولا تشير مذكرة التفاهم إلى كندا، الطرف الثالث في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وتنص على أنها أبرمت ’’دون إخلال بحقوق والتزامات الولايات المتحدة والمكسيك بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية‘‘. وتشير هذه الملابسات إلى أن مذكرة التفاهم لا يدعى أنها تشكل ترتيبا يتعلق بتفسير الاتفاق بمقتضى المادة 31 (أ) أو (ب)، بل مجرد ترتيب عملي يمكن أن يطعن فيه من قبل الأطراف الأخرى أو من قبل هيئة قضائية أو شبه قضائية.
	7 - تغيير اتفاق بشأن تفسير بمقتضى المادة 31 (3) (أ) أو (ب) أو إنهاء العمل به

	73 - يمكن إنهاء العمل في نهاية الأمر بأي اتفاق متى ثبت وجوده بين الأطراف بمقتضى المادة 31 (3) (أ) و (ب). ويكمن الاحتمال الأول في استبدال الأطراف له باتفاق آخر له نطاق ومضمون مختلفان فيما يتعلق بتفسير المعاهدة. وفي هذه الحالة، يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاق السابق باعتباره وسيلة صحيحة لتفسير المعاهدة ابتداء من تاريخ وجوده، على الأقل بأثر يمتد إلى المستقبل().
	74 - ويمكن أيضا أن ينشأ خلاف بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة بعد توصلها إلى اتفاق لاحق بشأن ذلك التفسير. غير أن هذا الخلاف لا يلغي عادة الاتفاق اللاحق الأصلي، إذ أن مبدأ حسن النية يحول دون إنكار أحد الأطراف للتوقعات المشروعة التي نشأت بمقتضى التفسير المشترك(). ومن جهة أخرى، يؤدي إعراب أحد الأطراف بوضوح عن إنكار ممارسة لاحقة سبق الاتفاق عليها ’’فعلا إلى تقليص دلالة الممارسة بعد ذلك التاريخ إلى حد كبير‘‘، دون أن يقلص ذلك من أهمية الممارسة المشتركة السابقة(). ويكون بطبيعة الحال للاتفاق الفعلي بين الأطراف في وقت تفسير المعاهدة أسمى قيمة بمقتضى المادة 31 (3)().
	75 - بناء على الاعتبارات السابقة، يمكن اقتراح الاستنتاج التالي:
	مشروع الاستنتاج 9
	اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدات

	1 - ليس من الضروري أن يتخذ اتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (أ) و (ب) أي شكل معين أو أن يكون ملزما في حد ذاته. 
	2 - ويستلزم اتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب) وجود فهم مشترك بشأن تفسير المعاهدة تكون الأطراف مدركة له. ويمكن أن يكون عدد الأطراف التي يجب عليها أن تتبع الممارسة اللاحقة فعلا من أجل إثبات الاتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب) عددا متفاوتا. ويمكن اعتبار سكوت واحد أو أكثر من الأطراف، حينما تستلزم الظروف اتخاذ ردود فعل معينة، بمثابة قبول للممارسة اللاحقة.
	3 - ولا يدل الاتفاق اللاحق المشترك أو الممارسة اللاحقة المشتركة بالضرورة على اتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة، بل قد يدلان على أن الأطراف اتفقت على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتا أو على اتخاذ ترتيب عملي (modus vivendi). 
	سادسا - القرارات المتخذة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف
	76 - تستخدم الدول مؤتمرات الدول الأطراف() باعتبارها شكلا من أشكال العمل المتواصل من أجل استعراض المعاهدات المتعددة الأطراف وتنفيذها().
	1 - أشكال مؤتمرات الدول الأطراف

	77 - ثمة نقاش دائر نوعا ما بشأن الطبيعة القانونية لمؤتمرات الدول الأطراف. فيرى البعض أن هذه المؤتمرات ’’لا تعدو أن تكون من حيث طبيعتها مؤتمرات دبلوماسية للدول‘‘(). ويعتبرها بعض الشارحين ترتيبات مؤسسية مستقلة(). ومهما يكن من أمر، يمكن القول إن مؤتمرات الدول الأطراف تعكس طابعا مؤسسيا بدرجات مختلفة. فمن جهة، توجد مؤتمرات الدول الأطراف التي تعد هيئة تابعة لمنظمة دولية (مثلا مؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني)، والتي تعمل الدول الأطراف في إطارها بصفتها أعضاء في الهيئة المعنية(). ولا تدخل مؤتمرات الدول الأطراف تلك في نطاق هذا التقرير الذي لا يتناول الممارسة اللاحقة للمنظمات الدولية(). وتوجد من جهة أخرى مؤتمرات الدول الأطراف التي تنص عليها المعاهدات والتي تعقد بشأنها اجتماعات بقدر أكبر أو أقل من الانتظام قصد استعراضها. وتعتبر مؤتمرات الاستعراض تلك أطرا لتعاون الدول الأطراف ولعملها اللاحق فيما يتعلق بالمعاهدة. ويمكن أن يعهد إليها بمهام محددة تتعلق بتعديل المعاهدات و/أو تكييفها. ومن الأمثلة عنها عملية مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972()، ومؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 1968 بموجب المادة الثامنة (3) منها()، ومؤتمر الدول الأطراف المنشأ بموجب المعاهدات البيئية الدولية(). ورغم أن هذا المؤتمر الأخير يكتسي طابعا مؤسسيا بقدر أكبر من مؤتمرات الاستعراض الدوري المعقودة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار، فهو ليس منظمة دولية ولا هيئة تابعة لمنظمة دولية. 
	78 - وليس من الضروري، لأغراض هذا التقرير، تسوية المسائل الفقهية المتعلقة بتصنيف مؤتمرات الدول الأطراف. ويعتبر فيما يلي مؤتمرا للدول الأطراف كل اجتماع للدول الأطراف يعقد عملا بمعاهدة معينة بغرض استعراض تنفيذها. ولا تشمل هذه الاجتماعات الاجتماعات التي تشارك الدول الأطراف فيها بصفتها أعضاء في هيئة تابعة لمنظمة دولية. غير أنه يشار في هذا الصدد إلى الحكم الذي صدر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية في قضية صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي() الذي تناول مسألة خط الحدود واللجنة الدولية لصيد الحيتان في إطار الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان().
	2 - أنواع أعمال الدول الأطراف التي تضطلع بها في إطار مؤتمر الدول الأطراف

	79 - تضطلع مؤتمرات الدول الأطراف بأعمال متنوعة تتوقف طبيعتها وآثارها القانونية في المقام الأول على المعاهدة المعنية. ولأغراض هذا التقرير، تنصب أهم الخصائص المميزة على التدابير التي يمكن أن يتخذها مؤتمر الأطراف ’’لاستعراض تنفيذ المعاهدة‘‘ وعلى إجراءات تعديلها().
	80 - ويمكن إدراج سلطات الاستعراض المسندة إلى مؤتمر الدول الأطراف في الأحكام العامة أو في الأحكام الخاصة. وتمثل الفقرة (2) من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ مثالا شائعا لأحكام الاستعراض العام:
	’’يبقي مؤتمر الأطراف، بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية وأي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر الأطراف، ويتخذ المؤتمر، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية‘‘.
	81 - وأدت سلطات الاستعراض العامة هذه بعملية مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مثلا، إلى اعتماد ’’اتفاقات إضافية‘‘ بشأن تفسير أحكام الاتفاقية. واعتمدت الدول الأطراف تلك الاتفاقات في إطار مؤتمرات الاستعراض، بتوافق الآراء، و ”تطورت تلك الاتفاقات على صعيد جميع مواد المعاهدة حتى تعالج المسائل الخاصة متى أثيرت“(). وتعرف وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية() ’’الاتفاق الإضافي‘‘ باعتباره اتفاقا:
	’’’1‘ يفسّر أو يحدد أو يُفصّل معنى أو نطاق حكم من أحكام الاتفاقية؛ أو
	’’’2‘ يعطي تعليمات أو مبادئ توجيهية أو يقدم توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي أن يُنفّذ بها حكم ما‘‘().
	82 - وتنص مختلف المعاهدات في شتى مقتضياتها على سلطات معينة تتعلق باستعراض بعض أحكامها، وتشير في بعض الأحيان إلى ’’مبادئ توجيهية‘‘ يتعين وضعها أو اقتراحها من قبل مؤتمر الدول الأطراف()، وتنص في أحيان أخرى على أن يحدد مؤتمر الدول الأطراف ’’القواعد والطرائق‘‘ المتبعة في ذلك().
	83 - وثمة نوعان من إجراءات التعديل: إجراءات التعديل الرسمية (التي يلزم في أغلب الأحوال أن تصادق عليها الدول الأطراف وفقا لإجراءاتها الدستورية)، فضلا عن إجراءي القبول الضمني() وعدم الاعتراض(). وتنطبق إجراءات التعديل الرسمية عادة على النص الرئيسي للمعاهدات، بينما تنطبق إجراءات القبول الضمني عادة على المرفقات والتذييلات التي تتضمن قوائم المواد أو الأنواع أو العناصر الأخرى التي ينبغي تحديثها بانتظام. ووفقا لإجراء القبول الضمني الذي يدعى أحيانا ’’إجراء الموافقة الضمنية‘‘()، تدخل التعديلات حيز النفاذ فيما يتعلق بجميع الأطراف إذا وافقت عليها أغلبية محددة (غالبا الثلثان)، وما لم يعترض عليها طرف أو أكثر من الأطراف في غضون مدة معينة من الزمن. وحينما يبدى اعتراض في غضون الأجل المحدد، لا يدخل التعديل حيز النفاذ فيما يتعلق بالطرف أو الأطراف المبدية للاعتراض (آلية خيار عدم التقيد).
	3 - إمكانية نشوء الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) عن مؤتمرات الدول الأطراف

	84 - تشرف مؤتمرات الأطراف عادة على إعمال المعاهدات المعنية بقصد كفالة استيفاء الأهداف المحددة لها. لذا تؤدي القرارات أو الإعلانات المعتمدة في إطارها وظيفة هامة فيما يتعلق بتعديل المعاهدات لتوافق التطورات الوقائعية أو بتفسيرها في اتجاه معين توافق الأطراف عليه باعتباره التفسير الصحيح في فترة معينة. ويمكن أيضا أن تشكل هذه القرارات والإعلانات أو أن تعكس اتفاقات لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) يتم بموجبها تفسير المعنى المستتر للمعاهدة. وبناء على ذلك، أصدرت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية رأيا، بطلب من أجهزة الإدارة، بشأن البت في ’’قرار تفسيري‘‘:
	’’وفقا للمادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (اتفاقية فيينا)، تؤخذ الاتفاقات اللاحقة بين الأطراف في الحسبان في تفسير المعاهدات. ولا تنص المادة على شكل معين للاتفاق اللاحق المتضمن لهذا التفسير. ويبدو أن ذلك يدل على أن التفسير يمكن أن يتخذ أشكالا متنوعة، شريطة أن يكون القصد منه واضحا، بما في ذلك شكل قرار يعتمد في اجتماع للأطراف، أو حتى قرار مسجل في المحاضر الموجزة لاجتماعات الأطراف().
	85 - واعتبر الشراح أيضا أن تلك القرارات يمكن أن تجسد اتفاقات لاحقة بشأن تنفيذ وتفسير أحكام معاهدة عدم الانتشار()، وذهبوا إلى أن: 
	’’تلك الإعلانات ليست ملزمة قانونا في حد ذاتها، ولكن قد تكون لها دلالة قانونية، ولا سيما باعتبارها مصدرا لتفسيرات موثوقة للمعاهدات‘‘().
	وعلى غرار ذلك، قضت محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان ما يلي: 
	المادة السادسة من الاتفاقية تنص على أنه يمكن ’’للجنة أن تقدم من حين لآخر توصيات إلى أي حكومة متعاقدة أو إلى جميع الحكومات المتعاقدة بشأن أي مسائل تتعلق بالحيتان أو صيد الحيتان وبأهداف ومقاصد هذه الاتفاقية‘‘. وتعتبر تلك التوصيات التي تتخذ شكل قرارات توصيات غير ملزمة. غير أنه حينما تعتمد بتوافق الآراء أو بتصويت بالإجماع، فقد تكون لها وجاهة من حيث تفسير الاتفاقية أو النظام المرفق بها().
	86 - وتدعم الأمثلة التالية الطرح القائل إن قرارات مؤتمرات الدول الأطراف يمكن أن تجسد اتفاقات لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ):
	(أ) الاتفاقية الإطارية المتعلقة بمكافحة التبغ

	87 - تتمثل الوظيفة الرئيسية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في استعراض() وتعزيز التنفيذ الفعلي للاتفاقية(). وتفسح المعاهدة المجال للدول الأطراف لكي تتفق لاحقا على المبادئ التوجيهية التي تبين مدلول القواعد. ويعني ذلك بالضرورة تفسير المعاهدة. وطالما كانت التفسيرات المدرجة في المبادئ التوجيهية لمؤتمر الأطراف في شكل ’’مقترحات‘‘، فإنها تعتبر بصفتها تلك غير ملزمة قانونا. غير أنه يمكن أن تسفر عن بلورة تفسير متفق عليه. وبناء على ذلك، اعترف المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية (وإن كان ذلك بصياغة مفرطة في العمومية) بأن: 
	’’قرارات مؤتمر الأطراف، باعتباره أسمى هيئة تضم جميع الأطراف في الاتفاقية، تمثل دون شك ’اتفاقا لاحقا بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة‘ على النحو المنصوص عليه في المادة 31 من اتفاقية فيينا‘‘(). 
	88 - ويدل مبدأ توجيهي بشأن المادة 14 من الاتفاقية الإطارية، مثلا، على أن مؤتمر الأطراف حدد لاحقا مدلول ونطاق إحدى القواعد وفسر مدلول المصطلحات الواردة فيها. وتنص المادة 14 على ما يلي: 
	”يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطي التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على التبغ“().
	89 - ويوضح المبدأ التوجيهي بشأن تنفيذ المادة 14 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف الرابع (2010) في جملة أمور أن إدمان التبغ/الاعتماد على التبغ ’’يعني‘‘ ما يلي: 
	’’مجموعة من الظواهر السلوكية والإدراكية والفسيولوجية التي تنشأ بعد استعمال التبغ تكراراً، وتتضمن عادة رغبة شديدة في تعاطي التبغ، وصعوبات في الحد من التعاطي، ومواصلة التعاطي بالرغم من عواقبه الضارة، وتفضيل تعاطي التبغ على الأنشطة والالتزامات الأخرى، وتزايد قدرة تحمل التبغ، وظهور أعراض الامتناع البدنية أحياناً‘‘().
	90 - والتعريف مقتبس من تصنيف منظمة الصحة العالمية الإحصائي الدولي للأمراض وما يتصل بها من مشاكل صحية()، ويُظهر بأن الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية المتعلقة بمكافحة التبغ اتفقت على التعريف الذي أقرته منظمة الصحة العالمية بشأن المسائل الصحية باعتباره تفسيرا للمادة 14.
	(ب) اتفاقية الأسلحة البيولوجية

	91 - يتوصل المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأسلحة البيولوجية بصورة منتظمة، بموجب مهامه العامة ذات الصلة بالاستعراض، إلى ’’تفاهمات واتفاقات إضافية‘‘ تتعلق بأحكام الاتفاقية. وتفسر الدول الأطراف عن طريق هذه التفاهمات أحكام الاتفاقية إما بتحديد وتدقيق معنى ونطاق الأحكام أو التفصيل فيهما، وكذلك عن طريق اعتماد مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية. ولذلك فإن ’’التفاهمات والاتفاقات الإضافية‘‘ يمكن أن تشكل اتفاقات إضافية بموجب المادة 31 (3) (أ). ومما يوضح هذا الأمر المثال التالي: تنص المادة الأولى (1) من اتفاقية الأسلحة البيولوجية على أن الدول الأطراف تتعهد بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف، إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:
	العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو التكسينات أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
	وفي المؤتمر الاستعراضي الثالث (1991)، أوضحت الدول الأطراف أن()
	أنواع الحظر المقررة في هذا الحكم تتصل بالعوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى أو التكسينات ’’الضارة بالنباتات والحيوانات، وكذلك بالبشر (...)‘‘
	(ج) بروتوكول مونتريال

	92 - أثار تعديل بيجين بموجب المادة 4 من بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون نقاشاً حول تفسيره. وقد أقر مؤتمر الأطراف ’’أن معنى مصطلح ’دولة غير طرف في هذا البروتوكول‘ قد يخضع لتفسيرات مختلفة فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من جانب الأطراف في تعديل بيجين‘‘. ثم قرر ’’في هذا السياق في إرساء ممارسة لتطبيق الفقرة 9 من المادة 4 من البروتوكول، وذلك بتحديد تفسير واحد بتوافق الآراء لمصطلح ’دولة غير طرف في هذا البروتوكول‘، تطبقه الأطراف في تعديل بيجين لغرض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بموجب المادة ٤ من البروتوكول‘‘().
	(د) اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق

	93 - بينما لا تشكل الأعمال الناتجة عن إجراء يتعلق بقبول ضمني (تعديل)، في حد ذاتها، اتفاقات لاحقة من جانب الأطراف بموجب المادة 31 (3) (أ)، فهي يمكنها، بالإضافة إلى أثرها الأولي بموجب البروتوكول، وفي ظل ظروف معينة، أن تعني اتفاقاً لاحقاً. ومن الأمثلة على ذلك مثال يتعلق ببعض مقررات مؤتمر الأطراف في اتفاقية عام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق)(). فقد اعتمد الاجتماع التشاوري للأطراف المتعاقدة، في دورته السادسة عشرة، المعقودة عام 1993، ثلاثة تعديلات للمرفق الأول عن طريق الإجراء المتاح المتمثل في القبول الضمني(). ولم تكن هذه التعديلات، في حد ذاتها، اتفاقات لاحقة. ولكنها أدت أيضاً إلى تفسير متوسع للمعاهدة نفسها(). والواقع أن التعديل يشير إلى قرار اتخذه الاجتماع التشاوري الذي كان قد عُقد قبل ذلك بثلاث سنوات وأسفر عن اتفاق الأطراف على أن ’’اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق هي الهيئة المناسبة لمعالجة مسألة التخلص من النفايات المنخفضة الإشعاع في مستودعات تحت قاع البحر يتم الوصول إليها عن طريق البحر‘‘، كما استند التعديل إلى هذا القرار(). وقد وُصف هذا القرار بكونه ’’يوسع بالفعل نطاق تعريف ’الإغراق‘ بمفهوم الاتفاقية بنصه على أن هذا المصطلح يشمل التخلص من النفايات في قاع البحر أو تحته انطلاقا من البحر ولكن ليس انطلاقا من اليابسة بواسطة أنفاق‘‘(). ومن ثم فإن التعديل أكد أن القرار التفسيري يتضمن اتفاقاً لاحقاً يتعلق بتفسير المعاهدة.
	(هـ) استنتاج

	94 - تثبت هذه الأمثلة أن القرارات التي تتخذها مؤتمرات الأطراف يمكن في بعض الظروف أن تجسد اتفاقات لاحقة بموجب المادة 31 (3) (أ)، وأن تكون، من باب أولى، ممارسة لاحقة بموجب المادتين 31 (3) (ب) و 32. غير أن هذه القرارات لا تشكل تلقائياً اتفاقاً لاحقاً بموجب المادة 31 (3) (أ) لأن الاتفاق اللاحق يجب فيه دائماً أن يكون مقصوداً على نحو صريح. وهذا لا ينطبق لما لا تكون نية الأطراف أن يكون لاتفاقها أي أثر قانوني بل تكون نيتها الأثر السياسي (انظر الفرع ثانياً أعلاه). ومما يُتعرَّف به على هذه النية على وجه الخصوص دقة ووضوح المصطلحات التي يتم اختيارها في ضوء نص القرار الذي يتخذه مؤتمر الأطراف بوجه عام، وموضوع القرار والغرض منه، وطريقة تنفيذه.
	95 - ولا يمكن أيضاً أن يُقال بكل بساطة إنه ما دامت المعاهدة لا تخول مؤتمر الدول الأطراف صلاحية لاتخاذ قرارات ملزمة، فإن جميع قرارات مؤتمر الدول الأطراف هي بالضرورة عديمة الأثر القانوني ولا تعدو كونها التزامات سياسية(). وقد يكون صحيحاً في أحيان كثيرة ألا يُقصد من كثير من القرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف أن تكون في حد ذاتها تجسيداً لاتفاق لاحق بمقتضى المادة 31 (3) (أ)، إما لأنها لا يُقصد منها أن تكون بياناً يتعلق بتفسير المعاهدة أصلاً، وإما لأنها لا تنتج أثراً قانونياً إلا وهي مقترنة بواجب عام للتعاون في إطار المعاهدة التي تلزم حينها الأطراف ’’بإيلاء الاعتبار الواجب‘‘ لأي قرار من هذا القبيل(). غير أن هذا التقييم العام يمكن فقط أن يكون أساساً لقرينة تَحول دون تعميم وصف على القرارات التي يتخذها مؤتمر الدول الأطراف (بالتراضي) يعتبر أنها تفيد وقوع اتفاقات لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ). بيد أنه إذا بينت الأطراف بما يكفي من الوضوح أن قرار مؤتمر الدول الأطراف يجسد اتفاقها بشأن تفسير المعاهدة بطلت هذه القرينة. ويتحدد هذا الأمر في نهاية المطاف في ضوء الملابسات الخاصة بكل حالة على حدة. ومن المؤشرات الممكنة الأخرى مدى قيام الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدة وفق تفسيرها الوارد في قرار مؤتمر الدول الأطراف تنفيذاً موحَّدا أو دون اعتراض. فاختلاف الممارسة عقب قرار يتخذه مؤتمر الدول الأطراف يمكن أن يقوم دليلاً على أن الدول لم تكن تعتبر أن القرار يشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ)(). ومع ذلك، فإن ما يتخذه مؤتمر الدول الأطراف من قرارات لا تدخل في نطاق الاتفاقات اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) ولا في نطاق الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) يمكن العمل بها باعتبارها وسائل تفسير فرعية بموجب المادة 32().
	4 - الشكليات والإجراءات

	96 - إن الأعمال التي تصدر عن مؤتمرات الدول الأطراف يمكن أن تأتي على أشكال وهيئات شتى، كما يمكن أن تكون نتيجة لإجراءات مختلفة. ولكي يُعترف للقرارات التي تتخذها مؤتمرات الدول الأطراف بصفة الاتفاقات اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ)، يجب أن تجسد ’’الاتفاق‘‘ المتعلق بتفسير المعاهدة عن طريق ’’فعل موحَّد ووحيد‘‘(). والسؤال المطروح هو ما إن كانت شكليات أو إجراءات أي عمل صادر عن مؤتمر للدول الأطراف تقوم قرينة على حصول اتفاق من حيث الموضوع فيما يتعلق بتفسير المعاهدة. 
	97 - إذا كان قرار مؤتمر الدول الأطراف يستند إلى تصويت بالإجماع شاركت فيه جميع الأطراف، فالواضح أن هذا القرار يمكن أن يجسد ’’اتفاقاً لاحقاً‘‘ بمقتضىالمادة 31 (3) (أ)، شريطة أن يكون ’’متعلقاً بتفسير المعاهدة‘‘، ما لم يرد في المعاهدة حكم محدد ينص على خلاف ذلك، أو ير طرف من الأطراف صراحة ما يخالف ذلك. غير أن قرارات مؤتمر الدول الأطراف المتعلقة بمهام الاستعراض تُتخذ عادة بتوافق الآراء. وهذه الممارسة مستمدة من النظام الداخلي الذي عادة ما يقتضي من الدول الأطراف بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل الموضوعية. ومن أولى الأمثلة على ذلك النظام الداخلي للمؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. فالمادة 28 (2) منه تنص على ما يلي:
	بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر الاستعراضي هي استعراض سير العمل بالاتفاقية بغية ضمان تحقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتالي تعزيز فعاليتها، فإنه ينبغي بذل كل جهد للتوصّل إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية بتوافق الآراء. ولا ينبغي إجراء تصويت بشأن هذه المسائل ما لم تُستنفد جميع الجهود من أجل تحقيق توافق الآراء().
	98 - وقد أصبحت هذه الصيغة، مع اختلافات طفيفة فقط، هي القاعدة التي يتبعها مؤتمر الدول الأطراف في إجراءات اتخاذ القرارات الموضوعية. 
	(أ) توافق الآراء والاتفاق من حيث الموضوع

	99 - لقد قام الفريق العامل بين الدورات المعني بإخصاب المحيطات، وإن بطريقة ضمنية، بطرح مسألة ما إذا كان من الممكن أن يجسد القرار الذي يتخذه مؤتمر الدول الأطراف بتوافق الآراء اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ)، على الشعبة الفرعية للشؤون القانونية بالمنظمة البحرية الدولية، وذلك في عام 2011، حيث وافق الفريق العامل على أن يوصي ’’بتوجيه طلب إلى شعبة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية بالمنظمة البحرية الدولية لكي تفتي هيئات الإدارة في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن المقتضيات الإجرائية المتعلقة باتخاذ مقرر يتعلق بقرار تفسيري، ولكي تبين على وجه الخصوص ضرورة توافق الآراء من عدمها لاتخذا مقرر من هذا القبيل‘‘().
	100 - وردت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية فأكدت أن القرار الذي يتخذه مؤتمر الدول الأطراف يمكنه، من حيث المبدأ، أن يشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ)()، وأشارت على هيئات الإدارة بأنه حتى لو اتخذ المؤتمر قراراً بتوافق الآراء فهذا لا يعني أن القرار سيكون ملزماً لجميع الأطراف. وأشارت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية إلى قرارات أصدرتها المحاكم الوطنية ولم تعترف فيها بإلزامية قرارات تفسيرية اتخذتها مؤتمرات الدول الأطراف في إطار النظم التعاهدية ذات الصلة، و ’’ارتأت أن طريقة القرار التفسيري غير مأمونة بنسبة 100 في المائة، وأنه من المستحسن، في حال اتباع هذه الطريقة، اعتماد تعديلات مناسبة يتم إدخالها على اتفاقية لندن وبروتوكول لندن في الوقت نفسه ‘‘().
	101 - وإن ما ذهبت إليه الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وإن كان ناتجاً عن افتراض خاطئ يرى أن ’’الاتفاق اللاحق‘‘ بمقتضى المادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يكون ملزماً أو ينبغي له أن يكون كذلك ’’باعتباره معاهدة أو تعديلاً لمعاهدة‘‘()، فهو يفضي في نهاية المطاف إلى استنتاج وجيه مفاده أن الاتفاق اللاحق لا يكون بالضرورة ملزماً (). وينسجم هذا الموقف مع موقف اللجنة الذي جاء فيه أن الاتفاق اللاحق بمقتضى المادة 31 (3) (أ) ليس سوى وسيلة واحدة من ضمن وسائل تفسير متعددة ومختلفة ينبغي أخذها في الاعتبار في أثناء عملية التفسير (). ومن ثَم، فإن القرارات التفسيرية التي تتخذها مؤتمرات الدول الأطراف بتوافق الآراء، حتى وإن لم تكن ملزمة في حد ذاتها، يمكن أن تشكل اتفاقات لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) أو ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) إذا وُجد ما يكفي من القرائن التي تدل على أن الأطراف كانت تقصد ذلك(). وينسجم هذا الاستنتاج مع ما ذهبت إليه بعض المحاكم الوطنية حين لم تعتبر بعض القرارات التفسيرية التي اتُّخذت في إطار نظم خاصة بها قرارات ملزمة(). حيث يكفي المحاكمَ، لدى تفسير حكم من الأحكام التعاهدية، أن تقدر القرار التفسيري حق قدره دونما حاجة إلى أن تعتبره إلزامياً().
	102 - ومن ثَم فإن السؤال عمّا إذا كان يُشترط في ’’القرار التّفسيري‘‘ أن يُتخذ بتوافق الآراء سؤال مضلِّل. ذلك أن توافق الآراء شرط لازم لاتخاذ القرار، ولكنه شرط غير كافٍ لنشوء اتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب). وفي العادة لا يتضمن النظام الداخلي لأي مؤتمر من مؤتمرات الدول الأطراف إشارة إلى الأثر القانوني الذي يمكن أن ينجم عن قرار باعتباره اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ) أو ممارسةً لاحقةً بمقتضى المادة 31 (3) (ب). ويكتفي النظام الداخلي بتحديد الكيفية التي يتخذ بها مؤتمر الدول الأطراف قراراته، دون أن يتناول الأثر القانوني الجانبي الممكن أن ينجم عن هذه القرارات باعتباره اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3). وعلى الرغم من أن الاتفاقات اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (أ) ليست ملزمة في حد ذاتها، فإن اتفاقية فيينا تسند إليها أثراً قانونياً بمقتضى المادة 31 لا يكون مبرَّراً إلا إذا كان الاتفاق بين الأطراف يتناول جوهر الموضوع، وكان حاضراً على وجه التحديد في وقت معين. وقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه من الوجيه في سياق من هذا القبيل التمييز بين شكليات القرار الجماعي وجوهر الاتفاق().
	103 - ومن جهة أخرى، ليس توافق الآراء مفهوماً يدل بالضرورة على أي درجة من درجات الاتفاق من حيث الموضوع. ووفقا لما ورد في تعليقات على بعض المسائل الإجرائية أصدرها مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/286 (2006):()
	يُفهم توافق الآراء بوجه عام بكونه عملية لصنع القرار تقوم على التوصل إلى قرار من غير أن تُبدى اعتراضات أو يُجرى تصويت بصورة رسمية. بيد أنه قد لا يعني بالضرورة ’’إجماع‘‘ الآراء على المسائل الجوهرية. ويُستخدم المفهوم لوصف الممارسة التي تقضي ببذل كافة الجهود لتحقيق اتفاق عام بحيث لا يبدي أي وفد بشكل صريح اعتراضات على توافق في الآراء يتم تسجيله().
	(ب) توافق الآراء والاعتراضات

	104 - لما كان من اللازم في أي قرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف، إذا أريد له أن يشكل اتفاقاً لاحقاً بموجب المادة 31 (3) (أ)، أن يجسد اتفاقاً بين الأطراف بشأن مسألة تتعلق بتفسير مضمون حكم من أحكام المعاهدة، فإن بعض القرارات، حتى وإن أُعلن أنها اتُّخذت بتوافق الآراء، لا يمكن أن تشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ). وينطبق هذا على وجه الخصوص في حالة القرارات التي تُتخذ مع وجود اعتراض من دولة واحدة أو أكثر. ومما يبين ذلك المثال التالي:
	105 - عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في دورته السادسة المعقودة في عام 2002، على وضع مبادئ موجِّهة لمنع الأنواع الغريبة التي تهدد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأنواع الأخرى وإدخالها وتخفيف آثارها(). وبعد أن فشلت عدة جهود للتوصل إلى اتفاق، اقترحت رئيسة مؤتمر الأطراف أن يُعتمد المقرر، وأن تُثبت التحفظات التي أثارتها أستراليا في التقرير الختامي للاجتماع. وأكد ممثل أستراليا أن المبادئ الموجِّهة لا يمكن قبولها، وخلص إلى أن ’’اعتراضه الرسمي لا يزال قائماً‘‘(). وأعلنت الرئيسة إغلاق باب النقاش، وقالت إنه ’’طبقاً لما درج عليه العرف‘‘، سيُتخذ القرار دون تصويت، مبينة أن اعتراضات الدول المخالفة ستُثبت في التقرير الختامي للاجتماع. وبعد اعتماد مشروع المقرر، كررت أستراليا قولها إنها ترى أن توافق الآراء يحصل لما لا يكون هناك اعتراض رسمي، وأعربت عن قلقها البالغ بشأن مشروعية اعتماد مشروع المقرر. وقالت أستراليا في نهاية المطاف إنه ’’في حالة الأخذ بقرار الرئيسة بأن النص قد اعتُمد، تود أستراليا أن يُدرج في التقرير بيان مفصل يبين أن أستراليا لم توافق على بعض العناصر المحددة في المبادئ الموجّهة (..)‘‘. وبالإضافة إلى إدراج هذا البيان في التقرير الختامي للاجتماع، ورد في إحدى حواشي المقرر 6/23 أن ’’أحد الممثلين قدم اعتراضاً رسمياً خلال العملية التي أفضت إلى اعتماد هذا القرار وأكد أنه لا يعتقد أن مؤتمر الأطراف يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحاً أو نصاً مع وجود اعتراض رسمي عليه. وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء الإجراءات التي أدت إلى اعتماد هذا المقرر()‘‘.
	106 - وفي ظل هذه الحالة، قدم الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي طلباً للحصول على رأي قانوني من المستشار القانوني للأمم المتحدة()، وأجاب هذا الأخير بأنه يحق لأي طرف أن ’’ينأى بنفسه عن جوهر الوثيقة أو نصها، وأن يشير إلى أن الانضمام إلى توافق الآراء لا يشكل قبولاً لجوهر الوثيقة أو نصها أو أجزاء منها، كما أنه لا يقيد بأي حال موقف حكومته من جوهر الوثيقة أو نصها (…)، [بل] إنه متى وُجد اعتراض رسمي انتفى توافق الآراء، بحكم تعريف توافق الآراء()‘‘. وأضاف المستشار القانوني قائلا إنه في ظل الاعتراض الصريح الذي أبدته أستراليا، ما كان لرئيسة مؤتمر الأطراف أن تعلن اعتماد المقرر بتوافق الآراء، وإنها وحيث فعلت فإنه ’’من الواضح أنها تصرفت بما يخالف ممارسة مستقرة بالاتباع‘‘. إلا أنه خلص إلى أنه على الرغم من العيوب الإجرائية الجسيمة، ’’عندما أعلنت الرئيسة اعتماد المقرر، لم يبد ممثل أستراليا اعتراضاً رسمياً على اعتماد المقرر ولم يسع إلى إلغاء المقرر نفسه‘‘. فالمستشار القانوني للأمم المتحدة يرى أن موقف أستراليا التالي لاعتماد المقرر يشكل تحفظاً على الإجراءات، وليس اعتراضاً رسمياً على المقرر(). وبعد ذلك، في الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، انتهزت أستراليا الفرصة لتدلي ببيان رسمي، فأعلنت أنها لا تشاطر المستشار القانوني للأمم المتحدة رأيه، ولا تقبل القول بأن المقرَّر قد اعتُمد بصورة صحيحة في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي().
	107 - إن المقرر المذكور أعلاه المتخذ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى مقرر مماثل اتخذه مؤتمر تغير المناخ الذي عُقد في كانكون في عام 2010 في إطار بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية المتعلقة بتغير المناخ (على الرغم من اعتراض بوليفيا)()، يثيران مسألة مهمة تتعلق بالمعنى المقصود من ’’توافق الآراء‘‘(). إلا أن هذه المسألة يجب تمييزها عن السؤال المتعلق بماهية الظروف التي تتوصل في ظلها الأطراف في أي معاهدة إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية ذات الصلة بتفسير المعاهدة بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الفرعية 31 (3).
	5 - أعمال لا تُعتمد بحضور جميع الأطراف في المعاهدة 

	108 - إن مقررات مؤتمرات الدول الأطراف لا تتخذها بالضرورة جميع الأطراف في المعاهدة. فحتى وإن كان بإمكان جميع الأطراف عادة، عملاً بأحكام المعاهدة، أن تشارك في أي مؤتمر من مؤتمرات الدول الأطراف، فإن بعض هذه الأطراف قد لا ترغب في الحضور. وفي هذه الحالات يُثار السؤال حول ما إذا كان مقررٌ يتخذه مؤتمر للدول الأطراف، ويكون من شأنه أن يشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ) في حال اعتماده من جميع الأطراف، يمكن اعتباره كذلك حتى وإن لم يشارك في المؤتمر طرف واحد أو أكثر. 
	109 - فإنه من الصعب أن يفترض المرء أن طرفاً في معاهدة ما يوافق، بارتضائه الالتزام بالمعاهدة، على قبول المقررات التي تتخذها بعد ذلك في غيابه الدول الأطراف الأخرى في إطار مؤتمر الدول الأطراف المعني. ولذلك ينبغي أن يكون من الجائز للدول غير المشاركة أن تعرب في وقت لاحق عن عدم موافقتها على أي مقرر يُتخذ في إطار مؤتمر الدول الأطراف. ومن ناحية أخرى، يكون من واجب الدول غير المشاركة، استناداً إلى مبدأ حسن النية وواجب التعاون في إطار المعاهدة، أن تعرب عما قد يكون لديها من اعتراضات في أقرب وقت ممكن في ظروف مثل هذه، وإلا افتُرض قبولها المستفاد من سكوتها (الإقرار الضمني). 
	110 - ويظل السؤال ذو الطابع الفقهي الأوضح قائماً، وهو ما إذا كان ينبغي اعتبار مقرر يتخذه مؤتمر للدول الأطراف وتوافق عليه الدول غير المشاركة بحكم سكوتها اللاحق اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ) أو بالأحرى ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب). ويبدو للوهلة الأولى أن تمييز اللجنة بين الشكلين اللذين يكون عليهما السلوك اللاحق، مشترطة للاتفاق اللاحق بمقتضى المادة 31 (3) (أ) وجود ’’عمل موحَّد‘‘()، يفضي إلى استنتاج مفاده أن اتفاقاً من هذا القبيل لا يقوم على هذا الصنف من ’’العمل الموحَّد‘‘. ومع ذلك، من الممكن أيضاً النظر إلى مقرر من هذا القبيل يتخذه مؤتمر للدول الأطراف باعتباره ’’عملا موحَّداً‘‘ غير مكتمل والذي يكمله هو الموافقة الضمنية من جانب الدول غير المشاركة في غضون فترة زمنية معقولة. ويبدو أن وجهة النظر هذه هي الأفضل، بالنظر إلى المكانة المحورية للعمل الجماعي والطابع البنّاء الذي تتسم به موافقة الدولة غير المشاركة.
	111 - توحي الاعتبارات السابقة بالاستنتاج التالي:
	مشروع الاستنتاج 10
	المقررات التي تُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف

	(1) مؤتمر الدول الأطراف، بمفهوم مشاريع هذه الاستنتاجات، اجتماع للدول الأطراف يُعقد عملاً بمعاهدة بهدف استعراض المعاهدة أو تنفيذها، ما عدا إذا كانت هذه الدول تتصرف باعتبارها أعضاءً في جهاز تابع لمنظمة دولية. 
	(2) الأثر القانوني لأي مقرر يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف يتوقّف في المقام الأول على المعاهدة والنظام الداخلي الواجب التطبيق. ويمكن أن يجسد مقرر من هذا القبيل، حسب الظروف، اتفاقاً لاحقاً بمقتضى المادة 31 (3) (أ)، أو يفضي إلى ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) أو المادة 32. 
	(3) يكون المقرر الذي يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف تجسيداً لاتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) إذا كان تعبيراً عن اتفاق بين الأطراف من حيث الموضوع بشأن تفسير المعاهدة، بصرف النظر عن شكليات وإجراءات اتخاذ المقرر.
	سابعاً - نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
	112 - وفقاً للمادة 31 (3)، يُؤخذ بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ’’تفسير‘‘ أي معاهدة. ويثير هذا الأمر مسألة نطاق الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، ومن ثَمّ مسألة حدودها أيضاً، باعتبارها وسائل تفسير، بما في ذلك علاقتها بالآثار القانونية الأخرى التي قد تنشأ عن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة وفقاً لقانون المعاهدات. 
	1 - إجراءات التفسير الخاصة والمادة 31 (3) (أ) و (ب)

	113 - يمكن أن تنص المعاهدة نفسها على التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة. حيث تتضمن بعض المعاهدات أحكاماً خاصة تتعلق بتفسير المعاهدات من قبل الأطراف فيها أو من قبل الهيئات التعاهدية. فالمادة التاسعة-2 من اتفاق منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، تنص على أن ’’للمؤتمر الوزاري والمجلس العام السلطة الخالصة لاعتماد تفسيرات لهذا الاتفاق والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف‘‘ بمقرر ’’يُتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء‘‘. إلا أن هيئة الاستئناف لم تر، في قضية EC – Chicken Cuts، علاقة تخصيصية بين المادة التاسعة-2 ووسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 31 (3) من اتفاقية فيينا:
	لسنا نرى في ما ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية من إذن صريح للأعضاء كي يعتمدوا تفسيرات لأحكام منظمة التجارة العالمية، وهو ما يحتاج إلى أغلبية ثلاثة أرباع عدد الأصوات وليس إلى قرار بالإجماع، ما ينتقص من إمكانية اللجوء إلى الممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة لتفسير المعاهدة بموجب المادة 31 (3) (ب) من اتفاقية فيينا().
	114 - وتوصلت محاكم وهيئات قضائية أخرى إلى نفس الاستنتاج بخصوص أحكام مماثلة في معاهدات أخرى(). وقد خلُص الشُّرّاح إلى أن الأحكام التفسيرية الخاصة لا ترمي عادة إلى استبعاد اللجوء إلى وسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 31 (3) (أ) و (ب)().
	2 - العلاقة بين التفسير والتعديل

	115 - ذهبت محكمة العدل الدولية في قضية النزاع على حقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها إلى أن ’’الممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف، بالمعنى المقصود في المادة 31 (3) (ب) من اتفاقية فيينا، يمكن أن تؤدي إلى الخروج عن القصد الأصلي على أساس اتفاق ضمني‘‘(). وليس من الواضح تماما هل أرادت المحكمة بذلك أن تعترف بأن الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب) يمكن أن يكون لها أيضاً أثر يتمثل في تعديل المعاهدة، أو هل كانت تعرب عن رأي ليس إلا بشأن تفسير المعاهدات. والبديل الثاني ممكن لأن النية ’’الأصلية‘‘ للأطراف ليست بالضرورة أمراً حاسماً في تفسير المعاهدة. فقد أقرت اللجنة في مشروع الاستنتاج 3 المعتمد بصورة مؤقتة أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، على غرار وسائل التفسير الأخرى، ’’يمكن أن تساعد (...) في تحديد ما إذا كانت النية المفترضة للأطراف عند إبرام المعاهدة هي إعطاء أي من المصطلحات المستخدمة معنى قابلاً للتطور عبر الزمن‘‘(). ومن ثّم فإن نطاق ’’التفسير‘‘ لا يتحدد بالضرورة بـ ’’نية أصلية‘‘ ثابتة، بل يجب أن يتحدد في ضوء طائفة أوسع من الاعتبارات، تندرج فيها بعض التطورات اللاحقة.
	116 - من الناحية العملية، يثير الرأي الغامض إلى حد ما الذي أعربت عنه محكمة العدل الدولية سؤالين في غاية الترابط بشأن حدود مساهمة الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) في ’’التفسير‘‘، وبشأن ما إذا كان ممكناً أن يكون للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة أثر يؤدي إلى تعديل المعاهدة. والسؤالان كلاهما يقعان ضمن الموضوع الحالي لأنهما ’’لا يخرجان عن نطاق قانون المعاهدات‘‘ ويتعلقان بـ ’’المحور الرئيسي‘‘ الذي يركز عليه الموضوع، وهو ’’الأهمية القانونية للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بالنسبة للتفسير‘‘ ’’على النحو المبين في الاقتراح الأصلي للموضوع‘‘(). والواقع أن الخط الفاصل بين تفسير المعاهدة وتعديلها من الناحية الواقعية إنما هو خط ’’يصعب تحديده أو ربما يتعذر‘‘ ذلك في أحيان كثيرة().
	3 - تعديل المعاهدة باتفاقات لاحقة أو ممارسة لاحقة

	117 - من الضروري التمييز عند تناول المسألتين المترابطتين المتعلقتين بالنطاق الممكن لكل من الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة باعتبارهما من وسائل التفسير، وما إن كان من شأن هذين الشكلين من العمل أن يؤديا أيضاً إلى تعديل المعاهدة. فبينما كان السؤال عن مدى جواز تعديل معاهدة بممارسة لاحقة تسلكها الأطراف مثارَ نقاش في مؤتمر فيينا، فضلا عن تناول المسألة منذئذ في عدد كبير من الأحكام القضائية وغيرها من الإصدارات (أ)، فإن السؤال المتعلق بجواز تعديل معاهدة باتفاق لاحق يثير مسائل مختلفة بعض الشيء ولكنها وثيقة الارتباط بالسؤال أعلاه (ب).
	(أ) تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة 

	118 - اقترحت اللجنة في مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات إدراج حكم في اتفاقية فيينا كان من شأنه أن يقر صراحة بإمكانية تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة. فمشروع المادة 38 ينص على ما يلي:
	تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة

	يجوز تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة المتبعة في تطبيق أحكام المعاهدة المنشئة لاتفاق الأطراف على تعديل أحكامها().
	119 - وأثار مشروع المادة هذا جدلاً في مؤتمر فيينا(). فأغلب الدول أعربت عن اعتراضات. ورأى البعض أن تعديل أي معاهدة يتطلب عادة اتباع الإجراءات الرسمية المعمول بها في هذا الباب(). وأعرب آخرون أيضاً عن القلق من إمكانية تعريض استقرار المعاهدات والعلاقات التعاهدية للخطر في حال الإقرار بإمكانية التعديل غير الرسمي، ومن أن مشروع المادة المقترح يمكن أن يؤدي إلى التعسف وإلى إضعاف المبدأ القائل العقد شريعة المتعاقدين(). ومما قيل أيضاً أن إدخال تعديلات بالطرق غير الرسمية على المعاهدات من خلال الممارسة اللاحقة قد يثير مشاكل تتعلق بالقانون الدستوري المحلي(). وتساءل بعض الدول عمّا إذا كان مشروع المادة ضرورياً بالفعل نظراً لأن مشروع المادة الذي يتناول الممارسة اللاحقة كوسيلة للتفسير (والذي أصبح فيما بعد المادة 31 (3) (ب)) يفي بالغرض المطلوب، ولأنه من الصعب على أية حال التمييز بين التفسير والتعديل(). وأخيرا، أعرب البعض عن القلق من احتمال الإتيان بتعديلات دون حصول الاتفاق اللازم من جميع الأطراف في المعاهدة()، ومن إمكانية قيام مسؤولين من مراتب دنيا بتعديلات خارج مراقبة الهيئات الحكومية المختصة().
	120 - وذهبت دول أخرى إلى أن القانون الدولي لا يلتزم بالشكليات بالقدر نفسه الذي يلتزم بها القانون المحلي(). ومما قيل أن التعديلات غير الرسمية للمعاهدات عن طريق الممارسة اللاحقة سبق أن اعترفت بها هيئات قضائية() ولم يسبق لها أن أثارت مشاكل في سياق دستوري محلي(). وأما بعض المسائل التي نشأت على الصعيد العملي فلم يكن بالإمكان معالجتها عن طريق التفسير. ومن الحجج الأخرى التي سيقت أنه إذا اتفقت جميع الأطراف على تطبيق المعاهدة بطريقة تحيد عن المعنى الأصلي، فلا يمكن أن يكون هناك أي انتهاك للمبدأ القائل العقد شريعة المتعاقدين(). واعتبرت العديد من الوفود مشروع المادة 38 قاعدة أو مبدأ وارداً بالفعل في القانون الدولي().
	121 - ومما ورد في كلام المقرر الخاص والدوك، بوصفه خبيراً استشارياً في المؤتمر، إعرابه عن دهشته من أن بعض الوفود تظن فيما يبدو أن المادة 38 تشكل ما يشبه انتهاكاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، لا سيما وأن الأساس القانوني لهذه المادة هو حسن النية. وتناول أيضاً مسألة القلق من أن المادة 38 قد تسمح بالخروج عن المعاهدات على نحو ينتهك القانون الداخلي. واعتبر أن ’’تطبيق المعاهدات بأوجه معدلة لم يسبق له أن أثار مشكلة دستورية‘‘ حتى الآن. وقال إن ’’التباينات لا تمس في العادة الأساس الرئيسي للمعاهدة، ولا تثير أي اعتراضات من البرلمانات‘‘().
	122 - وطُرح للتصويت تعديل يقضي بحذف مشروع المادة 38، فاعتُمد بأغلبية 53 صوتاً مقابل 15، وامتناع 26 عضواً عن التصويت. وبعد مؤتمر فيينا، تناول الكُتّاب بالنقاش مسألة ما إذا كان رفض مشروع المادة 38 في مؤتمر فيينا يعني استبعاد إمكانية تعديل المعاهدة عن طريق الممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف. وخلُص معظمهم إلى أن الدول المتفاوضة لم تكن ترغب، بكل بساطة، في التطرق لهذه المسألة في إطار الاتفاقية، كما خلصوا إلى أن المعاهدات يمكن بالفعل، كقاعدة عامة من قواعد قانون المعاهدات العرفي، تعديلها بحكم الممارسة اللاحقة التي تجسد اتفاق الأطراف في هذا الصدد().
	123 - ولبحث هذه المسألة اليوم بحثاً ملائماً، من الضروري أولا وقبل كل شيء النظر فيما إذا كانت المحاكم الدولية وممارسات الدول قد أقرت، بعد اعتماد اتفاقية فيينا، إمكانية التعديل بحكم الممارسة اللاحقة. 
	’1‘ محكمة العدل الدولية

	124 - بغض النظر عن القرار المذكور أعلاه في القضية المتعلقة بالنزاع بشأن الحقوق الملاحية والحقوق المرتبطة بها()، يبدو أن محكمة العدل الدولية لم تعترف صراحةً بأنه كان لأي ممارسة معينة لاحقة أثر تعديل معاهدة ما. غير أن بعض الحالات اعتُبر أنها تفيد ضمناً، من حيث الجوهر، أن ذلك حاصل بالفعل. وهذا ينطبق، على وجه الخصوص، على الفتوى المتعلقة بناميبيا التي ذهبت فيها المحكمة إلى أن المادة 27 (3) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية تصدر بموافقة أصوات يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين ’’متفقة‘‘، لا تشكل ’’مانعاً دون اتخاذ قرارات‘‘ في حال امتناع عضو دائم أو أكثر عن التصويت. فقد ارتأت المحكمة أن ’’أعمال مجلس الأمن على مدى فترة طويلة تقوم دليلاً ضافياً على أن القرارات الرئاسية والمواقف التي يتخذها أعضاء المجلس، ولا سيما الأعضاء الدائمون، تفسِّر على الدوام وبنفس الطريقة ممارسةَ الامتناع الطوعي من أي عضو من الأعضاء الدائمين بأنها ممارسة ’’مقبولة على وجه العموم لدى أعضاء الأمم المتحدة‘‘ وبأنها دليل على وجود ’’ممارسة عامة في المنظمة‘‘(). واعتبرت المحكمة في فتواها بشأن بناء الجدار العازل أن ’’توجه الجمعية العامة ومجلس الأمن على نحو متزايد عبر الزمن إلى أن يتناولا في الوقت ذاته نفس الموضوع الذي  يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين توجه يتفق مع الفقرة 1 من  المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة‘‘().
	125 - وخلصت المحكمة إلى هذه النتيجة مع أن المادة 12 من الميثاق تنص على أنه ’’عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رُسمت له في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف‘‘. والسبب الوحيد الذي عللت به المحكمة كون هذا ’’التوجه المتزايد عبر الزمن‘‘ يتفق مع الفقرة 1 من المادة 12 من الميثاق هو أنه ’’ممارسة مقبولة للجمعية العامة، على النحو الذي تطورت إليه‘‘().
	126 - فقد أقرت المحكمة في فتاواها هذه أن للممارسة اللاحقة أثراً مهماً، بل وحاسماً أيضاً، في تحديد معنى المعاهدة، ولكنها لم تصل إلى حد الإقرار الصريح بأن هذه الممارسة قد أدت بالفعل إلى إدخال تعديل على المعاهدة(). ومن الأسباب الأخرى التي تجعل أن قيمة هاتين القضيتين ربما تكون محدودة أنهما تتعلقان بمعاهدتين منشئتين لمنظمة دولية. فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تشير في مادتها 5 (التي تشير على وجه الخصوص إلى ’’قواعد المنظمة‘‘) إلى أن المعاهدات التي من هذا القبيل قد يكون لها طابع خاص. بل إن الفقرة الفرعية (ي) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية() تشير إلى ’’الممارسة المستقرة‘‘ في المنظمة باعتبارها أحد أشكال الممارسة اللاحقة للمنظمات الدولية. ولذلك لا يبدو من المناسب استخلاص قاعدة عامة من قواعد قانون المعاهدات من اجتهادات قضائية لا تهم سوى نوع مخصوص من المعاهدات يكون فيه للممارسة اللاحقة دور خاص. ولهذا السبب أيضاً ستكون مسائل الممارسة اللاحقة والاتفاقات اللاحقة المتعلقة بالمنظمات الدولية موضوعاً لتقرير يأتي في وقت لاحق().
	127 - والقضايا الأخرى التي أثارت فيها المحكمة الأثر التعديلي الذي يمكن أن يترتب على الممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف إنما هي قضايا ذات صلة في معظم الأحيان بالمعاهدات المتعلقة بالحدود. فقد قالت المحكمة في القضية المتعلقة بــالحدود البرية والبحرية بين نيجيريا والكاميرون: 
	إن تصرفات الكاميرون في ذلك الإقليم لا أهمية لها إلا لمعرفة ما إذا كانت قد أقرت إدخال تعديل على صك تعاهدي، وهو أمر لا يمكن استبعاده تماماً باعتباره احتمالاً في القانون().
	128 - وأشهر قضية ربما تكون المحكمة قد استنتجت فيها وجود إقرار من هذا القبيل القضية المتعلقة بمعبد بريه فيهير، حيث ركزت المحكمة بشكل حاسم على وجود ادعاءات واضحة بالسيادة من أحد الجانبين (فرنسا)، الأمر الذي يستدعي، حسب المحكمة، رد فعل من الجانب الآخر (تايلند)(). غير أن هذا الحكم صدر قبل اعتماد اتفاقية فيينا، ومن ثَم فإن الدول قد أخذته في الحسبان، على الأقل ضمنياً، في أثناء المناقشات التي أجرتها في مؤتمر فيينا(). وهو لا يصل أيضاً إلى حد الإقرار صراحةً بتعديل معاهدة بممارسة لاحقة، حيث لم تحسم المحكمة في ما إذا كان الخط الذي في الخريطة الفرنسية مطابقاً للخط الفاصل الذي اتُّفق عليه في النص الأصلي لمعاهدة تعيين الحدود بين الدولتين - مع أن الافتراض الغالب هو عدم التطابق().
	129 - وخلاصة الأمر أن المحكمة وإن كانت قد أشارت إلى إمكانية تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف، فهي لم تقر حتى الآن إقراراً صريحاً بأن أثراً من هذا القبيل قد تحقق بالفعل في حالة بعينها. وكل ما هنالك أن المحكمة وجدت صيغاً تركت بها الباب مفتوحاً للقول إنها ربما لم تفعل أكثر من التوصل إلى تفسير متوسع جداً، أو إلى تفسير محدد للغاية يصعب التوفيق بينه وبين المعنى العادي لنص المعاهدة، ولكنه صادف أنه يتفق مع الممارسة المخصوصة التي تسير عليها الأطراف.
	’2‘ هيئات التحكيم

	130 - من جهة أخرى، أكدت هيئات التحكيم من حين لآخر أن الممارسة اللاحقة للأطراف قد تؤدي إلى تعديل الأحكام الصريحة لمعاهدة ما، وطبقت ذلك على اعتبار أنه قاعدة. ففي قضية إريتريا ضد إثيوبيا، خلصت هيئة التحكيم إلى استنتاج مفاده أن الحدود، وفقا لنص المعاهدة، عُدّلت بالفعل في مناطق معينة بفعل الممارسة اللاحقة للأطراف(). وأُقر أيضا بحدوث تعديل بفعل الممارسة اللاحقة في قضية اتفاق خدمات النقل الجوي حيث وجدت هيئة التحكيم أن اتفاق خدمات النقل الجوي بين الولايات المتحدة وفرنسا قد عُدّل فعليا بفعل الممارسة اللاحقة لشركات الخطوط الجوية التابعة للولايات المتحدة التي تسيّر رحلات إلى وجهات غير مشمولة بالاتفاق الأصلي. وذكرت هيئة التحكيم ما يلي:
	يمكن، في الواقع، أن يؤخذ هذا النهج السلوكي في الاعتبار ليس فقط باعتباره وسيلة مفيدة في تفسير الاتفاق، بل أكثر من ذلك، باعتباره مصدرا ممكنا لتعديل لاحق، ناشئ عن أعمال معينة أو مواقف معينة، ويؤثر في الوضع القانوني للأطراف وفي الحقوق التي يمكن لكل طرف أن يطالب بها بطريقة سليمة(). 
	131 - غير أن أحد المعلقين وصف الرأي المعبر عنه في قضية إريتريا ضد إثيوبيا بأنه ”حالة استثنائية معزولة“() (على الأقل في سياق تحديد الحدود)، والحكم في قضية اتفاق خدمات النقل الجوي صدر قبل مؤتمر فيينا وتعرض لانتقادات في المؤتمر(). 
	’3‘ منظمة التجارة العالمية

	132 - أوضحت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية أنها لن تقبل بتفسير من شأنه أن يؤدي إلى تعديل التزام تعاهدي، لأن ذلك لن يعد ”تطبيقا“ لحكم تعاهدي قائم(). غير أن إصرار هيئة الاستئناف على ألا تؤدي الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة إلى تعديل للأحكام الواجبة التطبيق بموجب الاتفاقات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يُقرأ في ضوء الحكم المحدد الذي تتضمنه المادة 3-2 من التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات، والذي ينص على أن ”التوصيات والأحكام الصادرة عن [هيئة تسوية المنازعات] لا يمكن أن تضيف شيئا إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة أو تنتقص منها“. 
	’4‘ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

	133 - أقرت من حين لآخر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممارسة اللاحقة للأطراف باعتبارها أحد المصادر الممكنة لتعديل الاتفاقية. فقد كانت قضية السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة تتعلق بجواز قيام دولة طرف في الاتفاقية بتسليم شخص إلى دولة غير طرف في الاتفاقية حيث يواجه هذا الشخص خطرا حقيقيا للحكم عليه بالإعدام. وتمحورت القضية حول مسألة ما إذا كان ينبغي تفسير المادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر إخضاع شخص ما ”إلى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة“، على أنها تحظر اتخاذ إجراء من هذا القبيل. غير أن تفسير المادة 3 بتلك الطريقة من شأنه أن يبدو منافيا لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، التي تحمي الحق في الحياة ضد الحرمان المتعمد ”إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة“. وفي قضية السعدون ومفضي، أشارت المحكمة إلى أنها اعترفت من قبل، في ملاحظات القاضي وأقواله العابرة في قضية سورينغ ضد المملكة المتحدة لعام 1989، بأن الممارسة الراسخة داخل الدول الأعضاء يمكن أن ينشأ عنها تعديل للاتفاقية. وفي تلك القضية، قبلت المحكمة بأن الممارسة اللاحقة في السياسة الوطنية المتعلقة بالعقوبات، في شكل تعميم إلغاء عقوبة الإعدام، يمكن أن تؤخذ على أنها اتفاق للدول المتعاقدة على إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 (1)، وبالتالي إزالة حد نصي على نطاق التفسير التطوري للمادة 3 (المرجع نفسه، الصفحتان 40-41، الفقرة 103)(). 
	134 - وبنفس المنطق، خلصت المحكمة إلى الاستنتاج التالي في قضية السعدون ومفضي: 
	وقّعت حتى الآن جميع الدول الأعضاء، ما عدا دولتين، على البروتوكول رقم 13، وصدقت عليه جميع الدول الموقعة، ما عدا ثلاث دول. وهذه الأرقام، جنبا إلى جنب مع الممارسة الثابتة للدول في التقيد بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، هي إشارة قوية إلى أن المادة 2 قد عُدّلت لتحظر عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وفي ضوء هذه الخلفية، لا ترى المحكمة أن صياغة الجملة الثانية من المادة 2 (1) لا تزال تشكل عقبة أمام تفسير عبارة ”المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة“ الواردة في المادة 3 على أنها تشمل عقوبة الإعدام (انظر قضية سورينغ المذكورة أعلاه، الفقرات 102-104)(). 
	135 - وخلصت المحكمة إلى أن انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية قد حدث بقيام دولة متعاقدة بتسليم شخص وقتَ الحرب إلى دولة غير متعاقدة حيث واجه ذلك الشخص خطرا حقيقيا للتعرض لعقوبة الإعدام. ورغم أن المحكمة كانت صريحة إلى حد ما في تعليلها، فإن إقرارها بتعديل المادة 2 من الاتفاقية بفعل ممارسة الدول يمكن أن يفسر على أنه من ملاحظات القاضي وأقواله العابرة إذا اعتبر المرء أن القرار يستند فقط إلى المادة 3. غير أن هذا التعليل من شأنه أن يفصل بصورة مصطنعة بين حكمين مترابطين ترابطا لا انفصام فيه. 
	’5‘ المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى

	136 - يبدو أن المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى، مثل المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ومحكمة العدل الأوروبية، لم تتناول هذه مسألة أو لم تقر بأن الممارسة اللاحقة للأطراف يمكنها أن تعدل معاهدة ما(). 
	’6‘ ممارسة الدول غير المتصلة بالإجراءات القضائية

	137 - هناك عدد معين من الحالات تقوم فيها الدول الأطراف في معاهدة ما باتباع ممارسة يبدو أنها تعتبرها قد عدّلت المعاهدة فعليا، دون أن تبت محكمة أو هيئة قضائية دولية في المسألة(). ويبدو أن هذه الحالات تشمل، على سبيل المثال، مصطلح ”الأنواع المهاجرة“ في إطار اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة، وهو مفهوم يفسَّر الآن على أنه يشمل الأنواع غير المهاجرة أو التي أصبحت غير مهاجرة بسبب تغير المناخ(). غير أن هذه الحالات يصعب تحديدها بوضوح()، ومن الصعب على وجه الخصوص تقييم ما إذا كانت ممارسة معينة تنطوي على الافتراض أو اتفاق الأطراف الذي عدلت بموجبه المعاهدة الأصلية. واقترح في هذا السياق أنه سيكون ”من المعقول تماما أن يُفترَض، على سبيل المثال، أن الدول تحجم عن السماح للجهات القائمة على تسوية المنازعات باستخدام السلوك اللاحق لتعديل علاقة تعاهدية، ولكن الدول راضية فيما بينها على اعتبار أن معاهدة ما قد عُدّلت استنادا إلى تفاهم متبادل“().
	’7‘ التقييم

	138 - تقدم اجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية صورة متباينة. فبينما لم يتناول بعضها مسألة ما إذا كانت الممارسة اللاحقة للأطراف يمكن أن تؤدي إلى تعديل معاهدة ما، يبدو أن محكمة العدل الدولية أقرت بهذه الإمكانية عموما، دون تطبيقها بوضوح في قضية معينة. ويبدو أيضا أن المحكمة تفضل إعطاء انطباع بأن ممارسة لاحقة معينة للأطراف هي ضمن نطاق التفسير المسموح به لمعاهدة ما. أما هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، من جهة أخرى، فقد رفضت إمكانية تعديل الاتفاقات المبرمة في إطار منظمة التجارة العالمية بفعل الممارسة اللاحقة للأطراف، في حين أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذه الإمكانية وطبقتها في قضية واحدة على الأقل(). 
	139 - وتوحي هذه الحالة بالاستنتاجات التالية: تظهر حالة منظمة التجارة العالمية أن المعاهدة يمكن أن تستبعد إمكانية أن يكون للممارسة اللاحقة للأطراف أثر معدِّل. وبالتالي، فإن المعاهدة نفسها تحكم هذه المسألة في المقام الأول. وتدعم حالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا النقطة المتمثلة في أن المعاهدة نفسها تحكم هذه المسألة في المقام الأول، وأنها يمكن أن تسمح بالمقابل للمعايير الموحدة، كما تتجلى في التشريعات الوطنية أو الممارسة التنفيذية، أن تكون لها الأسبقية أحيانا على نص المعاهدة. وبالتالي، فإن الأمر يتوقف أساسا على المعاهدة أو على أحكام المعاهدة المعنية(). 
	140 - غير أن القواعد التعاهدية التي تحكم هذه المسألة (مثل المادة 3-2 من التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، أو فهم مسلّم به لمعاهدة ما، كما هو الحال في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) هي قواعد استثنائية. والوضع أكثر تعقيدا في حالة المعاهدات التي لا تتضمن إشارات مماثلة في اتجاه أو في آخر. ولا يمكن استنباط قاعدة مكمّلة لمثل هذه الحالات من اجتهادات محكمة العدل الدولية. غير أنه يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن المحكمة، في حين وجدت أن إمكانية تعديل معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة للأطراف ”لا يمكن استبعادها تماما كإمكانية في القانون“()، فقد اعتبرت أن تطبيق تعديل من هذا القبيل ينبغي تفاديه متى أمكن ذلك. والمحكمة بذلك مستعدة لقبول تفسيرات عامة جدا يمكن أن توسع نطاق المعنى العادي لأحكام المعاهدة، بل وحتى المعاني الخاصة لتلك الأحكام. 
	141 - ويتماشى هذا الاستنتاج المستنبط من الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل الدولية مع بعض الاعتبارات العامة التي أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بمشروع المادة 38 من اتفاقية فيينا. ويبدو اليوم أن درجة ترجيح الاعتبار المتمثل في عدم جواز الالتفاف على إجراءات التعديل المنصوص عليها في معاهدة ما بوسائل غير رسمية قد زادت مقارنة بالملاحظة العامة المتمثلة في كون القانون الدولي غالبا ما لا يتقيد بالشكل بنفس الدرجة التي يتقيد بها القانون الوطني، وهي ملاحظة تتسم بنفس القدر من الصحة(). وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه لم يعد من الممكن تجاهل القلق الذي أعرب عنه عدد من الدول في مؤتمر فيينا من أن إمكانية تعديل معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة يمكن أن يسبب صعوبات للقانون الدستوري المحلي(). وأخيرا، فصحيح أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لم يصبح موضع تشكيك بسبب تعديل معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة لجميع الأطراف، لكن وبنفس القدر من الصحة، فإن استقرار العلاقات التعاهدية قد يصبح موضع تشكيك في حال الإقرار بأن بإمكان وسيلة غير رسمية لتحديد اتفاق ما على أنه ممارسة لاحقة تعديل المعاهدة(). ويجدر التأكيد أيضا على أن والدوك (Waldock) نفسه، في كلمته أمام مؤتمر فيينا، قد حد من النطاق الممكن للتعديل بفعل الممارسة اللاحقة للأطراف بالقول إن ذلك ينبغي ”ألا يمس الأساس الرئيسي للمعاهدة“(). 
	142 - وبالتالي، فبينما هناك إشارات في الاجتهاد القضائي الدولي إلى أنه، في غياب إشارات في المعاهدة تقتضي خلاف ذلك، يمكن للممارسة اللاحقة التي تتفق عليها الأطراف أن تؤدي إلى تعديلات محدودة معينة لمعاهدة ما، فإنه لا ينبغي افتراض حدوث ذلك الأثر فعليا. وعوض ذلك، ينبغي للدول والمحاكم أن تبذل قصارى جهدها لاعتبار ممارسة لاحقة تتفق عليها الأطراف على أنها محاولة لتفسير المعاهدة بطريقة معينة. ويمكن لجهود التفسير تلك أن تتم في إطار واسع النطاق إلى حد ما لأن المادة 31 من اتفاقية فيينا لا تعطي الأولوية لوسيلة محددة من وسائل التفسير الواردة فيها، بل إنها تتطلب ممن يفسرها أن يأخذ في الحسبان جميع وسائل التفسير حسب الاقتضاء(). 
	(ب) الاتفاقات اللاحقة

	143 - وفقا للمادة 39 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ’’يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها‘‘. وتشير المادة 31 (3) (أ)، من جهة أخرى، إلى الاتفاقات اللاحقة ’’بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة وتطبيق أحكامها‘‘، ولا يبدو أنها تتناول مسألة التعديل. وكما رأت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، فإن: 
	[…] مصطلح ”التطبيق“ في المادة 31 (3) (أ) يتعلق بالحالة التي يحدد فيها اتفاق ما كيفية ”تطبيق“ القواعد أو الالتزامات القائمة؛ ولا يوحي هذا المصطلح بنشوء التزامات جديدة أو تمديد العمل بالتزامات قائمة مقيدة زمنيا…(). 
	144 - وتبين المادتان 31 (3) (أ) و 39، عند قراءتهما معا، أن الاتفاقات التي تتوصل إليها الأطراف بعد إبرام معاهدة ما يمكنها أن تفسر المعاهدة أو تعدلها(). ولا حاجة لأن يكون للاتفاق بموجب المادة 39 شكل مماثل للمعاهدة التي يعدلها (ما لم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك()). ومثلما هو الحال بالنسبة للاتفاقات بموجب المادة 31 (3) (أ)، يمكن التوصل إلى اتفاق بموجب المادة 39 بوسائل غير رسمية، ويقتصر على تعديل أو تعليق الالتزامات الناشئة عن المعاهدة لحالة واحدة أو لعدد معين من حالات تطبيقها(). وكما رأت محكمة العدل الدولية في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي):
	أيا كانت التسمية المحددة وأيا كان الصك الذي دُوّنت فيه (محاضر اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي)، فإن هذا ”التفاهم“ ملزم للأطراف، بقدر موافقتها عليه ويجب عليها أن تراعيه بحسن نية. ولها الحق في الخروج على الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1975، فيما يتعلق بمشروع معين عملا باتفاق ثنائي مناسب(). 
	145 - والافتقار إلى مختلف الشروط الرسمية المطلوبة لاتفاق بموجب المادة 39 واتفاق بموجب المادة 31 (3) (أ) هو أحد الأسباب التي جعلت بعض المؤلفين يعتبرون أن اتفاقا بموجب المادة 31 (3) (أ) يمكن أن يترتب عليه أيضا تعديل للمعاهدة(). وفي أي حال من الأحوال، قد يكون من الضروري تحديد ما إذا كان الاتفاق يهدف إلى تعديل معاهدة ما (بموجب المادة 39) أو تفسيرها (بموجب المادة 31 (3) (أ))، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حد()، وبالأخص ما إذا كان بالإمكان تحديد الفرق باستخدام معايير رسمية، أم أن الأمر يتوقف فقط على النوايا المفترضة للأطراف. وتقدم أحكام القضاء الدولي وممارسة الدول صورة واضحة في هذا الشأن:
	’1‘ محكمة العدل الدولية

	146 - في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي، ووجهت محكمة العدل الدولية بادعاء مفاده أن الأطراف كانت قد نحّت جانبا إجراء منصوصا عليه في إحدى المعاهدات في قضية البناء المتنازع عليه لطاحونات لباب معينة، عن طريق ”تفاهم“ بين وزيري خارجية الأرجنتين وأوروغواي بشأن كيفية مواصلة النظر في هذه المسألة. ورأت المحكمة ما يلي:
	تستنتج المحكمة أن ”التفاهم“ المؤرخ 2 آذار/مارس 2004 كان بالإمكان أن يؤدي إلى إعفاء أوروغواي من التزاماتها بموجب المادة 7 من النظام الأساسي لعام 1975، إذا كان ذلك هو الغرض من ”التفاهم“، فقط في حال امتثال أوروغواي لأحكام ”التفاهم“. وفي رأي المحكمة، فإنه لم يفعل ذلك. وبالتالي، فإن ”التفاهم“ لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه أعفى أوروغواي من الامتثال للالتزامات الإجرائية المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1975(). 
	147 - ورغم أن المحكمة قبلت أن ”التفاهم“ كان من الممكن أن يؤدي إلى ”إعفاء أوروغواي من الامتثال للالتزامات الإجرائية“ للمعاهدة، فإنها أحجمت عن الإقرار بأن ذلك كان سيؤدي إلى تعديل الالتزامات الناشئة عن المعاهدة. ويشير ذلك إلى أن الاتفاقات غير الرسمية التي يدعى أنها فيها خروج على الالتزامات التعاهدية ينبغي تفسيرها في إطار ضيق. وبالتالي، فإن اتفاقا لتعديل معاهدة ما أمر غير مستبعد، لكنه أيضا أمر لا ينبغي افتراضه(). 
	’2‘ محكمة المطالبات الخاصة بإيران والولايات المتحدة

	148 - أقرت محكمة المطالبات الخاصة بإيران والولايات المتحدة، وإن كان في ملاحظات القاضي وأقواله العابرة، بأن الاتفاق اللاحق للأطراف يمكن أن يؤدي إلى تعديل لاتفاقات الجزائر:
	[…] بيد أنه إذا اتفق الطرفان اللذان أنشآ المحكمة، وهما إيران والولايات المتحدة، على تقديم قضية ما إلى المحكمة، فيمكن القول بأن ذلك يكون كافيا لتختص المحكمة بالنظر في هذه القضية، لأنه سيشكل اتفاقا دوليا يعدّل إعلانات الجزائر فيما يتعلق بتلك القضية بعينها. ولكن ليست هذه هي المسألة المطروحة هنا. [...]()
	149 - وتشير هذه الملاحظات والأقوال إلى أن مسألة ما إذا كان الاتفاق يقتصر على تفسير معاهدة ما أم يعدلها هو أمر يمكن أن يستشف من الغرض المحدد للاتفاق.
	’3‘ مذكرة لجنة التجارة الحرة لعام 2001: اتفاق على التفسير أم التعديل؟

	150 - وفقا للمادة 1131 (2) من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، يجوز للجنة التجارة الحرة (الحكومية الدولية) أن تعتمد تفسيراً لحكم من أحكام اتفاق التجارة الحرة، يكون ملزما أمام محكمة منشأة بموجب الفصل 11(). ولجأت اللجنة إلى هذه الإمكانية بإصدار مذكرة تفسيرية في 31 تموز/يوليه 2001 بشأن المادة 1105 (1) من اتفاق التجارة الحرة (يشار إليها فيما يلي بمذكرة لجنة التجارة الحرة)(). وأوضحت مذكرة لجنة التجارة الحرة، في جملة أمور، أن مصطلح ”القانون الدولي“ فيما يتعلق بمعايير المعاملة الدنيا يفهم منه أنه يشير إلى ”القانون الدولي العرفي“ وأن ”المعاملة العادلة والمنصفة“، شأنها في ذلك شأن ”الحماية والأمن الكاملين“، لا تحتاج إلى معاملتها خارج نطاق ذلك المعيار العرفي(). واختلف تفسير المذكرة باختلاف الهيئات المنشأة بموجب الفصل 11، لا سيما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي اعتبارها تفسيرا ذا حجية بموجب المادة 1131 (2) من اتفاق التجارة الحرة، أم اتفاقا لاحقا بموجب المادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا، أم تعديلا (غير مسموح به)، أم تعديلا غير رسمي (قد يُسمح به)(). وتكتسي القرارات التالية أهمية خاصة.
	151 - اعتمدت الهيئة المكلفة بالنظر في قضية شركة ’’إي دي إف غروب‘‘ (ضد الولايات المتحدة)، في تقييمها لما إذا كانت مذكرة لجنة التجارة الحرة تشكل تفسيراً أم تعديلاً، على أن المذكرة نفسها تدعي بأنها تفسير: 
	نلاحظ في هذا الشأن أن تفسير لجنة التجارة الحرة المؤرخ 31 تموز/ يوليه 2001 يذكر صراحة أنه تفسير للعديد من أحكام اتفاق التجارة الحرة، بما في ذلك المادة 1105 (1)، وليس ”تعديلا“ أو أي شيء آخر. ]...[ وبالتالي، ليست هناك حاجة للدخول في محاولة للتمييز بين ”تفسير“ و ”تعديل“ للمادة 1105 (1). ولكن لتحديد ما إذا كانت وثيقة مقدمة إلى محكمة منشأة بموجب الفصل 11 اتفاق تعديل اتخذ بشأنه كل طرف الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لبدء نفاذ اتفاق التعديل، أم تفسيرا من اللجنة بموجب المادة 1131 (2)، استدعينا الأطراف أنفسها - بدون استثناء - للمثول أمام المحكمة. إذ ليس بالإمكان تحديد مصدر يبيّن قصد الأطراف في حكم معين من أحكام اتفاق التجارة الحرة باعتباره يكتسي طابعا أكثر رسمية وحجية().
	152 - وفسرت الهيئة المكلفة بالنظر في قضية ميثانيكس (ضد الولايات المتحدة) مذكرة لجنة التجارة الحرة على أنها اتفاق لاحق بموجب المادة 31 (3) (أ): 
	فيما يتعلق بالمادة 1105، يرد التفسير الساري في تفسير لجنة التجارة الحرة المؤرخ 31 تموز/يوليه 2001. وبصرف النظر عن أثر المادة 1131 (2) من اتفاق التجارة الحرة، يجب أن يُنظر أيضا إلى تفسير اللجنة في ضوء المادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا لأنها تشكل اتفاقا لاحقا بين الأطراف في اتفاق التجارة الحرة بشأن تفسير المادة 1105 من الاتفاق. ]...[ ويترتب على ذلك أن أي تفسير للمادة 1105 ينبغي أن ينظر إلى المعنى العادي للحكم وفقا للمادة 31 (1) من اتفاقية فيينا، ويأخذ في الاعتبار أيضا التفسير المؤرخ 31 تموز/يوليه 2001 عملا بالمادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا().
	153 - وتناولت الهيئة أيضا مسألة ما إذا كانت المذكرة ذات طابع تفسيري أم أنها تشير ضمناً إلى تعديل لاتفاق التجارة الحرة: 
	]...[ حتى لو افترضنا أن تفسير لجنة التجارة الحرة يشكل تغيرا موضوعيا بعيد المدى (والمحكمة لا تعتقد أنه كذلك فيما يتعلق بالمسألة المتصلة بهذه القضية)، فإن ميثانيكس لا تستشهد بأي مرجع ذي حجية في احتجاجها بأن التغيرات البعيدة المدى في معاهدة ما يجب أن تتم فقط بتعديل رسمي وليس بشكل من أشكال الاتفاق بين جميع الأطراف.
	أما المادة 39 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فتنص فقط على أنه: ”يجوز تعديل معاهدة باتفاق فيما بين الأطراف“. ولا يُشترط اتباع أسلوب معين للتعديل، بل إن العديد من المعاهدات تنص على أن يتم التعديل باتفاق بين الأطراف دون اشتراط إعادة التصديق. وليس ثمة حكم من الأحكام المتعلقة بالمادة 1131 يتعارض مع قواعد التفسير الدولية. وتنص المادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا على ما يلي: ”3 - يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي: (أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها“().
	154 - ومع أن الهيئة المكلفة بقضية شركة بوب وتالبوت (ضد كندا) أشارت بوضوح إلى أنها تفضل اعتبار مذكرة لجنة التجارة الحرة تعديلاً، فقد شرعت في النظر في القضية على أساس افتراض أن العمل الذي قامت به اللجنة كان ”تفسيراً“().
	155 - ورغم اختلاف التقييمات المتعلقة بمذكرة لجنة التجارة الحرة، فإن مختلف المحاكم لم تحدد أي معايير رسمية يمكن من خلالها التمييز بين اتفاق لاحق بموجب المادة 31 (3) (أ) واتفاق لتعديل معاهدة ما (بموجب المادة 39 أو غير ذلك). بل إنها فضلت، قدر الإمكان، اعتبار اتفاق الأطراف المحدد الجاري استعراضه اتفاقا بشأن تفسير المعاهدة، وليس بوصفه تعديلاً، وبالتالي فقد قبلت بما ادعت الأطراف أنها كانت تقصده.
	’4‘ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

	156 - تبين الأمثلة المستقاة من الممارسة أن الدول الأطراف في معاهدة ما تسعى أحياناً إلى أن تحقق عن طريق اتفاق لاحق ما يبدو فعلياً أنه تعديل للمعاهدة، دون أن تتبع في ذلك إجراء متاحا للتعديل أو تكمل جميع مراحله. 
	157 - واتفق المشاركون في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار على تأجيل الانتخاب الأول لقضاة المحكمة الدولية لقانون البحار من 16 أيار/مايو 1995 (آخر موعد ممكن وفقا للمادة 4 (3) من المرفق السادس للاتفاقية) إلى 1 آب/أغسطس 1996(). واتخذت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قرارا مماثلاً فيما يتعلق بالانتخاب الأول للجنة حدود الجرف القاري(). واتخُّذ القراران معا بتوافق الآراء. فلم يعتمد أي منهما من خلال إجراءات التعديل المنصوص عليها في المواد 312 إلى 316 من الاتفاقية()، ومن دون إجراء مناقشة بشأن شرعيتهما. وقد يكون بالإمكان النظر إلى هذين القرارين على أنهما قراران بعدم تطبيق الاتفاقية في حالة معينة (ولا يتأثر بذلك الالتزام التعاهدي، وإنما يظل دون إنفاذ). غير أنه بالنظر إلى الحاجة إلى توفير أساس قانوني متين للانتخابات، فمن الأسلم أن نفترض أن الأطراف كانت تنوي تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الحالة بعينها من أجل ضمان ذلك الأثر. 
	158 - وتنص المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية على إمكانية تمديد نطاق الحدود الخارجية للجرف القاري إلى ما وراء 200 ميل بحري وفقا للمادة 76 من الاتفاقية، وتتطلب قيام الدولة الطالبة بـ ”تقديم تفاصيل هذه الحدود إلى اللجنة مع البيانات العلمية والتقنية الداعمة في أقرب وقت ممكن، على أن يتم ذلك في أي حال في غضون عشر سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة“. وعندما طالبت الدول بتمديد المهلة الزمنية()، قررت الدول الأطراف أنه في حالة الدول التي دخلت المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إليها قبل 13 أيار/مايو 1999، تكون مهلة العشر سنوات قد بدأت في 13 أيار/مايو 1999(). وحددت ورقة معلومات أساسية مقدمة من الأمانة العامة عدة طرق لبلوغ هذه الغاية، لكنها فضلت اتفاقا لاحقا للدول الأطراف على عملية تعديل رسمية وفقا للمادة 312 أو المادة 313 من الاتفاقية أو اتفاق تنفيذ(). وذكرت أغلبية في اجتماع الدول الأطراف أن هذه المسألة مسألة إجرائية، وبذلك فهي تندرج ضمن اختصاص الدول الأطراف(). واتفقت الدول الأطراف على اتخاذ قرار بتوافق الآراء، وعلى أن اللجوء إلى المواد 312 إلى 314 من الاتفاقية ليس ضروريا في هذه الحالة. ونظراً للشروط الواضحة للمادة 76 من الاتفاقية، من الصعب تصور قرار اجتماع الدول الأطراف، حتى ولو أن المسألة تعتبر مسألة إجرائية، أي شيء آخر غير تعديل للحكم(). وفي الوقت نفسه، من الواضح أن الدول الأطراف لم ترغب في إقرار ذلك صراحة.
	’5‘ بروتوكول مونتريال

	159 - من الأمثلة الإضافية على صعوبة التمييز بين اتفاق بشأن تفسير معاهدة ما واتفاق على تعديلها قرار اتخذه اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال() واعتُمدت بموجبه عدة تعديلات لذلك الصك(). ووفقا للمادة 9 (5) من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، فإن نفاذ التعديلات المدخلة على البروتوكول ”يبدأ ]...[ بين الأطراف التي قبلتها اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ]...[ ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول“(). وينص بروتوكول مونتريال الملحق باتفاقية فيينا على ”إجراء تعديلي“ خاص()، يجب تمييزه، كما ذُكر أعلاه، عن تعديلات البروتوكول التي تنطبق عليها المادة 9 (5) من اتفاقية فيينا.
	160 - وفي الاجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول مونتريال، الذي عُقد في لندن في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 1990، اتخذت الأطراف ”المقرر ثانيا/2“ بشأن عدة تعديلات على البروتوكول. ويرد بيان التعديلات والإجراء المتعلق بدخولها حيز النفاذ في المرفق الثاني للتقرير النهائي لاجتماع الأطراف. وفيما يلي نص المادة 2 من المرفق الثاني: 
	يبدأ نفاذ هذا التعديل في 1 كانون الثاني/يناير 1992، شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه التعديلات من جانب الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وإذا لم يستوف هذا الشرط حتى ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه().
	161 - ويمثل قرار اجتماع الأطراف هذا اتفاقا لاحقا للأطراف يمكن القول بأنه يذهب أبعد من التفسير بإدخال تعديل على إجراءات التعديل المنصوص عليها في نظام معاهدة فيينا - مونتريال. وأكدت الممارسة اللاحقة للأطراف مقرر عام 1990 من خلال قرارات متتالية اتُّبع فيها نفس الإجراء المتعلق بالدخول حيز النفاذ().
	’6‘ الاتفاقات اللاحقة وإجراءات التعديل

	162 - هناك حالات تتبع فيها أطراف المعاهدة إجراء رسميا للتعديل، وتتوصل في الوقت نفسه إلى اتفاق لاحق غير رسمي بشأن تعديل حكم المعاهدة وتبدأ الامتثال له قبل إنهاء إجراءات التعديل الرسمية. وفي مثل هذه الحالات قد تُطرح مسألة ما إذا كان بالإمكان اعتبار أن الاتفاق اللاحق يعبر فعلا عن الالتزام التعاهدي طالما لم يتم الانتهاء من إجراءات التعديل الرسمية. وقد نشأ مثال على هذه الممارسة من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (”اتفاقية بازل“)(). وبناء على طلب قدمته مجموعة الـ 77 في مؤتمر الأطراف الأول المعقود عام 1994، قرر مؤتمر الأطراف الثاني، بتوافق الآراء، حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الدول غير الأعضاء فيها(). غير أن بعض الدول أعربت، أثناء المناقشات التي دارت في مؤتمر الأطراف الثاني، عن قلقها مما إذا كان ينبغي بالأحرى اتخاذ هذا القرار عن طريق إجراءات التعديل الرسمية المنصوص عليها في المادة 17 من اتفاقية بازل(). واستمر الإعراب عن الانتقادات، لا سيما على المستوى الداخلي لبعض الدول الأطراف(). وقرر مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الثالث المعقود عام 1995، الشروع في إجراء تعديل رسمي لاتفاقية بازل من أجل حظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من الدول الأعضاء في المنظمة إلى الدول غير الأعضاء فيها. ولم يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد بموجب الإجراء المنصوص عليه في المادة 17 من الاتفاقية. وأثناء المناقشات التي دارت في مؤتمر الأطراف الثالث، أعربت عدة دول عن الرأي القائل إن قرار إحالة هذه المسألة إلى إجراء رسمي للتعديل لا ينزع عن القرار السابق لمؤتمر الأطراف طابعه الملزم، بينما رفض آخرون هذا الرأي صراحة().
	’7‘ التمييز بين الاتفاقات اللاحقة

	163 - تشير الأمثلة السابقة من الاجتهادات القضائية وممارسة الدول إلى أنه غالباً ما يكون من الصعب جداً التمييز بين اتفاقات الأطراف بموجب حكم معين من أحكام معاهدة ما يعطي قوة ملزمة للاتفاقات اللاحقة، والاتفاقات اللاحقة بمعناها المجرد بموجب المادة 31 (3) (أ) التي ليست لها قوة ملزمة، والاتفاقات المتعلقة بتعديل معاهدة ما بموجب المادة 39. ولا يبدو أن هناك أي معايير رسمية، غير تلك التي قد تنص عليها المعاهدة السارية نفسها، يعترف بها على أنها تميز بين هذه الأشكال المختلفة من الاتفاقات اللاحقة. غير أنه من الواضح أن الدول والمحاكم الدولية مستعدة عموما لمنح الدول الأطراف نطاقا واسعا فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما عن طريق اتفاق لاحق. وقد يمتد هذا النطاق حتى يتجاوز المعنى العادي لأحكام المعاهدة. وبموازاة مع إقرار هذا النطاق الواسع لتفسير المعاهدة، تتحاشى الدول والمحاكم الإقرار بأن الاتفاق يترتب عليه بالفعل تعديل للمعاهدة(). ولا ينبغي بالضرورة تفسير حالة اتفاقية بازل على أنها إقرار فعلي من الأطراف بأن قرار مؤتمر الأطراف يتطلب تعديلاً رسميا، ولكن يمكن النظر إليها أيضا باعتبارها محاولة لتفادي نشوء خلاف بين الأطراف واتباع طريقة ”آمنة“ للسير قدما حتى وإن لم يكن ذلك ضروريا بالمطلق. غير أنه يبدو أن الشروع في إجراء رسمي للتعديل عادة ما يوحي بأن الأطراف تعتبر أن هذا الإجراء مطلوب قانونا.
	164 - أما الفرضية القائلة بأن اتفاقا لاحقا لا يستوفي المتطلبات الإجرائية لشرط التعديل في معاهدة ما ينبغي أن يفسر تفسيراً ضيقاً باعتباره لا يرمي إلى تعديل المعاهدة، فيبدو أنها أقوى بكثير في الحالات التي يكون فيها للاتفاق اللاحق تأثير على موضوع المعاهدة وغرضها، أي على عنصر أساسي من عناصر المعاهدة(). ومن تلك العناصر الأساسية نشوء حقوق فردية معينة بموجب المعاهدة(). غير أنه إذا كان الاتفاق اللاحق واضحا بما فيه الكفاية، فقد يسهم حتى في تعديل عنصر أساسي من عناصر المعاهدة().
	(ج) استنتاج

	١٦٥ - تؤكد اجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية وممارسة الدول أن تغيير (أو تعديل) معاهدة عن طريق اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة متفق عليها، لئن كان تمييزه عن تفسيرها ممكنا، من الناحية النظرية، فإن في الممارسة العملية، ومثلما ذكرته اللجنة بحذر كبير ”ثمة حالة من عدم الوضوح تغشي الحد الفاصل بين تفسير معاهدة ما وتعديلها بممارسة لاحقة“(). ولم تتطرق محكمة العدل الدولية إلى المعايير الخاصة بتمييز تفسير عن تعديل باتفاق لاحق أو بممارسة لاحقة متفق عليها. ويبدو أن أكثر النُّهج معقوليةً هو أن الحد الفاصل بين التفسير والتعديل لا يمكن استجلاؤه بمعايير مجرّدة، بل لا بد من أن يسُتمد، في المقام الأول، من المعاهدة نفسها وطابع الحُكم التعاهدي الماثل والسياق القانوني الذي تسري فيه المعاهدة والظروف الخاصة بالحالة. ومن الاعتبارات الهامة، في هذا السياق، مدى ما يمكن أن يبلغه تفسير تطوري للحكم المعني من أحكام المعاهدة. ففي قضية النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها()، على سبيل المثال، قد تترك محكمة العدل الدولية مسألةما إذا كان مصطلح ”comercio“ (التجارة) قد عُدّل بالممارسة اللاحقة للطرفين مسألة مفتوحة بما أن المحكمة ارتأت أن بالإمكان إعطاء هذا المصطلح تفسيرا تطوريا.
	166 - وتفضي الاعتبارات السالفة الذكر إلى الاستنتاج التالي: 
	مشروع الاستنتاج 11
	نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

	(1) قد يكون نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة أو بالممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة من وسائل التفسير ذات الحجية بمقتضى المادة 31 (3)، نطاقا واسعا. 
	(2) ومن المفترض أن الأطراف في معاهدة ما، إنما تعتزم، باتفاق لاحق أو بممارسة لاحقة، تفسيرَ المعاهدة، لا تعديلَها. وإمكانية تعديل معاهدة ما بالممارسة اللاحقة للأطراف، لا تحظى بالاعتراف عموما. 
	ثامنا - برنامج العمل المقبل
	167 - وفقا لخطة العمل الأصلية()، سيتناول التقرير الثالث للدورة السابعة والستين (2015) الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بالمعاهدات المُنشِئة لمنظمات دولية. وقد يتطرق هذا التقرير أيضا إلى ممارسات الهيئات المنشأَة بموجب معاهدات، ودور المحاكم الوطنية، ومسائل أخرى قد يرغب أعضاء اللجنة أو الدول في أن تُعالَج في إطار هذا الموضوع. وتبعاً للتقدم المحرز، قد يُقدَّم تقرير نهائي إلى الدورة الثامنة والستين (2016) يعالج ما يُحتمل أن يتبقى من المسائل. وقد تجري اللجنة، حينذاك، استعراضا لمشاريع الاستنتاجات ككل ابتغاء اعتماد مشروع الاستنتاج نهائيا.
	المرفق
	مشاريع الاستنتاجات المقترحة 
	مشروع الاستنتاج 6
	تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

	إن تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة 31 (3) والمادة 32 يستلزم دراسة متأنية، خصوصا لما إذا كانت الأطراف تتخذ، باتفاق أو بممارسة، موقفاً إزاء تفسير معاهدة ما، أو ما إذا كانت دوافعها تنبع من اعتبارات أخرى. 
	مشروع الاستنتاج 7
	الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

	(1) يمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادتين 31 (3) و 32 في توضيح مدلول معاهدة ما، خصوصا بتضييق أو توسيع نطاق التفسيرات المحتملة، أو بالإشارة إلى نطاق معين لممارسة السلطة التقديرية التي تخوّلها المعاهدة للأطراف. 
	(2) قد تكون قيمة اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة باعتبارهما وسيلة من وسائل التفسير، متوقّفة، في جملة أمور، على خصوصياتهما. 
	مشروع الاستنتاج 8
	أشكال الممارسة اللاحقة وقيمتها بمقتضى المادة 31 (3) (ب)

	يمكن أن تتخذ الممارسة اللاحقة، بمقتضى المادة 31 (3) (ب)، أشكالا متنوعة، ويجب أن تجسّد فهما مشتركا لدى للأطراف فيما يتعلق بتفسير معاهدة ما. فقيمتها باعتبارها وسيلة من وسائل التفسير تتوقف على مدى كونها متطابقة وموحّدة ومتسقة. 
	مشروع الاستنتاج 9
	اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما

	(1) يتعين ألا يتخذ كل اتفاق يُتوصّل إليه بمقتضى المادة 31 (3) (أ) و (ب) شكلا معيّنا وألا يكون ملزما بهذه الصفة. 
	(2) يستلزم التوصل إلى اتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب) وجود فهم مشترك لتفسير معاهدة ما تكون الأطراف على علم بها. وقد يختلف عدد الأطراف التي يجب أن تشارك مشاركة فعلية في الممارسة اللاحقة من أجل إبرام اتفاق بمقتضى المادة 31 (3) (ب). ويمكن أن يشكّل التزام الصمت من جانب طرف واحد أو أكثر، حينما تستدعي الظروف إبداء رد فعل معيّن، قبولاً للممارسة اللاحقة. 
	(3) لا يشير بالضرورة اتفاق لاحق موحدّ أو ممارسة لاحقة موحّدة إلى اتفاق بين الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما، بل قد يعني، بدلاً من ذلك، اتفاقها مؤقتاً على عدم تطبيق المعاهدة أو وضع ترتيب عملي (تدابير مؤقتة). 
	مشروع الاستنتاج 10
	القرارات المتخذة في إطار مؤتمر للدول الأطراف

	(1) يقصد بمؤتمر للدول الأطراف، بمقتضى مشاريع الاستنتاجات هذه، اجتماع للدول الأطراف عملا بمعاهدة ما لغرض استعراض المعاهدة أو تنفيذها، إلا إذا تصرفت بصفتها أعضاءً في هيئة تابعة لمنظمة دولية. 
	(2) يتوقف أساساً الأثر القانوني لقرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف على المعاهدة والقواعد الإجرائية السارية. وتبعا للظروف، قد يجسّد هذا القرار اتفاقا لاحقا بمقتضى المادة 31 (3) (أ)، أو يؤدي إلى ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) (ب)أو المادة 32. 
	(3) يجسد كل قرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف اتفاقا لاحقا أو ممارسة لاحقة بمقتضى المادة 31 (3) بقدر ما يعبّر عن اتفاق بين الأطراف، من حيث الجوهر، بشأن تفسير معاهدة ما، أيًّا كان الشكل الذي اتخذه اعتماد القرار والإجراء المتبع في اعتماده. 
	مشروع الاستنتاج 11
	نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

	(1) قد يكون نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة من وسائل التفسير ذات الحجية بمقتضى المادة 31 (3) نطاقا واسعا. 
	(2) من المفترض أن الأطراف في معاهدة ما، إنما تعتزم، باتفاق لاحق أو بممارسة لاحقة، تفسيرَ المعاهدة لا تعديلَها. وإمكانية تعديل معاهدة ما بالممارسة اللاحقة للأطراف لا تحظى بالاعتراف عموما.

